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2 
المي و 


المد لله الذي خلق خلقه أطوارا › وصرفم في أطوار التخلہق كمف 
شاء عزة وّاقتدارا » وأرسل الرسل إلى المكافين إعذارا منه وإنذارا. 
وآالمد لله رب العا لمن › حمده a‏ إلبه ونعود 
اله من شرور أنفسنا ومن سسئات اأعالاء من مده اله فلا مضل“ له ٤‏ 
ومن “ُيضلل فلا هادي له » وأشمد أن لاإله الا اله وآحده لاشريك له › 
وأشہد أن دا عده ورسوله »› صلی اله عله وعلى آله وصحه وسل 


تسلىہ)ً کثراً . 
ما بعد : فان أنه تارك وتعالى iS‏ وهندر بن 6 
وأنؤل معہم الکتاب بالق والمىزان ليقوم السا س بالقسط › فىۇدوا 


ماو حه اي عام و ¢ وحقوقٍ دته SE‏ 
والسلام رسالة رہم › وأدوا امات “> ونصحوا اہ حتی ليبقو a‏ 
شکاً ولا وبا لذي شك أو ویب . وقد کان أباغم بساناً اع 
معجزة › وأعہم رسال خاقہم جد صلى الث عليه وسلم » فقد ترك أمته على 
الححة المضاء › والطر .تة المللى › لیدہا کنا رها لابزیع ا ا 
وأخذما أمته مله خالصة نقة ية واضحة ميراثاً مستمواً إلى أن ياي أمر اله» 
وبأذن أله خراب هذا e‏ عام الصلاخ* وااسلام ۾ دورثوا 
درا ولا دینارا » واغا ور ثوا الع فن أخذه أخذ مط وافر › فکانت 
مته صلى انهعليه وسلم تتوارث عامهعالاً بعد عا لم حتى انتهت اليعصرناهذا. 

وكان من بين العاماء الذين حظوا بهذا التراث وبذله ونشره على الوجه 
امشروع من غيرملل ولا ا كتراثشيخناالشيخ (عبدالر جن بن ناصر السعدي)» 


۳ 


فقد نال ول المد من هذا العام أوفر حظ > وما رال دائاً على ذشره 
تعلم) سرا و پرا أ بين ااطلة وعامة اماس › نفا لكتب الصغيرة 
والكبرة » وقد بذل عهوده لارشاد الق حتى نفع الله به اللق الكثر 
من المواطنن وغیرم من ساثر البلدان › م مضى لسمله دعد أن قضی حماته ‏ 
على الو صف الذي ذ کر نا »> فر جه الله رحة واسعة ونفعتًا بداومه » وجزأه 
الله عنا حزاء المو فقين الأبرار » وحله من حز له الفائزين 
و بعد وفاته اطلعنا على فتاوى وكتابات وأسئلة وأجوبة كتبها 
بسده » ونعتقد أنها نافعة في بام وملالة لوقتنا الحاضر » ولكثرة المتشوقين 
من اخواننا الى مراحعما » والانتفاع اء قىدناها مرتة على حسب ءادة 
مصنفي فقائنا النابلة ر حم اله . ولم نعتمد في کتاناتنا هذه من فتاواه 
إلا على ما رأيناه بنخط يده » ليكون ذلك أوثق › وأبلغ طمائنينة . و والله 
نسأل أن مجعل عملنا خالصاً لوجهه وسعینا مشکوراً لديه » ونافعا لعباده » 


فإنه سميع فريب . 


اقم الاول 


نها بنملۍ باصو ل الرن و افر بے 
المأ لةالاولى 


قوله شي فيحديت معاد المتفق عايه: « حق الله عل عباده أن 
بعبدوه ولا پش رکوا به شيئاً » أي : بخضعو | له حبة بطاعته وطاعة 
رسوله » فيشمل ذلك اعتقادات القلوب التي ترجع الى الان بال 
وملانکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خر وشر ه٠‏ وأعمال 
قارب ال مرجما أل الا اقات ال اف ی الي رارف 
والرجاء » والرغبة والرهبة » وتوابع ذلك من أعال ال جوارح الي 
عضا أعمال بدنية قلبية : كااصلاة والصيام » وبعضما مالية قليية : 
كالزكاة والصدقة » والكفارات والتفقات الواجبة والمستحية. و عضا 
مالية بدنية قلبية : كا مىج والعمرة وا بماد » وبعض العبادات متعلق 
بحقوق الله خاصة » وبعضما متعلق بحقوق الخلق » كبر الوالدين » 
وصلة الأرحامءوالقيام حقو ق الجبران والأصحابوالمعاملين ونو 2. 
ال فال ن ا ار ات٠‏ رك راء 
والتحدث بنعمه » والاشتغال بالعلوم الافعة » والصيحة لعباد اله 


0 


ونعو ذلك ما يقرب الى الله » وتحقيق جيع ذلك وتكيله > وحصول 
مام مقصو ده وروحه هو الإخلاص اتام له في جميع هذه العبادات» 
أن کون الداعي ها ء والحامل للعبد على فعلما » امتثال طاعة الله » 
وطاعة رسو له» وغايتبا ومقصود صاحبما ابتغاء فضل الله ورضوانه» 
و بذاك بتحقق التو حيد الخالص الكامل وينتفي الشر ك كله ٠‏ وبذلك 
تقر تب جمیع الثمرات الي رتبا الشارع على العبادات من منافع ادن 
والقلب والبدن والدنيا والآخرة »> والله المستعان . 


المسألة الثانىة : 
في أصول الدبن الكبار 


سل عن أصول الدين الكبار على وجه الايجاز والاختصار › 
فأجاب : هذا أعظم ال وا ا ااا وع 
الإتيان جميح الأصول الى تبنى عايما القواعد الإسلامية والحقائق 
الإمانية » وقبل الشروع في جوابما ليع السائل أني لاييكني أت 
أستوفي ماتستحق ولا بعض ماتستحق من‌البسطو بيان الادلة» ولكن 
مالا درك كله لايترك كلهءفأقول على وجه الإشارة والإبجاز: 
هذا الدين العظي أصول كثبرة »ولكن أكبر ها وأعظمما هذه الأصول 
اتی سننبه علا : 


الاصل الاول 
التوحہد 


حد التوحيد الجامع لأنواعه » هو : اعتقاد العبد وإمانه بتفرد 
ارب بصفات الكمال » وإفراده بأنواع العبادة . فدخل في هذا 
التعريف:توحيد الر بو بيةالذي هو اعتقاد انفرادالرب بالق والرزقء 
وأنواع التدبير »وتوحيد الأسماء والصفات » وهو إثبات جميع ماأثبته 
لنفسه » أو أثيته له رسوله لي من‌الأسماء الحسنى والصفات الكاماة 
العلیاءمن غير تشبیه‌ولا قثیل» ومن غير تحرف ولا تعطیل »وتوحید 
الالية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعاء 
وإفرادها من غير إشراك به في شي منبا معالاعتراف بكال ألو هيته» 
فدخل في توحيد الر بو بية :إثبات القضاء والقدرءوأنه ماشاء كان وما 
شا لم يكن » وأنهعلى كل شيء قدير» وأنه الغي' اميد » وماسواه 
فقير إليه من كل وجه . ودخل فيتوحيد الأسماء والصفات: إثبات 
جيع معاني الأسماء الحسنى لله الواردة في الكتاب وااسنة . والامان 
ہا ثلاث درجات : انان بالأماء :وإيان بالصفات »وان بأحكام 
صفاته : كالعل نه علے ذو ع » ويعل کل شيء ٬‏ قدير ذو قدرة 
ويقدرعلىكل شيء الى آخرء ماله من الأسماءا مقدسة . ودخل فىذلك 


۷ 


إثبات علوه على خاقه » واستواؤه على عرشه » ونزوله کل لیلة إل 
الساء الدنما على الوجه اللائق بعظمته و جلاله »ءودخل في ذلك: إثبات 
الصفات الذاتية التي لاينفك عنما “ كالسمع والبصر والعلو ونحوها. 
والصفات الفعلية وهي كل صفة تعلقت بجشيئته وقدرته 
كالكلام والخلق والرزق والرحمة » والاستواء على العرش » 
والنزول الى الساء الدنيا كا يشاء » وأن جيعها ثابتة لله من 
غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف » وأنها كلها قائمة بذاته وهو 
موصوف بها » وأنه تعالی م یزل ولا یزال یفعل ویتکلم › وأنه 
فعال لما يريد » يتكلم با شاء إذا شاء كيف يشاء » م يزل 
بالكلام ا وبالرحهمة ا . ودخل يي ذلك : الإيان 
بأن القران كلام الله منزل غير حلوق › N Ua‏ 
%0 لمتكلم ەخ لفظه ومعانیه » وان کلامه لا ينقد ولا 

. ودخحل في ذلك : الإيان بأنه قريب محیب » وأنه مع 
O FEE ON TE‏ 
لأنه ليس کمثله شيء في جمیع نعوته . ولا يتم توحيد الأساء 
والصفات حتى يعترف ويؤمن بكل ما جاء به الكتاب 
والسنة » من الأساء والصفات والأذعال وإحكامها » على وجه 
يليق بعظمة الباري . ويعلم آنه | لا بماثله أحد في ذاته » فلا 
ماثله أحد في صفاته . ومن ظن أن في بعض العقليات ما 
يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف » فقد 
ضل ضلالا مبينا lS Sb‏ 
أن جميع أفعال العباد خلوقة لله تعالى » وأن مشيئتهم تابعة 


۸ 


ل اله ٠‏ وان هم قدرة وإرادة تقع ا أفعاهم > وهي 
متعلق المدح والذم » والأمر والنبي » ولواب والعقاب » وأنه 
لايتنافى الأمران : إثبات مشيئة الله العامة الشاملة لاذوات والأفعال' 
والصفات » وإثبات قدرة العبد عل أفعاله وأقو اله . لايم توحید 
اعبادة حتى بخلص العبد لله في جميع إرادته وأقواله وأفعال » وحتى 
يدع الشرك الا كبر المناني التو حيد كل النافاة»وهو أن يصرف نوعاً 
من أنواع العبادة لغير الله تعالى . وتحقيق هذا التو حيد وتامه أت 
بدع الشرك الأصغر وهو : كل وسيلة يتوسل بها الى الشرك الأكبر 
كالحلف بغر الله ويسر الرباء ور ذلك . 

والناس في التو حيد در جات متفاو تة بحسب ماقامو| به من معرفة 
لله » والقيام بعبو ديته الظاهرة والباطنة » فا كلهم من عرف تفاصيل 
اوتا وااو ل 4و خر غ 2ا00 
اليوم الأخر وال يزاء الثابتة في الكتاب والسنة» وهم معانيما فما 
صحبحاً » فامتلا قله من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله وعته والإناة 
إليه » وانجذاب جميع دواعي قلبه الى الله ۽ متوجاً إليه وحده 
لاشريك له » ووقعت جمیع حرکاته وسكناته خالصة لله تعالى 
لايشو با شىء من الأغراض الأ خر » فاطمأن إلى الله معرفة وإنابت 
وفعلا وتركاً » وكّل نفسه بالإخلاص والمتابعة »وكيل غبره بالدعوة 


۹ 


الى هذا الأصل ء» ولا بم لهذا التوحيد حتى يوالي أهل الاماف 
والتو حبد » ويتبرأً من الشرك والمشركين » ويوالي لله > ويعادي لله » 
E N TEY‏ الله . فنسأل اله أن بتفضل عاينا بذاك 
نه وکرمه. 


الأصل الثاني 


الاعان بسبوة جع الأنساء عوماً وشوة #د 7 خصو صاً 


وهذا الأصل مناه على أن بعترف ويعتقد بأن جميع الأنساء قد 
اختصېم الله بوحیه و|رساله »وجعلېموسائط ينه وبين خلقه فی‌تبلیغ 
شرعه ودنه » وأن الله أيدهُم بالبراهين الدالة عل صدقمم » وصحة 
»اجاۇوا به وا اکل الخلق عاماً وعلاً وأصدقيم وأبرهم 
وأ کلہم أخلاقاً واا وان اله خصېم خصا ص وفضلېم بفضا ثل 
لايلحقيم فيهاأحد» وأن الله برأم من كل خلق رذيل » وأخم 
معصو مون ني کل ماببلغو نه عن الله » وأنلاستقر ي خبر# وتبلیغېم 
إلا الح والصواب » وأنه بحب الإيان بهم » وبكل ماأوتوه من الله 
وعبتبم وتعظيممم » وأن هذه الأمور ثابتة لنيبنا مد برلاو على أ كمل 
الوجوه ءوأنه جب «عرفة جميع ما جاء به من ارح جل قصل 


0 


بحسب الاستطاعة والايان بذلك » والتزامه » والتزام طاعته في كل 
شيء بتصديق خبره » وامتثال آمره » و اجتناب نېبه . ومن ذلك أنه 
خاتم النببين » قد نسخت شريعته جيع الشرائع » وأن نبو نه 
وشريعته باقية إلى قيام الساعة » فلاني" بعده » ولا شريعة غيرشر بعته 
ا ل الدین‌وفروعه » ویدخل في الإمان بالرسل‌الامان‌بالکتی» 
فالإیان محمد طاو بقتضي الایان بکل ماجاء به من الکتاب 
والسنة ألةاظا وما ما » فلا يم الإيان إلا بذلك » وکل من كاف 
أعظم علا ذلك وتصدقاً واعترافاً وعبلً کانأ كمل اماناً. والإان 
املاتكةمعالفد رداخل ف هذاالأصلالعظم » ومن تام الایان به أن 
بع لمأن ماجاء به حق لاييكن أن يقوم دليل عقي أو حسيٴ عل 
خلافه » كما لايقوم دليل نل على خلافه » فالأمور العقلية أو الحسة 
لنافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة ها » حالة على فعلها وعبلياء 
وغير النافع من المذكو رات لیس فیا مایننی وجودها وإِن کان الدلیل 
لشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها »ويدخل فيالايان بالرسل. 


الأصل الثالك 


فكل ماجاء به الكتاب والسنة ما يكون بعد الموت » فإنه من 
الإهان باليوم الآخر »كأحوالالرزخ» وأحواليوم القيامةءوما فيا 
من الحساب واو اب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف الأخوذة 
بالمين والشمال » وأحوال ال جنة والنار > وصفات أهاء | وأنواع 
ما أعده الله فيا لأهلبا » إجالاً وتفصيلا » وكل ذلك داخل في 
الإهان باليوم الاخر . 


الأصل الرابع 


مسالة الامان 


وذلك أن أهل السنة والجاعة بعتقدون ماجاء به الكتاب والسنة 
من أن الامان تصديتى القلب المتضمن لأعمال الجوارح » فيقولون : 
إلابمان إعتقادات القلوب وأعا هما > وأعبال ال جوارح» وأقوال 
اللسان » وأنبا كلا من الايمان»وأن من أ كملا ظاهراً وباطنا ءفقد 
أ كمل الإيمان » ومن انتقص شيا منبا » فقد نقص إيمانه . وهذه 
الامور بضع وسبعون شمبة أعلاها قول « لاله إلا الله » »وأدناها 


1۲ 


إا ىفو اط واا دامن امان اا ورین 
على هذا الاصل أن الناس في الايمان درجات : مقربون » وأصحاب 
يمين وظال مون لانہم بحسب مقاماتهم في الدين والإيان » وانه يزيد 
وينقص » فن فعل مرها » أو ترك وأجباً » نقص إيمانه الواجب 
يتب الى الله » ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام : 
منم من قام بېذه وبحقوق الايمان کا » فٻو ا)ؤمن حقا» و منم من 
ترکہا کہا » فہذا کافر بالله » ومنېم من فیه یمان وکفر» وإیمان 
ونفاق » وخیر وشر › ففيه من ولاية الله واستحقاقه لکرامته حسب 
مامعه من الإيمان » وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقو بة الله صب 
ماضيعه من الايمان . ويرتبون على هذا الاصل أن كبائر الذنوب 
وصغارها لاتصل بصاحبما إلى الكفر » ولكنبا تنقص الابمان مى 
عبر أن غر جەمندا رة الاسلام »و لا خلد صاحمما في النار »و لابطلةون 
عليه اس الکفر » کا تقوله الخوارج» أو ,نفون عنه الاي ان کا تقول 
المعتزلة » بل يقولون:هو مؤمن بإيمانه ٠»‏ فاسق بكبيرته» فعهمطلق 
ا ان ا وم رل اع 
على و جبايحصل با الإيمان بجميع نصو ص الكتابوالسنة » ويترتب 


. هذا افظ حديث «تفق عليه من حديث أي هربرة رضي اله عنه‎ )١( 


۳ 


علٍهذاالأصل أن الإسلام يجب ماقيله (ءوآن التو بةتب ماقبلبا » 
وأن من ارتدومات على ذلك حبط عمله»ومن تاب تاب اله عليه 
ورتبون أيضاً على هذا الأدل صحة الاستثناء في الايمان › فيصح 
أن قول : آنا ممن إن شاء الله » لا نهر جو من الله تکمیل إبانه 
فيستثني لذلك » ويرجو الثبات على ذلك الى ا لمات › فيستشي 
من غير شك منه بحصول أصل الايمان » ويرتبون أيضاً على 
هذا الأصلأن الحب واليغض أصله ومقداره تابع للايمان وجوداً 
وعدماً »ونكيل أو نقصآًء ثم إتبع ذلك الولاية والعداوة» وهمذا كان 
من الابان:الحب في الله واليغض في اله (۳) والولاية لله والعداوة 
له . ولا يتم الإيمان إلا رن عب لاخيه ماعب لضفه و 
على ذلك _ أيضاً ‏ حبة اجتاع المؤمنين » والحك على الآ لف 


(۱) آخرج ملم في « صح جه » من حديث عرو بن العاص مرفوءاً « اترو 
أما عله ت أن الاسلام هدم ما كان قرله » ون المجرة تدم ما كان قبلا » 
وان ال بہدم ما کان قله « . 

(۳) روی أبو داود فی « سننه »عن الي‌امامة رضي ال قال ورل 
صلی الله عليه وسام : « من احب لله وأبغض ل » وأعطى لله » ومنع 
له فقد استکمل الاعان ». وهو حدیث حن بشواهده ۰ 


(۳) فی عله من حدیث اا رک الله عنه قل : قال رسول اله صلى اله 


وسار : « لایؤمن أحد حتى حب لأخه مامحب لنفسه» . 


٤ 


والتحابب »وعدم التقاطع وير هل السنة وال ماعة من التعصبات 
والتفرق والتباغض » ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الايمان» 
ولا يرون الاختلاف في المسائل الت لاتوصل الى بدعة أو كفر 
موجبة للتفرق .ويترتب على الايمان :عبة أصحاب الني لا حسب 
مراتبهم»وأن مم من السوابق والفضل والمناقب ما فضوابهعلسائر 
الامة »ویدینون بم ونشر فضائلیم ای 
ويعتقدون أ نم أولى الاأمة بكل خصلة حيدة»و أسبقہم الى كل خير 
یعدم ن کل فر ويعتقدون أن الامة ر إمام بة ¢ 
ها دينها ودنياها » ويدفع عنما عادية المحتدين » ولا تتم إمامه 
إلا بطاعته في غبر معصية الله . ورون أنه لاتم الابمان إلا بالامر 
با معروف » والنبي عن ا لكر باليد واللسان والقلب على حسب 
القدرة والاستطاعة » وبا لحملة فيرون القيام بكل أصول الشريعة 
على الوجه الشرعي . 
ا اس 
طريق أهل السنة والماعة في العام والمل 

وكا م الاو وو ا 
اله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع » والعمل الصالح . والعا النافع: هو 
ماجاء به الرسول من الكتاب والسنةءفيجتمدون في معرفة معانيا › 


۱ 0 


والتفقه فا أصولاً وفروعاً > ويسلكونجيع الطرق المعينة علىذلك 
دلالة المطارقة > ودلالة التضمن > ودلالة الالتز ام» و ېذلون قواھ 
ي إدراك ذلك بحسب ما آتاھ الله » وون ان هده هي العلوم 
النافعة » هي وما تفرع علا من اقيسةصحيحة » ومناسبات حكمية 
وکل ع أعان على ذلك وآزره » فېو عل شرعي کا آن کل عل ضاده 
او تاقضه » فو باطلء فہذا طريقہم ني العلٍ. 

> طريقمم في العمل » فانم يتقربون إلى اله تعالى بالتصديق‎ e 
وإلاعتراف التام » والايمان الذي لاريب فيه بعقائد الدين التي هي‎ 
أصل العبادات وأساسما » ثم يتقربون إليه بعد ذلك بأداء فرائضه‎ 
المتعلقة بحق الله وحقوق خلقه »> مع الأكثار من النوافل » والسعي‎ 
بالاحسان إلى الق ببكل طريق » و بترك الحرمات والمنبياتتعبدا‎ 
له تعالی » ویعامون أن الله لابقبل إلا كل عبلخالص لوجه‌الكرے‎ 
مسلوك فيه طريتق الي الكرم . وستعينون بالله في هذه الطرق‎ 
النافعة التي هي العلل النافع» والعمل الصالح ا مو صل الى كل خير وفلاح‎ 
وسعادة عاجاة وآجاة . فمذه الاصول العظيمةهي أصل الأصولء‎ 
احتوى عليبا هذا الجواب على وجه الاجاز » والاتيان باللكت‎ 
الحسان منها » ولو فصلت وبطت وذكرت أداتما لاحتاجت الى‎ 
شرح کر > وکتاب کبیر › والله اع . وصلى الله على محمد‎ 

وأله و صحه وسل : 


سؤال مہم : 
إذا كانت حقيقة العبادة ولبما مبنية على غاية ا لحب مع غاية الذل » 
وقد بوجد من الخلوق لامخلوقحب وذل اوو اهف 
فرق بين ماتعلتق بالخلوق ولم يبلغ رتبة العبادة » وبين حقيقة العبادة 
المنمة غل, الاضلن المدكررن؟ 
ا جواب: وما توفيتي إلا بالله عليهت و كلت وإليه نيب : اعل أن 
هذا سؤال عظيء له شان عضي > ولا يعرف سر العبودية وحصقتها“ 
بل لايعرف التو حيد كله إلا معرفة الفرق بين الحب والذل الذي هو 
عبادة» ورين الحب والذل الذي لس بعبادة » ومعرفة الفرق بن 
الامرين هو أعظم فر قان يُفر ق به بين الأمور المنباينة والألفاظ 
المتشابمة » وا معاني التي بينا من الفرق أعظم مما بن الساء 
ارقن ومان داك انالے والل فال عاف 
قول وفعل واعتقاد اشتمل عليه الدن “ فالتعبد به له تعالی مقرون 
بحب الله تعالى و الذلله النيحقيقتهالانقياد لشرعه تصدعةاً لأخباره › 
و أالىالثه بذ لك اتصديق ا لمشت مل عل الع والمعر نافع لقاو E‏ 
ها إلى أجل غاية » وأعظم مطلوب » وامتثالاً لأمره »> واجتناباً بيه 
تقرباًالى‌الله »وطلباً مر ضاته ونيل ثوا بهالعاجل وال جل» بفعل الأمورء 
واجتناب الحغاور “فطلب التقرب الى الله في ذلك هو حقيقة ا لحب »> 
بل هو ثمرة الحب » لان العابد له ا أحب ربه» طلب السعي بكل 
۱۷ الفتاوی/ م ۲ 


مابقر به اليه ويدنيه منه » وذلك السعي والعمل دو الانقياد الذي هو 
رة الذل والتعظي للرب » بل القوة المعنوية التي عزم عابها المؤمن 
وهي التراءه العام ا وروا دن لطاع الاير 
هي حقيقة الحب والذل حدث قال المي منون: ( معنا وأطعنا ) فكل 
ماقامو ا به من الدبن › وما عزموا عليه » والتزموه منه ءفانه من آثار 
ا لحب والذل » فمذه آثار العبودية » وغرتما القيام بالدين كله عام 
وعرما وعملاً ونبة . 

ولا بد أن بكون هذا الب والذل ناشئين عن معرفة بأسماء الله 
وصفاته » وأن له كال إلأسماء » وعظي الصفات التي هي جيع صفات 
الكمالونہايةالجلال وا لجال“ وهي صفات الإية ونعوتماء فالله هو 
الألوه ذلا وحباً“ وتوابع ذلك مما لمن هذا الكإل الذي بختص بهء 
فلا بشاركه في ذاك مشارك فجمیع محامده التي ذکرها فی کته › 
ونطقتبما وسله “هى صفات ألوهيته التي أله الحبونالمتذللون لاجابا 
وعبدوه بسا » فعرفوا ماله من العظمة والكبرياء والجد وال جلال» 
فخضعو| وذلوا »ومالهمن ا لجال والكرم والرحة وال جود والإحسان» 
فامتلات قلو بہم من حبته » وفاضت ألسنتهم بالثناء عليه » وانقادت 
جو ارحېم طلباًلةر به ورضاه ووابه » وعرفوا ماله من العدل وا لحم 
ووضع الاشياء ني مواضعا » وإيقاع العو بات المتنوعة بأنواع 


1۸ 


اخالفين » فخافوا و. هوا وحذروا من معاصيه » وحدث وقعت 
منم عل و جه الغلبة »بادروا باتو بة وا لجرو من تبعتها » وعرفوا 
ماله من افضل العظي والرحة السايغة » وأنو اع الألطاف » فاشتاقو | 
و تحصیل ثوابه وجو ده » وهانت عام مىقات 
لما عرفو ا آنا تفضي بم إلى أجل الكرامات و أفضل الثو اب »وعرفو| 
مح ذاك أنه و با جنات هو “ولا بدفع الاك إلا هو “ 
وأن جيع النعم الظاهرة والباطنة كايا منه » وأن كل شر وعقوبة 
العبيد ا اليك على الحقيقة ليس هم من أنضسمم إبجاد ولا إمداد 
ولا إعدادء بهم الفقراء اليه في جيع أمورم في خلقم وخلق 
جوارحمم الظاهرة والباطنة » وني رزقهم وتدبيرم » وہہ ال 
حض » ليس هم شي« ولا نېم شي» » بل کل ماحصل همم من منانع 
أو دفع مضار ب فن الله 0 عرفو | رمم » وعرفوا آنفسم » 
ذلو| وخضعوا لله “ 
به الهم ومعبودم في حواتجبم المضطرين الما في جيع اللحظات “ 
فتبينوظر أن الحب والذل الذي هو عبودية لله» وتألبه له لاشاه 
غبره › وا ان واه ول 


ع 
ِټ 


بالقيام بالدين بحسب حالصاحبه »واقترن بعرفة الله وماله من‌النعوت 


واشتاقوا الى کل مایقر مم منه وما بسترحمون 


۹ 


العظيمة الى احتصباوتوحّد بها » واقترن بعرفة العبد بنفسه » وأنه 
عبد ملوك مضطر غاية الضرورة الي عبودية ربه» وإلى تأ هه لشدة 
ضرورته وتو قف سعادته عل ذلك ولکونه مستحةا ليه لازماً ل 
منحيث إنه عبدملوك مأمور مني“ فك أن المعبود المألوه ليس كثله 
شيء في جيع أوصافه وكاله فالعبادة المتعلقة به لايشبما شيء »وهذا 
کلما قویت هذه الامور في العبد کان أ كل لتوحيده» وبلغ في 
عبو دته لله » فام التوحید بټام الإخلاص له في الاعتقاد والقول 
والعمل » وتام معرفته له تعالی إجالا وتفصيلا » وتأصيلا وتفريعاًء 
وکا e O TE EET‏ 
في الربو بية والشرك في الإية» والشرك في العبودية » والشرك في 
أسماءإبله وصفاته وأفعاله» منافاً كل المنافاة العبو دية التي هي غايةا لحب 
مع غايةالذل» لأن من زع أن للهشريكا في ربو بيتهوتدبيره »وله سمي 
أو مثیل في صفا تکاله » فقد أشرك برو بية الله » وساوى غير اله 
اف ا اروا ا راا د لر الب لار 
و ان ال هية الله تعالى الت حقيقتما تفر ده ديع الكمال. 
ومن أشرك في عبو ديته و إخلاصه > بن صرف عا من عبو دته لغیر 
الله تعالى » فقد نقض توحده » وأفسد دنه الذي هو الإخلاص 
ا عض ( ألا لله ادبن الحالص )ر ر ,ب فأي حب وأي ذل 


۲ ٠ 


يشتبه بهذا أو يقاربه إلا حب وذل هو عبودية لغير الله » وشر ك به 
وهي احبة الشر كية الصادرة من امش ركين التي مضمو نما تسوية آهتهم 
برب الاين في الذل والتعظي وا لمحب » وه ذا يقولون في وسط جېنم 
معترفین بش رکم نادمین شد اندم شاهدين بغاية ضلا م( تال إن كتا 
لفي ضلا ل بنذ نسویک درب العا لین )( راء روو 
دمح أن هذا شرك ي تو حيدھ » فانېم لايساوون المؤمنين يحم 
وتعظيمېم ۽ قال الله تعال : ( ومن التاس من يتخذ من دون 
الله أندآداً ا ا ey‏ لله و الذين" ا اأشد 
هم ) رة .. ) فظهر بييان حقيقة العبو ديةالفرق العظم بين حب 
لعبادة و تعضايمماوالحب‌الطبيعي و توابعه . والب الطبيعي تابع يعض 
مراد النفس والشمو ات المقباينة التي تبقى ببقاءذلك المراد » وتزول 
بزواله . وأما الذل الطبيعي فيو ناشىء عن خوف من عقوبة حلوق 
لاايلك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة » وقد بجتمع الأمران في تملقما 
باخلوق » فیحب غیره و بعظمه ویذل له » لما یری له عليه من حق ابوه 
ls‏ نحوهما » وذلك الحب والذل تاإبع لذلك المحق الذي 
فعلالاجله مع عامه أن المعظم المحبوب له مخلوق مثله » ناقص مله 
فقير مثله في جميع أحواله » وأنه لايلك له نفعاً ولا ضراً ولاموتاً 
ولا حياة ولا نشوراً وما ج لأولياء اله وأصفيائه > فو حب 


۲١ 


تابع ميه لله لأزه ما رى حڅبة څبو به هم ا قاموا به من مراضيه 
أحم لله » ولمذا تقوى هذه الحبة ببب قوة العو دية ولو حيد . 

فنسألك الهم حبك » وحب من يحبك »وحب العمل الذي يبلغنا 
إلى حبك » ونعوذ بوجهك الكر أن نشرك لوقا ني ال حب معك» 
وأن نساويه فيك في شيء من الامو ر التي اختصصت با » وانفردت 
باستحقاقبا . ونسألك الهم أن تجعل جيع ما أحببناه من قوة وصحة 
وعافة وهل ومال وولد واضات وغیرھ معنا ا عل حابك» 
ومقو باً عل طاعتك » وأن ترزقنا من الاخلاص الكامل ما يأتي على 
ذلك جع أن تععل نباتنا وسعينا في عباداتنا وعاداتنا طريقا لنا إلى 
الوصول وا ا ا مو ور اا وتات اغا 
إنك جوا د کر . 


المسألة الثالثة 
فی بان کون الله لاأصبر منه 
قو له 6 ميا في الحديث الصحيح : ولخد ضر من الله حعلون 
له الولد وهو یعافےم ویرزقېم» "الال املق التام من جميح الوجوه 
ابت لله تعالى قل وعقلً في جميع الأسماء والصفات والنعوت بومن 
أنواع الكمال:الصبر .وهذا الصير الذي ذكره الرسول عن الهلامثيل 


» و ١‏ 4 1 
(۱) رواه پتحوه مسار في« صح حه ) من حدتب الي موسی الاسعری‌رضي اله عنه 
۳ 


له من الصبر » فو صبر من کامل القوة» عظي اقدرة والبطش في 
مقابلة غاية الإساءة والاذية من الخلق‌الذين نواصمم بيد الله » ويس 
هم خروج‌عن قدرته › وآقواتہ وأرزاقمم وجميع ضرورا تنم 
وحاجانهم متعلقة باه ليس لديء ء:,احصول إلامن جوده وخزائنه 
ومع ذاكفېو بعافیہم ویرزقېم »ولا بقطع‌عنہم بره في جيم اللحظات 
ومع ذلك يفتح هم أبواب التوبة » ويس هل هم طرقا » ويدعوم 
إلمماء ويخبر هم "نهم إن تابوا محا عنهم الخطايا المظيمة » وأدر عا 
انعم ا لجسيمة ۽ فسبحان ال حلي الصور. 


2 


المسألة الرابعة 
ني وجه کون الحب في الله والبغض في اله مستکملاً للإیمان 

قو له ا د من حب TE‏ الله » وأعطى فيالله» 
ومنع في الله » فقد استتکمل الایان ۰( “ وجه ذلك وال أعل - 
أن الايات الشرعي تدخل فيه أعمال القلوب التى أصلما حب الله 
والإنابة اليه ءوتكيل ذلك أنه حب من عه الله» وا عبه الله من 
الأشخاص والأعمال واا الا lel‏ ( ویدخل فر 
(١(‏ رو اه أبو داود في « ساف ) من حدثٹ أي أمامة رصي اله عله »> وهو 


۲۳ 


أعمال ا لجو ارح التي هي فعل وترك » وتعقيق ذلك أن بكون كذلك 
أعطاؤه الال الذي جرت عادة أكثل الاس أن يكون مبذولاً في 
مرادات النفو س وأهو يتبا وشو اتبا ءفمذا المستكمل لمان قد جعل 
عطاءه ومنعه تبعاً مراد الله ومحبته » وإذا كان هذا حاله في البذل 
ولمع المالي » فالبدني من باب أولى وأحرىء وحالة هذا هي حالة 


المسألة الامسة 
في حك التوسل 


اتو سل: بطلق على التوسل إلى الله ما جعله وسيلة إليه نيمل قول 
تغال:( أا الدن متو اقرا الله وايتغرا إلبة الرستكة) 
( الماد : ١م‏ ( » وذلكيشملالتقرب الى الله بالواجبات و المستحبات؛ 
رتال رل ارات وال وتء دا ا 
إليه بعبادته التي خلق الخلق لأجابا » ومن هذا التوسل إليه ني دعاء 
المسألة بأسمائه وصفاته والتو سل إليه بنته ونعمه » كالتوسل اسه 
ليان به وبرسله وکتپهو پنتهعلیه‌ن تو فیقه لعمل صالح » أو حصول 
نعمة » أو دفع نقمة »وبالإمان بالرسول ل وعبته واتباعه › 
وبالصلاة والسلام عليه ۽ فمذه الوسيلة لايم الايان إلا بها . 


۲٤ 


انوع الثاني : التوسل الى الله بذوات الخلوقين وجاهم » فهذا 
الوات ا لاحل » لانهلايتقرب إلى الله إلا با شرع »وهذا 
اس شروع » وأبضا فذوات الخلوقین و إن کان هم عند الله مقام 
وقدر وجاه » فہذا لس لغيرم » ولیس التوسل بہم سبباً لشفاعتهم 
لمتوسل عند اله » ولم بجعله الله من الأمور المقربة إله» وليس ذلك 
وسلا ا من الله به على المتوسل فتعين أنه اجوز . 

النوع الثالث : مأيسميه المش ر كون توسلاً وهو التقرب الى اللو قمن 
بالدعءاء وا لوف » والرجاء والطمع ونو ذلك » فہذا وإبٺ سوه 
نوسلا » فمو توسل إلى الشيطان لا إلى الرحمن » وهو الشرك الا كبر 
الذي لايغفر لصاحبه إن يتب . وا أعل 


اأسألة السادسة 
الإمان بالقدر يتفق مع الأسباب 


مباشرة الأسباب والاجتهاد في الأعمال النافعة تحقق للعبد 
تمام الإيان بالقضاء والقدر » فإن الله قدر المقادير بأسباما 
وطرقها » وتلك الأسباب والطرق هي على حكمة الله » فإن 
الحكمة : وضع الأشياء مواضعها » وتنزيل الأمور منازها 
اللائقة » فقضاء الله وقدره وحكمتهمتفقات كل واحد منبا مد الآخر 
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ولا يناقضه » وقد أشار الني بي حبن سئل وقيل له : بارسول الله 
أرآيت رقی نسترقما » وأدوية نتداوى اء وتقاة تة هل ترد من 
قضاء الله وقدرء؟ فقال : « هي من قضائه وقدره » (') » ف ذه 
الأسبابحسيةومعنويةروحانيةو حيةعمايضر »وهي في مقدءةالاسباب» 
وااو ا آنا من قضاء الله وقدره» فن زع أنه مو من بالقدر » 
وقدترك الأسباب النافعة الدينية والدنيوبة التي عاما نظام القدر فو 
غالطء فان الم من بالقدر بحري عل أحكامه ويعمل عل سنته ونظامه» 
ویتبع انافع في إحكامهوإبرامه ء واه العين المىفق . 
وتوضيذاكأنأقدار الله كاتا بعة مده و حكمتهءفکنأفعالهتعالى 
كبا حكمة في غاية الإحكام والانتظام ماترى في خلتق الرحن من 
خال ولا نقص ولا فطو ر ولا اختلالء ولاف شر عه عبث وسفه ومنافاة 
ا واا وال ان د فالا کن دا ودی ا 
ظاهر ها وباطتبا كابا تعري عل وفق الىكة والغابات الميدة »وأنه 
کل عظم المةصود» وکثرت منافعه ومصالحه م یمکن إِدراکه إلا 
سلوك الطرق المفضية إليه » فأعظم المقاصد عل الاطلاق نيل رضى 
الله » والفو ز بثوابه » والسلامة من عقابه» وقد جعل الله له الان 
وشعبه الظاهرة والباطنة » والقيام بعبو دية الله » وإخلاص الدين له» 
)١(‏ روامالترمذي في « سننه » من‌حديث ابي خزامةوفال :هذا حديث حسن 
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ولزوم الاستقامة والتقوى»جعابا اله طرةاً وأسباباً توصل إلبه » فا 
ل يسلك العبد هذا السييل » فحال أن يصل الى رضوان ربه وثوابه» 
فاتکالالاحق عى القدر بدون جد و اجتادء قدح في القدر والشرع 
جيعاً » وكذلك المطال الأخر » كنيل العلل » وإدراكه هل يكن 
بغير جد واجتہاد ومواصلة الأوقات في طلبه » وسلوك الطرقالمسلة 
له ؟ فمن قال : إن قدر لي أدركت الع اجتبدت أم لا » فمو أحقء 
کا قال بعضېم : 
تنيت أن تمسي فقا متاظرآً 
بغير عناء والجنوت فثوت 
ولبس اكتساب املال دون مشقة 
EC‏ 
وهكذا من ترك الزواج » وقال : إبٺ قدر لي أولاد حصلوا 
روچ او e TOI‏ مر أو زرع بغیر حرث 
وسقي وعمل مكلا على القدر › فهو أحق مجنون » وهكذا سائر 
الأشياء دقيقم) و جایاپا فعلم أن القيام بالأسباب النافعة » و اعتقاد 
نفعا داخل بقضاء الله وقدره دون الإخلاد إلى الكسلء والسكون 
مع القدرة على الجركة هو الجنون» وإن قول من قال : 
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E‏ قم اقعتاء بم رن سارل واا کون 
o -‏ تسعى لرزق س في غشاو ته الجنين 

هو الغاط الفاحش . وإن هذا القياس الذي قاسه » قاس القادر 
عل الحركة الأمور بها على العاجز عن ا لحر كة » قياس عجيب غريب › 
ولو أن هذا الشياعر قاس من تعذرت عليه الحركة الاسات س 
کل وجه على هذا لکن ا 

فإن قيل : قد توضح لنا أن السعي في الاسباب الموصلة أل 
مسبباتها مطابق للقضاء » والقدر مؤيد له » وأنه يتعذر الإيان 
الصحيح بالقدر بدون فعل الا سباب > ف] أحسن طريق يسلكه 


العبد ؟ 
فا لجو اب: :أحسن‌طر بق بس لكهالعبد ق ا الدشة»ءالاجتباد ٤‏ 


تف مکتاب الهو سنة رسو له» و تحقیقالاخلاص لمعبو د ني کل عمل وقول 
وعقيدة » وطريقة» وتحقيق متابعة الرسول »واجتناب البدج 
الاعتةادية » والبدع العملية » فيذه الطريقة الدينية فا الخير واليركة 
والقايل منبا أعظم ثواباً » وأبلغ نجاحاً من الكثبر من غير ها . وأا 
الأمو رالدنيوبة » فالعبد مفتقر إلى الكسب لنفسه ءو لمن عليهمۇ ونته» 
فعلبه بسب بناسب حاله » وتفق مع وقته من المكاسب الياحة 
وخصوصا ا لمكاسب التي لاتشغل العبد عن امور دینه » ولا تدخلەي 
عحظو ر »و ليثابر على ذلك السبب» ویکون اعټاده على مسبب‌الاسباب؛ 


۲۸ 


وليكثر من سوال ربهلييس ر أموره » وأن بختار له أحسن الأحوال» 
ولیکن قنوعا برزق اله » راضیاً ا قم الله لازن عل مفقود› 
ولا بتشوش من مناقضة الأسباب لمراده » فبذلك بحصل رضا ربه 
وراحة قلبه . ويبارك لني الة ميل“ وما توفي إلا بانه العلي العظي. 


المسألة السابعة 


ف قو له ر : احرص على ما نفك واست۴ءن يانه 


قوله م « احرص عل ماينفعاك واستعن بأل ولا تعجز » 
وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أني فعات كذا لكان كذا “فان « لو » 
تفت عمل الشيطان )١( ٠‏ ما أجل هذا الحديث وأغزر فؤائده» 
وأجمعه حبري الدنيا والأخرة » فان بموع سعادة الدنبا والاخرة ةذ 
حرص العبد عل کل عمل نفعه في دینه ودنیاه مع استعانته باه » 
فمتى حر ص العبد على الأمور النافعة »> واجتهد فماء وسلكأسباا 
و او اا0 و جرا کا ا ا 
قق مت اله واحد من .هده الامو و اللا > فانه سن اشر 
بحسبما » فمن لم يكن حربصاً على الامور النافعة ؛ بل كان كسلاناً 

عن النافع له في أمور دينه ودنيا » ل يدرك شيا »> فالكسل أصل 


۲۹ 


ا لحيبة والفشل » فالكسلان لايدرك خبرأ » ولا ينال مكرمة ءولا 
بحظى بدين ولا دنيا . وت کان حريصاً » لکن على غير الامور 
لنافعة » إما على مور ضارة » أو أمور مفوتة للمنافع والكمال » كان 
رة حرصه الخيبة وفوات ارات » وحصو ل الشرور والمضرات . 
فك من حريص على سلوك طرق وأحوال غير تافعة لم يستفد من 
حرصه إلا التعب والعناء والشقاء » ثم إذا سلك العبد الطرقالنافعة 
وحرص دلا واجتيد » ل تن إلا بصدق اللجاء والاستعانة بالله على 
إدراکېا وتکیلما » ون لايتکل على حوله وقوته » بل یکوناعټاده 
التام بقلبه و باطنه على ربه» فبذلك تهون عليه المصاعب » وتتيسر له 
انون وق ال ات ان مر الت وار ا ا اک 
في هذه الأحوال متاح » بل مضطر الى ءعرفة الأمور النافعة التي 
بنبغي الجرص عاما » والحد في طلبها . 

إذا تقرر ذلك » فالأمور النافعة في الدين ترجع الى 
افرتن ` علم نافع وعمل صالح › أما العلم النافع » فهو 
العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين وهو ما 
جاء به الرسول ب من حديث وتفسير وفقه » و ما يعين 
على ذلك من علوم العر بية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه 
او وم ا ی ا رل 
والبلدان » والحالة التقربية في نظرنا هذا : أن بجتبد طااب العلل في 
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حفظ مختصر ات الفن الذي يشتغل به » فان تعذر أو قصر عليه حفظه 
لفظاً » فلییکرره کثیرآً حتی ترسخ معانیه ني قلبه > ثم تتکون باق 
کتب الفن کالتو ضیم والتفسير لذلك الاصل الذي أدركه وعرفه “فلو 
حفظ طالب الع «العقيدة الواسطية لشيخالإسلام ابن تيمية “وثلالة 
-الأصول ء وكتاب النوحيد الشيخ مد “ وني الفقه « مختصر الدليل ٠‏ 
و« تحتصر القع ٠‏ “وني الحديث « بلوغ المرام » » وفي الحو 
٠‏ الجر وميّة »“ واجتهد فى فهم هذه اتون » وراجع علا ماتسر 
من شروحما “ أو كتب فنبا فإنبا كالشروح ها » لأن طالب العلر إِذا 
حفظ الاصول » وصار له ملكة تامة فی معرفتبا دانت عليه كت 
لفن كلا الصغار والكبار »> ومن ضيع الأصول حرم الوصول. 
فمن حرص على هذه العلوم النافعة » واستعان باه “ أعانه وبارك 
له ې عامه وطر بقه الذي سلکه“ ومن سلكني طلبه للع غيرالطربقة 
النافعة “ فاتت عليه الأوقات “ ول بدرك إلا العناء“ كاهو معروف 
بالمشاهدةوالتجر بةءأما الأمرالثاني و هوالعملالصالح؛فالعملالصالمح هو 
الذي جح الإخلاص ف “ والمأرعة “وهو التقرب إلى الله 
ما حب بأعتقاد مامحب لله من صفات الكمال “ وما بستحقه على عباده 
دن العبو دية » وتنزه عا لاله و تصديقه “ وتصدیق رسو له 
في کل خبر آخبر به » ثم يسع في أداء مافرض الله على العباد من 


۳١ 


خرف و فاو و داك ا وار غا ت روا 
المؤكدة في أوقاتما “ مستعيناً باله على فعاما وتكياما ظاهرآ وباطدا ؛ 
م تقرب الى الله بترك الحرمات وخصوصا التي تدعو اليما النفوس 
الأمارة بالسوء » فيتقرب العبد الى الله بتركما » كها بتقرب إليه بفعل 
المأمورات » فمتى وفق العبدللو ك هذاالطريق في العمل ء واستعان 
اله على ذلك » فلح وأضصح » وکان کاله بحسب ماقام به ٠ن‏ هذه 
و ا و ا 
فالعبد لابد له من طلب الرزق » فينبغي ن نفع El‏ 
الدنيوية اللائقة اله فيسلكما »و يعمل علا ءوذلك عختاف باختلاف 
الناس . ويقصد بطلبه وسعيه القیام بوا جب نفسه » وواجب عائلته» 
ومن يقوم بؤونه » وينوي الكفاف والاستغناء بسببه عن الخلق › 
وكذلك ينوي القيام بالعبوديات اللائقة بالمال من زكاة وكفارة› 
ونذر ونفقات » ونڪوها من كل مابتوقف عل المأال » فمتى كاك 
طلب العبد وسعيه فى الدنيا لمذه المقاصد الجلبلة ءوسلك نفع طريق 
افاس ا »وسل من المعاملات الرديئة » والغش وتوابعاء 
کانت ح رکاته قربة بتقرب با الى الله عز وجل » ولا يت ذلك إلا 
ا ار د یو ا مر ایر :عد 
وأقريما تحصيل لمراده » ويسأل اله أن ببارك له في رزقه » فأول 


۳+ 


/ 
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E E aE 
اا اا ا‎ 
بركة الرزق والمعاملة أن لايشى العبد الفضلءقال تعالى ( ولا تسوا‎ 
الفضل ين ) ر برير: ,ر وذلك بالتيسير على الموسرين وإنظار‎ 
» المعسرين » والحاباة عند البيع والشراء ا تيسر من فليل وكثير‎ 
وإقالةالمستقيل» واسماحة ني البيعوالشراء. فن وفق لهذا أدرك خير‎ 
كثيرآ . فإن قيل أي ال مكاسب أولى وأفضل ؟ قبل : قد اختلف‎ 
العاماء » فنهم من فضل الزراعة والحراثة > لما فما من قوة التوكل‎ 
› وتعلتق الرجاء بالله في إنرال الغيث » و لما فيا من التفع المتعدي‎ 
ومنېم من‌فضل ابيع والشراء » ما فيه من الشرف » وحسن الاعتبارء‎ 
وتوسع المعرفة والركة » ومنهم من فضل الصناعة › لما فيما من القيام‎ 
بالمنافع الكلية » ولكن هذا الحديثهوالفاصل لزاع في هذه المألة إذ‎ 
قال : « احرص على م|بنفعك » واستعن بالله >" والنافع من ذلك‎ 
EN معلوم آنه تختلف باختلاف الناس » فقد بكون عض‎ 
أفضل في حق شخص » ويكون الآخرأفضل في حق الآخر »ولكن‎ 
السبب الذي يأتيك براحة وطمأنينة » ويكون فيه معونة على أمور‎ 
ثم إنه اة في آخر‎ ٠ دينك لاريب أنه أفضل الأسباب على الإطلاق‎ 
ا لحديث حض‌على الرضى بقضاء الله وقدرهبعد بذل ال جدءواستفراغ‎ 


)۱( رواه مسل فی « صححه » من حدبث أبي هربرة رضي اله عه 


ور الفتاویى م۳ 


الوسع ني الحرص عل النافع » فإذا أصاب العبد مايكره » فلايفسبه 
إلى ترك بعض الأسباب التي بظن نفعما لو فعلما » بل بخلد إلى قضاء 
الله وقدره » لیزداد [مانه وی کن قلبه » فان هلو » في هذه ا لمال 
تفتح عمل الشيطان » وهو نقص الإهان » وعدم الرضى بقدر اله 
وقضائه»وتفتح « لو » باب القلق وال حزن من تشوش الأسبابءوهذه 
ا لحال التي أرشد إليما باي هي الطريق الوحيداراحة العبد في دنيا» 
ک 8 خير له ف دتةواخر > فان مدار سعادة الدنيا على راحة 
للب وسکو نه وقناعته ا قسم الله » وذاك ادل عليه هذا الحدیث 
من احرص على كل أمر نافع وسيلة ومقصداً مع الاستمانة بالهوقت 


حصو له » والرضی بالله وبقدره بعد حصوله » والله أعل . 


المسألة الثامنة 


في طوق العام وأقواها 


ما هي الطرق التي تدرك با العلوم ا افوا 

ا لجواب وباله التوفيق : هذاسؤال عظي جد يستدعي الإ جابة 
عن جميع الطرق التي توصل با إلى أنواع العلوم » وإلى بيان در جانا 
ومراتبما في القوة والضعف » والوضوح وضده . اع ل أن الطرق 
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والمسالك الي بتوصل بہاإلى العلو مكثيرة الأجناسوالانو اعوالافراد 
لكن يجمع متفرقاتما » ويلم أشتاتما ثلاث طرق: إحداها: طريق 
الإخبارات الصادقةءوالثاني:ا لجس » والثالك: طريق العقل » ووجه 
الحصر في ذلك أن المعلومات إما أن تدرك بال-م أو بابصر أو 
امس أو الذوق » وإما أن تدرك بالعقل » وإما أن تنال بالإخبار» 
وکل واحد من هده الثلااثة قد يجتمح مح الاخرين» أو مع أحدهماء 
وقد يكون ضرورياً يضطر الإنسان إلى عامه» والتصديق به » وقد 
يكون نظرياً بحتاجإلى‌زيادة فر وتأمل وتفكر . ثم هذهالأًجناس 
قد توصل إلى العلم الراسخ اليقيني » وقد توصل إلى الترجيح فقط » 
وون اا ن دات ار هاا أف اع فا ام عا اة 
اثلاثة » واتفق على اتفاقبا عليه أهل العل المعتبرون » وأولو الألباب 
العارفون » ومن نفى واحداً من هذه الأمور الثلاثة أو نفى بعضه› 
فذاك لفساد تصوره أو لقصور عامه و انحرافه وسوء قصده » وكا 
کان الخبرون أعظم صدةا وأعل معرفة » وا معارف أجل وأعظم 
وأنفع »كان العلل الحاصلبذل ك أقو ی من غيره »و هذا كان أعل درجات 
الع واا واا وأ كثرها أدلة وراهين وأجلاها للحقائق خبر 
الله وخبر رسله » فإنه لس أصدق من الله قيلاء ولاأصدق منهحدشاء 
والله قول ال حق وهو ېدي السبیلءفکل ماقال الله ورسوله فېو ال حق» 
۳٥‏ 


وماذا بعد الحق إلا الضلال »وهو مدي إلى كل دلبل على الحق نقلي 
آو عقلء واذا أردت أن تعرف الق الصحيح» فهو 8 ۾ اله أو قاله 
زمر وان متته و ااه قر ال مل ی غل الات 
ووا EEN CE‏ 
وأسسه كيف ”فقت عاما الأدلة العقلبة والمحسية » انظر إلى توحيد 
لله وتفرده بالوحدانة ء وتوحده بصفات الكمال » كيف كانت 
الكتب السماوية مشحونة ياء بل هي المقصد الأعظم وخصوصا 
اا الى هوم اال ره ر ر هاا ل اا هیا ر 
الاصول » وأعظمما » وانظر كيف اتفقت جيع الرسل والائياء 
وخصو صا خاتہم وإمامہم مدا ا لي عل تقرس توحيد الله » ونه 
متفر د بالوحدانية وعظمة الصفات من سعة العم > وشمول الققدرة 
والإرادة » وعمومالحجة والمسكمةوا ماك والجد والسلطان » والجلال 
وا لمجال وا من و الإ حسان ني أسمائە و صفاتە و أفعاله ثم انظر إلى هذاالاصل 
العظے فى قلوبسادات الق »وأو لي الا لباب‌الكاماة »والعقو لالتامة كيف 
ده أعظم م نکل شيء» وأ کیرم نکل شي و أو ضعم من کل ب سىء ؛ وان 
مقدم على الحقائق اپا » وأ نېم يعمو نه علا ضروریاً بدہپيا اقل الادلة 
انظرية » ويعامون أن كل ماعارضه » فو بطل الباطل ء شم انظر إلى 
كثرة البراهين المنقو لة والمعقو لةء بل والحسوسةالشاهدة لله بالوحدانية. 
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ففي کل شيء GN SE‏ 

فو جود الاشياء في العالم العلوي والسفل وبقاؤها وما هی عله من 
الاوصاف المتنو عة »كل ذلك من الادلة والبراهين عل وجود ممدعا 
ومعد ها بکل ما تحتا سإ لیه»ومن أ نکر هذا »قد باهت وکاروآنکر أجل 
ا وأعظم الحقائق . ومن هاهنا تعرف أن المادمن الملحدينمن 
أضل الحلق واجہلہہ : وأعظم» غروراً » حيث اغتروا لما عرفوا 
بعض العلوم الطبيعية » ووقفت عقوهم القاصرة عندها وقالوا :نشت 
ماوصلت معارقنا إليه وننفي ماسواه » فتعرف بہذا أن تفم جہل 
وباطل باتفاق العقلاء » فإن من نفی مالا يعرفه » فقد برهن عللکذ به 
وافا ی رسن ت شیا بلا عل » فهو ضال غاو »فكذلك 
من نفى شيثاً بغير عل . وتعرف أيضاً أن إثباتهم لعلوم الطبيعة الى 
عرفوها ووصلت اما معارفہم» إثبات قاصر لم يصلوا إلى غابته 
وحعيقته » فلم يصلوا بذاك إلى خالق الطبيعة ومبدعماء ولم بعرفوا 
المقصود من نظام وسبييت ا » فأبتوا بعض السبب » وعموأ عن 
المقصود وهم في علمهم ذا حائرون مترددون. لا تثبت هم قدم 
علأمر من الأمورءولا تلبت مم نطرية صحيحة مستقيمةء فهم داما في 
خبط وخاط وتناقض » وكلا جاءم من البراهين الثابتة مالا قبل م 
به قالوا : هذا من فلتات الطبيعة » ولا برز أحد من فحو م 
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وأدكيائيم » ابتكر له طريقة غير طريقةإخوانه » فصدق علي م قول 
تعالی ( بل کذبوا بالحتق لما جاءم فېم في أمر هریج )ر ى , ۾ ) وصدق 
علیہم أبضا قوله تال ۽ ( فاما جاءتهم رسلم بالبينات فرحوا با 
عند من العم وحاق ہم ما کانوا به يستهز ئو ) ( افر : +) 
والمقصود أن هذا الأصل المظي قد دلت عليه جيع الادلة باجناسم 
وأنواعا » ودل عليه الشرع ا لحك » والقدر المعظم المتقن . 

وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالة »وأن المقد أقام عل 
صدق رسله من الآبات البينات » والأداة الواضحات ما على مثله 
دهن الشر ورتا إمامہم وسیدھ مدا ا فان آبات نبو ته» 
وبراهن‌رسالته متنوعة» سیر ته واخلاقه‌و هده »وما جاء به من‌الدن 
القو» وحثه على كل خلق جيل » وعمل صالح » ونفع وإحسان إل 
ا للق » ونهيه عن ضد ذلك » کاپا آبات وبراهین على رسالته » وما 
جاء به من الوحي من الكتاب والسنة » كله جلة وتفصيلا أدة 
وبراهين عل رسالته مع ما أ كرمه الله به من النصر المظي » و إظبار 
وينه عل الأديان كبا »> وإجابة الدعوات » وحلول أنواع البركاتالتي 
لاثعد أنواعا فض عنأفرادها » هذا بقطع النظر عن شمادةالكتب 
السابةة له » وعن معارضة المكذبين له » وتحديه إباهم بكل طريق › 
حتى عجزوا غاية العجز عننصر باطلم » ولا يزال الباطل بينيدي 
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ماجاء به الرسول مخذولاً بحيثإنالقامین با جاء به الرسول والقامن 
بعرفة دينه تحدون جمیع ا بصلا أو فلا 
أو ري حفيقي أو سعادة حهبمية ۵ بجميع وجو هما . فيذان أنه حال 
أن یتو صل إلى شىء ء من ذلك بغير ماجاء به الرسول وارشن اله » 
ودل الحلق عليه » ولولا ال مهل ا جاء به الرسول » والتعصبات 
الشديدة » وإقامة الحو اجز المنعددة والمقاومات العنيفه لمنع الجاهير 
والدهماء من رؤية الحقى الصريح والدين الصحيح › ل ببق دين عل وجه 
الأرض سوی دين مد ما ي لدعوته وإرشاده إلى کل صلا 
وإصلاح » وخير ورشد وسعادة »> ولکن‌مقاومات الاعداء »ونصر 
القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين الحق عن 
نصرته» هي الأسباب الوحيدة الي منعت أكثر الحلق من الوقوف 
على حقیقته . 
ثم انظر الى الأصل الثالث :وهو إثبات المعاد وال مز اء كف 

اتفقت الكتب‌السماوية » والرسلالعظام وأتباعممعلاختلاف قاي 

وتباین أقطارم وأزمامء وأحوامم عل الإهان به والاعتراف 3 
به وک أقام الله عليه من الادلة الحسىة المشاهدة ما يدل أ كير الدلالة 
علیه» وک آشېد عباده في ذه الدار نماذج من الثواب والعقاب » وأرام 
حلول المثلات بالمكذبين » وأنواع العقوبات الدنيوية بالجرمين » 
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ک ارام فواة الرسل وأتباعم اموم نين » وإ كراممم ني الدنيا قبل 
الآخرة » وك أبطل الله كل شة يقدح ما في المعاد »ج أقام الادلة 
عل إبطال الشبه المو جبة إلى توحيده » وصدق رسله » وبين فساد 
عقوطمم وسفه » وأنه ليس طم من المستندات على إنكار ذاك إلا 
استعادات مجردة » وقياس قدرة رب العامين على قدر اخلوقين » 
والمقمو د أن هذهالاصولالعظيمة قد قامت البراهين والقواطع علي 
من کل وجه وبکل اعتبار > وان یع الحقائق الثابتة المعلومة ل 
قم عل بوتا وعامما عشر معشار ما قام على هذه الاصول من 
اراهن المتنو عة » فيدل ذلك أن كل من أثيت معاوماً أو حقيقة من 
الحقائق بطريق عقلي أو خبري أو حسي > ثم نفی مع ذلك واحداً 
من هذه الاصول الثلاثة التي هي ساس الدين » فقد كابر عقله و حسه 
وعامه » ونادى على نفسه بالتناقض العظي » لان الطرق التي دلته عل 
إثبات معلوماته هي وأضعافما وأضعاف أضعافما وما هو آقوى منم 
وأوضح قد دلت على التوحيد والرسالة والمعاد . 

واع اث المعلومات خير الله » وخبر رسله عامة يدخل فيم 
الإخبار عن الله » وعن ملائكته» وعن الغيوب كبا » وعن الشادةء 
وعن أمور الشرع » وأمور القدر » وهي الأخبار المعصومة الصادقة 
التي بعلل کذب ما خالفا وبطلانه » وبعد هذه أخبار الصادقين عن 
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الحوادث والوقائع التي شاهدوها » والاماكن والاعيان التي رأوها› 
وهذا النوع بحسب صدق اخبرين وتواتر خبرم بحصل الع القطعي 
بذلك ٠‏ وكذلك أخبار الصادقين عن العلوم التي معو ها » والالفاظ 
اتي نقلوها » وأصدق الناقلين هنا حلة الشربعةءلكال صدقهم »وشدة 
عنايتهم » وقوة دینېم انه حفو ظو ن عن الاتفاق على غير الصواب. 

ومن الامور التي تعال بالعقل أت العقول الصحيحة الي ل تغير 
رتبا » ولم تفسد بالعقائد الفاسدة تعل حسن التو حيد والإخلاص 
له » کا تعلم قبح الشرك » وتعام حسن الصدقء والعدلء والإحسان 
إلى الخلوقن ڪما تعل قبح ضده » و تع وجوب شكر المنعم » 
ووجوب حق الوالدين » وصلة الرحم » والقيام بحقوق من له حق 
عليك › وتنہی عن ضده » وتستحسن کل صلاح › وتستقبح کل فساد 
وضرر . ومن أشرف ما بعلم بالعقل أنه مركوز في العقول أن الكال 
المطلق لله وحده » وأن له الحكمة التامة في خلقه وشرعته › وأنه 
لایلیق به أن يترك خلقه سدی لا يؤمرون ولا ينېون » ولا پثابون 
ولایعاقبون» ومر کوز في العقو لو جو ب القيام بح قم نان له حق‌عليك » 
وكل ما دعت إليه الشريعة فركوز في العقل حسنه » کا آنه كلما نهت 
عنهءفإنه معلوم في العقل قبحه»ومن المعلوم باحس ما يدرك با مس » 
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گسنع الاصوات » وإبصار الاعيان » وهو من أتم المعارف » فإنه 
« لس ار كالمعاينة »') فلمذا كان عين اليقبن » وهو المشاهد 
بالبصر أعظم من عل اليقين » وهو العا الثابت بابر » وأعلى منهما 
حق اليقين وهو المدرك بالذوق » فلهذا ينغي للعبد أن ,سعى في 
تصصيل الع النافع» ولا كتفي بعل اليقين مع تمكنه من عين اليقينء 
کا طلب الخليل شاي من الله أن بربه كيف يي الموتى ليرتقي من 
ع إلى أعلى منه » ومن حق اليقين ع ما في معرفة الله وعبوديةه 
والإتابة إليه واللبجبذكره»من مواجيدالإيان » وذوق حلا و تهالقلبيهء 
والطمأنينة التى تستةر في قلوب المنيبين الذا كرين . ومن المدرك 
با جو إس» مايدر كباشم > كش الروائح الطيبة والخثة » وما يدرك 
بالأمس كالحرارة والبرودة» وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على 
موادها وجواهرها وصفاتما »کل هذا من مدركات ا لحسءفطرق الع 
إلى المعلومات كثيرة جدا » وكل| كان الشيء أعظم » ومعرفته آم » 
كانت الطرق الموصاة إليه أ کر وأوضح وصح وأقوی کا تقدمت 
الإشارة إلى النوحيد والنبوة والمعاد ء والله أعل . 


)١(‏ رواه أحد فى « المسند » وغيره من حديث ءدالله بن عباس رضي الله 
عنما ءوهوحديث صحح . وانظر الكلام عله في « المقاصد الحسنة ». 
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المسألة التاسعة 


في الأسباب والأعال الي يضاعف با الو اب 


ما هي الأسباب والأعمال الي يضاعف ثو ايها ؟ 

ا لجواب وبالله التوفيق:أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشرأمثاهاء 
فذا لابد منه ني کل عمل صالح > € قال تعالى ( من جاء بالسنة فله 
عشر آمثاھا ) ونی , ,ر › وأما المضاعفة بريادة عن ذلك » وهي 
مراد السائل » فلا أسباب» إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو 
بزمانه » أو مكانه » وآثاره» فن أهم أسباب المضاعفة ءإذا حقق العبد ‏ 
ني عمله الإخلاص لمعبود والمتابعة الرسول » فالعمل إذا كات من 
الأعبال المشروعة » وقصد العبد به رض ربه وثوابه »> وحقق هذا 
القصد بأن بجعله هو الداعي له إلى العمل » وهو الغاية لعملهء أت 
بکون عمله صادراً عن إیان بالله ورسوله » وأن کون الداعي ل 
لأجل أمر الشارع » وأن يبكون القصد منه وجه الله ورضاه » كاورد 
في عدة آيات وأحاديث‌هذاالمعنى» كقوله تعالى : ( إا يتقبل الله من 
لمقين ) رة ى أي : المتقين الله في عملهم بتحقيق الاخلاص 
والمتابعة » وکا في قوله باي « من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر 
له ماتقدم من ذنبه » ومن قام رمضان انا واحتساباً غفر له ماتقدم 
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من ذنبه »". وغيرها من النصوصءوالقليل ءن‌الغمل مع الإخلاص 
الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته ني قوة الإخلاص › 
وطمذا كانت الأعمالالظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل مايقو م بالقلوب 
من الإيان والاخلاص » ويدخل ني الأعمال الصالحة التي تتفاضل 
بتفاضل الإخحلاص ترك ماتشتميه النفوس من الشہوات الحرمة إِذا 
ترکہا خالصاً من قلبه » ولم یکن لتركا من الدواعي غير الاخلاص 
وقصة أصحاب الغار (۴) شاهدة بذلك . 
ومن اسنات المضادمة راطا واساش ا تقدم »صحة العقىدة» 
وقوة الامان بألله وصفاته » وقوة إرادة العبد » ورغبته في اير »> 
فإن أهل السنة وال جاعة الحضة » وهل العلم الكامل المغصل بأسماءالله 
وصفاته» وقوة لقاء الله»تضاعف أعما هم مضاعفة كبيرة لايحصلمثلباء 
ولا قريب منا لمن لم يشار كوم في هذا الإمان والعقيدة. ولمذا كان 
اسلف يقولون : أهل السنة إن قعدت بهم أع اهم قامت بهم عقائدم» 
وا البدع إن کثرتآعماهہ > قعدت بېم عقائدھ » ووجهالاعتبار 
أن أهل السنة مبتدون » وأهل البدع ضالون . ومعلوم الفرق بين من 


() متفقتق عله من حدیث ابي هربړة رضي ال عنه . 
() حدیث أصحاب‌الغار متفق‌علبه من حدیث عبد الله بن تمر بن الطاب 
رض اه عنې) e‏ 
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يشي على الصراط المستقي » وبين من هو منحرف عه إلى طرق 
ا جحي » وغایته آن کون ضالا متأولاً . 

ون ا مضاعفة العمل أن يبكون من الأعال الت تفعا 
الاسلام والمسامين له وقع وأثر وغتاء » ونفع كبير > وذلك كال ماد 
في سبيل اله ۽ الماد اليدنيء والمالي » والقولي » ومجادلة المنحرفين کا 
ذكر الله نفقة الجاهدين ومضاعفتبا بسع |ئة ضعف . 

ومن أعظم الماد سلوك طرق التعلم والتعلي » قإن الاشتغال 
بذاك لمن صحت نيته لايوازنه عمل من الأعال » لا فيه من إحياء 
الع والدين » وإرشادالحاهاين » والدعوةإلى اير » والنبي عن الشر» 
والخير الكثر الذي لستغت العباد عنه » فن سلك طريقاً يلتمس 
فیه عاماً سمل له بطر يقاًإلى الجنة » ومن ذلك المشاريع الخيرية الي نيما 
إعانة لامسامين على مور دینہم ودنیام التي بستمر نفعا ويتسلسل 
إحسانما » ا ورد في « الصحيح » « إذا مات العبد انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به من بعده » أو ولد صالم 
بدعو له »() . 

ومن الأع|ال المضاعفةء العمل الذي إذا قام به العبد » شاركه فيه 


غیره » فہذا أیضاً یضاعف بحسب من شا رکه » ومن کاٽ هو ساب 


Ts رو ام مس لرن صح ) من حد بث اي هربره رصي ا‎ (١) 
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قيام إخو انه المسامين بذاك العمل » فهذا بلا ريب يزيد أضعاقا 
مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشا ركه فيه أحد» بل هو من 
الأعمال القاصرة عل عاملما ء ولهذا فعضل الفقماء الأع|ال المخعديةللغير 
عل الأع|ل القاصرة . ومن الأع|ال المضاعفة إذا كان العمل له وقع 
عظي » ونفع كبر » كما إذا كان فيه إنجاء من ملك وإزالة ضرر 
المتضررين ؛ وكشف الكرب عن المكروبين . فك من عمل من‌هذا 
انوع يكون أ كبر سبب لنجاة العبد من العقاب » وفوزه بجزيل 
الثواب»حتى الممام إذا زيل مايضر ها كان الأجرعظيماً ؛وقصةامرأة 
البغى الت سقت الكلب الذي كاد موت من العطش ؛ فغفر هما بغياء 
شاهدة بذاك )١(.‏ 

ومن أسباب المضاعفة أن بكون العبد حسن الاسلام » حسن 
الطريقة » تارك لاذ وب » غير مصر عل شيء منها » فإن أعمال هذا 
مضاعفة ) ورد بذلك الحديث الصحيح:« إذا أحسنأحدك إسلامه» 
فكل حسنة يعملا تكت له بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف ... > 
ا 

ومن أسبابما رفعة العامل عند اله » ومقامه العالي في الإسلامء 


. متفتق عله من حديث أي «ربرة رضي الله عنه‎ )١( 
. متفق عله من حديث أي هربرة رض الله عنه‎ )۲( 
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فان الله تعالی شکور حل »ذا کان ناء النی لاي أجرهن 
مضاعفاً .قال تعالى : ( ومن بيقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالا 
نۇتپا أجرها مرتین ) وزاب . ,مء وکذلك العام الربانيء وهوالعال 
العامل المعلم تتكون مضاعفة عمال عب مقامه عند الله > آأثف 
أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب » كان أعظم من غيرم » لما يجب 
عليهم من زيادة التحزر » و لما بحب عام من زبادة الشكر لله عل 
ماخصېم له من انعم : 
ومن الأساب»الصدقة من الكس الطب »كا وردت بذلك 
اصوصن وا درف امان مار و غر فى الةو ها 
وشرف ال مكان كالعبادة في المساجد الثلاثة » والعبادة في الأو قات الق 
حث ااشأرع على قصدها » كالصلاة في آخر اليل » وصيام الايام 
الفاضلة ونحوهاء وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول امكل مح 
الإخلاص للأعمال المنمي لثوايم) عند اله . 
وسن اسات اغ القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات 
روات ار ا ات الحارقات ترف 
والدواعي لترك أ كثر » كان العمل أ كل » وأ كثر مضاعفة. وأمثلة 
هذا كثيرة جداأ » ولكن هذا ضايطا . 
ومن م مايضاعففه اا الاجتبادفي تحقيق مقام الإحسان 
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والمراقبة » وحضورالقلب في العملء فكلما كانت هذه الأمورأقوىء 
كان الثواب أ كثر » ومذا ورد في الحديث : « ليس لك من صلاتك 
ele oS‏ 
الظاهرة » وواجباتها الظاهرة والباطنة » إلا أن كال القبول » وكدال 
الثواب » وزيادة الحسنات » ورفعة الدرجات » وتكفير السيئات › 
ST sg‏ 
كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد » 
وزيادة إعانه » ورقةقليه » وطمأنينته > وحصول المعاني الحمودة 
للقلب من آ ثار العمل » فإن الأعال كلما كملت » كانت آثارها ني 
القلوب أحسن الآثار » وبالله التوضق . 
ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سبباً مضاعفة 
لثواب » فإن من‌السبعة الذين بظلمم الله في ظله « رجل تصدقبصدةة 
فا خفاها حتی لاتعلم ماله ماتنفق ينه » ومنہم رجل ذکر الله خالا 
ففاضت عيناه “ . كا أنإعلانبا قديكو ن سداً لامضاعفة كالأعبال 
التى تحعصل فما الأسوة والاقتداء » وهذا ما بدخل ف القاعدة 
المشمورة : قد يعرض للعمل المفضول من المصالح مايصيره أفضلمن 


(۱) أي بکتب للانسان من صلاته على حسب خشوعه فيا . 


(۲) متفق عله من حدىث ابي هررة رضی الله عنه . 
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غيره . وما هو كالمتفق عليه بين العاماء الربانين أن الاتصاف فى كل 
الاوقات بقوة الإخلاص لله » وعبة اشر لامسامسن مع الج 
الله لايلحقما شيء من الأعمال » وأهلما سابقون لکل فضيلة وأجر 
وثواب » وغيرها من الأعبال تبح ا »آهل الإخلاص والإحسان 
والذكر م السابقون الابقون المقربون في جنات النعي . 


المسألة العاشرة 


في تفاوت آهل المقظة فى حفظ الوقت 


سبحان من فاوت بين آهل اليقظة في قوة السير وضعفه » وف 
استغراق جيع الأوقات في العبادة وعدمه » منم من کون سيره 
مستقيماً ني ليله ونہاره » ومع ذلكيتخير من الأعمالأفضاما وأ كلب 
ولا يتزل من فاضاما إلى مفضوها إلا مصلحة تقترن بالمفضول توجب 
آن يساوي العمل الفاضل » ويزيد عليه » وقد يكون المباح في حق 
هذا عبادة لكال إخلاصه ونيته بذاك المباح أن يج م به نفسهويتقوى 
به على الحير» فتراه يتنقل في مقامات العبو دية في کل وقت ا يناسيه 
ويليق به » لافرق عنده بين العبادة المتعلقة حقو ق الله الحضة » ومن 
العبادة المتعلقة بحقوق الخلق على اختلاف مراتبهم وأحوالمم . ولقد 
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ذكرت في هذا المقام كلاماً لبعض الشيوخ لما رأى كثرة انجتمعين 

معض أصحایه قال مو دا له مقوماً : يامناخ البطالين . يريد آنه 
يقطعون ءل وقته عن الير » وكلاماً أيضاً للشيخ أي الفرج بن 
الحو زي في سياق ابر عن نفه صفظه الوقت » وأنه رأی ما لا بد 
منه أن ينتابه أناس لزيارة وأنه ما رأى أن هذه الحال تقطع عليه 
وقته أعد للو قت الذي عتمعو نضهإليه أشياء من أمور الخير لا قنع من 
زیارتېمءولاتقطع عليه وقته» شل تقطيم الأوراق وتصايح المداد » 
وبري الأقلام التي لا بد له منها لتصنيف العلوم النافعة > وهي لا قنع 
الحديت مع الناس والاستئناس بم . فقلت : سبحان من من على 
هؤلاء السادة بحفظ أوقاتبم »> وبقوة العزية والنشاط على الير » 
ولكن كل كال يقبل التكميل والرتي إلى حالة أرفع منه »> فلو اث 
هؤ لاء الأجلاء الفضلاء جعلوا اجتاعم مع الناس للربارة والدعوات 
وغيرها من الجالس العادية فرصة يغتنمون فيا إرشاد من اجتمع بهم 
إلى الخير والبحث في العلوم النافعة » والأخلاق الخميلة » والتذأڪر 
لآلاء اله ونعمه ونحو ذلك من المواضيع المناسبة لذلك الوقت » 
ولذلك الاجتاع بحسب أحوال الاس وطقاتيم » وأنهم وطلنوا 
أنفسمم طمذا الأمر » وتوسلوا بالعادات إلى العبادات »> وبرغبتمم إلى 
الاجتاع بهم إلى انتباز الفرصة في إرشادم » لمصاوا بذلك خيراً 
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کثیراً » وریا زادتہم هذه الاجټاعات مقا مقامات عالية » وأحوالا سامية 
مع ما ني ذلك من النفح العظي العباد » لأنه ليس من شروط نفعالعال 
ا TT‏ 
لارشاد الخلق أجعين سب أحوام واستعدادم > وعامېم و جېلېمء 
وإقباهم وإعراضمم » وأن يعامل كل حالة ا يليق با من الدعوةإلى 
الخير والتسبب لفعله وتعطيل الشر وتقليله » وأنيستعين الله علذلك. 
فن کانت هذه حاله » لر بتبرم باجټاعه بالخلق مېا کان حریصاً عل 
حفظ وقته » لأن التبرم والتثاقل إنا هو للحالة انى يراها العبد 2 
عليه » ومفو تة لمصاله » والله الموفق وحده لا شريك له . 

وينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب » أو دفع مرهوب» ان 
لا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لأجله» بل 
يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته الق هي اع الغاباتء 
فیکون عل بقین من نفع دعائه » وأن الدعاء مخ العبادةوخلاصتهاء 
فإنه يجذب القلب إلى الله » وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله 
الذي هو المقصود الأعظم في العبادة »> ومن كات قصده في دعائه 
اتقرب إلى الله بالدعاء > وحصول مطلوبه › فو کل بكر من 
لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط » كحالأكثر الناس » فات هذا 
نقص وحرمان ذا الفضل العظي » ولمثل هذا فليتنافس التنافسون. 
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وهذا من ثرات العلي النافع ءفإن ا جل منع الق الكثبر من مقاصد 
جليلة ووسائل جيلة لو عرفوها لقصدوها » ولو شعروا با لتوسلوا 
إا : والله الموفق . 


المسألة الادبة عشرة 


في تفسیر من م بحترز من عقله بعةله هلك بعقله 


ما معنی قول ال محکاء : من لر بحترز من عقله بعقله هلك بعقله ؟ 
ا لجواب وبالله التوفيق : اعإ أن من أجل نعم الله على الأدمي أن 
أعطاه هذا العقل الذي يعقل به الأشياء يوازنبه بين المصالموالمضارء 
وبرجح الراجم فن الاخن ٠ور‏ كي الا هن افسدن 
ع عط ر ال داكو 4 غر اني ال مرز دما ر الاغال 
الدينيةوالدنيوية من الثمرات‌النافعة أ ضدها » ويازم الإرادةبالعمل 
لصالم > وباجتناب المضار»وأجل فوائد العقل وأحل ثراته:العقل 
ف | ون وسر الأخار والصديق ها واد ال 
الاعتراف با » والأحكام الباطة والظاهرة والتخلق ياء والممل ٠‏ 
بالصالح» واجتناب الحرم . فمذا أجل ثرات العقل » فبه عرف الله » 
وعرفت أحکامه ودنه » و به عید الله وأطيع » وهذا وحه تو جه الله 
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خطابه في كنابه : لأولي الأ باب » لأولي النبى» لقوميعقلون » لقوم 
يمون » فالعقل هو الدليل للعبد » وهو المرشد له في جيم المطالبء 
فا دام العقل عقلاً حقيقياً » فلا بترتب عليه إلا كل خير ونفع عاجل 
ولوا حن اي ارون اجه مرن > إا تور 
وتقصیره » وما تعديه واو زته الحد الذي خد له إذا کان صاحبەفي 
ا لحالین یعتقد استقامته وکاله » فحىذئذ عله‌أن حتزر من كل حالةمني) 
يا ليق بها ويناسبما » ما إذا كان الخلل من قصور العقل في معرفة 
العبد للحقائى» بأن بظن معرفته بها وهو غالط في ذلك» فن هاهنايقع 
الحطل وا لحلل » ذدواؤه في هذه ال حال بتنقيح العقل و تصحيحهءبأن 
سسلك الطريق المو صل لمعرفة تلك الحةمة التي وقع الغلط فما » فإن 
من ساك الطرق المعو جة لم تد إلى الصواب » وكذلك من ضعف 
سلوكه لاطر ق النافعةء م بصل إلى الحقيقةءذاكيضل عنماء و هذا يقصر 
عتا : ولا فرق في هذا بن الامو ر الدشة والدنيو نة¿ فان الامرر 
لاتم إلا لوك طرقبا وأبوابما مع الجد التام في تحصياما . فمذا من 
الامور التي بتحرز منبا با معرفة والاستقامة . 

و ارالود عاو اد اعد ا 
كيير » وذلك أن العقلمن أ كبر نعمالله وأجلما على العبد » فعلى العبد 
أن يشكر الله على هذه النعمة الكبرى » ويعترف لله ها » ويستعان 
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بہا عل ما خلق له » وعلى ما ينق » فإذا نسي نعمة الله عليه »> وطغى 
تفه »وأعجب بها وتاه بعقله » سلب هذه النعبة في أمور كثررة 
أعظمما أن يسلب يانه » فإن كثيراً من الملحدين وأهل الحيرة 
والارتياب‌تاهوا ا أوتوا من ذکاء وفطنة حتىتكبروا على ما جاءت 
به الرسل » واحتقروا الرسل » وما جاؤوا به » وفرحوا بعلومېم › 
وصارت عقوم الذكبة غير الزكمة سا هذا الانعراف العظي › 
والإلحاد المد للدنيا والأخرة . فعقوهم التي طغوا با أو صلتهم إلى 
فاو الاو ال وقد رى كرمن أف الارةالاغال 
الدنبوية » والاختراعات الحديثةء قدرته عل مأيعجز عنه غيره › فيتيه 
بعقله الفاسد » ويتوم أن معرفته بهذه الأمور المادية دليل على تفوقه 
في العلوم النافعة » والأعبال النافعة » ولا عخضع عقله لعلوم الرسل 
والدين الحق » فمذه مالك هلك بها المعجبون بأنفسمم . وعلى العبد 
أن بحترز من القدح في حك اله وشرعه » أو ني قدره» بث بقيس 
حكة المىك اميد بأفعال القاصرن من العبيد » فيضل وسيء ظنه 
الله »> ودواء هذا أن بعل ا لله حکي ني کل ما خلقه من‌الخلوقات» 
وني کل ما شرعه من‌الشرائع»وإن تتبع ما أوجده الله من‌ا لمو جودات 
حدها في غاية الحكمة » ويجد آثار الإتقان » وحسن الخلقوالانتظام 
التام علا ظاهرة لا تخفى إلا على من عمي قلبه » وانقلبت عليه 
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الحقائق » وما خفي عليه من بعض ال جز يات التي لا ممتدى إلىمعرفة 
ا لحكمة فيا » فليعال العلم الكلي أن الله لا بخلق شيئ عبثاً » وأنهأحسن 
کل شيء خلقه » وأتقن جميع ما صنعه » وكذلك من نظر ما احتوی 
عليه شرعه العظي من الحا سن والمصالح والمنافع التي لا يكن إحصاء 
أجناسما فضلا عن أنواعبا وأفرادهاءعرفبذلك أن الله كاملا لحكهء 
وأضر المبل عل الإطلاق ا لجل بحكة الله > وأشد أنواع الغرور 
القدح فيا » وما جاء هذا الغرور إلا من إعجاب العبد ا جاهلبعقله 
الفاسد » فنأل الله أثف لايزيغ قلوبنا عن المدى والرشاد إنه 
جواد ڪرم . 


المسألة الثانمة عشرة 


في خطاب الحازم مع نفسه 


ا حازم : هو الذي ينازع ويدافع الأقدار المولة با يدفعما قبل 
نزوهما » أو يرفعما بعد تزوطما » أو بخففما بالطرق المباحة »أو المأمور 
ہا » فان أعياه ذلك » استسل للقدر » ورضي بقضاء الله » وسل لامره» 
وطمذا قال عبر رضي الله عنه : نفر من قدر الله إلى قدر الله .كذلك 
بفر العبد ما بكرهه اله باطناً وظاهراً إلى ما عه الله ظاهرآً وباطاً. 


(1): رواه البخاري في صحيحه » في قصة الطاعون الذي نزل بالشام 
00 


( فةروا إلى الله إنيلکممنه نذیر مین )ارات )٠.:‏ ورمن أسباب 
الملا كوالعطبوالضرر إلى سباب‌النجاةوالسلامةءوحصو لالنفع»ولكن 
الشأن في معرفة الأسباب النافعة والضارة » م في سلوك خير الأمرين» 
ومدافعة شد الضررين . والله الموفق وحده . والتثبت في ماع 
الأخبار » وتقحيصما ونقلما » وإذاعتما » والبناء عايما ۽ أصل كبيرنافع 
اى اله ورتوا قال 0(2 الذین آمنوا إن جاء؟ فاسق 
بيا فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجمالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
بير .ب فأمر بالتثيت » وأخبر بالأضرار المترتبة على عدم 
ثبت » وأن من تثبت ل يندم » وأشار إلى الميزان ني ذاك في قول 
تعالى :( أن تصيبواقوماً بجبالة ) وأنه الع والتحقيق ني الإصابة 
وعدمه ؛ فن تحقق » وع كيف بسع » وکیف‌ینقل » و کیف‌یعمل» 
فهو الحازم المصيب » ومن كان غير ذلك » فهو الأحق الطائش الذي 
مآ له الندامة . وأحوج الناس إلى هذا الأمر الولاة على اختلاف 
مراتبهم وطبقاتهم » وأهل العلل على تفاوت درجاتهم » وذلك يتاج 
الى اجتهاد وترينللنفس »› وتوطن ها علملازمة التثبت مع الاستعانة 
يالله » والله الموفق المعين . 

ولا يرال المؤمن بإيانه يقاوم جيع الواردات بستدفع بإيانه 
المكاره والشدائد » ويستد به ا حاب » إن وردت عليه الفدائد 
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والمصسات» تلقاها بمو ةمان وصبر و قن »وهو في ذلك بشقته ر ډه» 
وقوة ظنه ور جائه ي حصن حصین » فرح إٍذا حؤں الناس › مبتمج 
بذلك إذا اشتد الس » وإن وردت عليه الحبو بات تلقاها بطمأ نينة 
وسكون » وحمله الإيان على القيام بوظيفة الشاكرين » يفرح بها 
لافرح أشر وبطر » بل لأنها من فضل ربه أوصلبا يجوده إليه» 
وبصرفہا فا نعو د عله بالنفع في الدنيا والدن . وان وردت عامه 
الأوامر الشرديةءتلقاها بالرضىوالسلي » وهو ن إيانه عليه القيام 
مما طاعة لربه وتكميلا لإايانه »وتقوية لإبقانه » ورجاء لموعودهاء 
وروجا من ته ارك . و إن دة الي الا مارة تالو إل ع 
الفاضى > فال امان اف كف ن كان امرف 
ا A SS as‏ 
ساعة تفوت لذات کر من من أبلغها لذ حلاوة الان 1 أا 
تلھن ان للإیان حلاوة ر بلذات الدنيا u‏ > فالله الله 
ا یں أن تجضن واه اا وححك يا نفس أما 
لك نظر في عواقب الأمور ؟! فإن خحاصية العقل النظطر ي عواقب 
الأمور »كاينظرفيمبادياءوإنهلا يدخلفيأمر من الأمور حتى يعرف 
الغر ج منه بعافيةو سلامة. أماعامت أن من و قع فا معام ار تكس »و كلما 
کررها استحک قىده و حسه وانتكس ؟!إوعك بانفس إذا أردت أن 
تعصي الله » فلا تستعيني بنعمه على معاصيه » فإن المعصية لا تتأتى إلا 
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من القوة والعافية » ومن الذي أعطاها » ولا تتحرك إلا من توالي 
الشبع » ومن الذي يسر الأقوات وآتاها » ولا تكون في العادة إلا 
بظاوة من املق » ومن الذي أسبل عليك حانه وستره» ولا تقع إلا 
بنظره إليك » فإياك أن تستخفي باطلاعه وعلمه . أما تعامين يانفس 
أن من جاهد نفسه عن المعاصي »وألزمما اليرء فقد سعى فيسعادتما 
وقد أفلح من زكاها »وأن من أطاع نفسه على ماتريد من الشر » فقد 
تسبب لكا ودساها ؟! وبحك يانفس کر ييي وبينك في 
امعاملة » أنت تريدين هلاكي » وأنا أسعى لك بالنجاة » ونت 
يلين عل بكل طريق يوقع ني المضاروالشرور »وأا أجتمد لك 
فار ءآ له الخير والراحة والسرورء فبامي بانفس إلى صلح شر يف 
حتفظ كل منا على ماله من المرادات والمقاصد» ونتفق على أمر حصل 
ه للطرفين أصناف المصالح والفوائد » دعيني يانفس أمضي بإياني 
متقدماً إلى ارات » متجراً فيه لتحصيل المكاسب والبركات » دعيني 
أتوسل يإ ماني إلى من أعطاه أن بتمه بام المداية » وكال الرحمة › 
وأ كمل مانقص منه لعل الله أن يتم علي وعليك النعمة » وائن ت ركتيني 
وشأني لم تعترضي علي بوجه من الوجوه » لأعطينك كل ماتطلبينه من 
المماحات » i,‏ تو مله النفوس وترجوه › ولئن ترکتینی وشأني 
لأوصلتك إلى خبرات ولذات طا لما تناها المتمنون » وطالما مات 
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بحسرتها قبل إدرا كما البطالون » يانفس أما تبين أن تنقل من هذا 
الوصف الدنيء إلى أوصاف النفوس المطمثنة التي أطبأ نت إلى راء 
وإلى ذكره » واطمأنت الى عطائه ومنعه » وأطمأنت إليه في 
جميع تدبیره وأطمأنت الى توحیده والإ ان به حتی سلاها عن 
كل المحبوبات » واطمأنت الى وعده حتى كانت هى الحاملة 
للعبد على الطاعات المزعجة له عن المعاصي والمخالفات » فلا 
یزال المؤمن مع نفسه في عحاسبة ومناظرة حت تنقاد لداعي 
الإيان » وتکون من يقال ها عند الانتقال من هذه ك 
(يا أيتها النفن المطمينة ارجعي أل رك راا 
فاڏخلى ٤‏ عبادي واڏخلي جنتي ) 


( الفحر ۷ — ۰ ( 


المسألة الثالثة عشرة 


النصبحة لله :هي القيام بعبو ديته الظاهرة والباطنة يإخلا ص كامل»› 
وتكيل تام لأجزاء العبودية ظاهرآً وباطاً » وفعل لا بقدر علميامنباء 
وعزم جازم علي فعل مأ لا قدرة له عليه لو قدر . 

والنصيحة لكتاب الله: هي الجد في تعر ف ألفاظه ومعانيه حسب 
ما تصل إلبه القدرة » والاجتباد في العمل به » والدعوة إلى ذلك . 
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والنصيحة للرسول:هي كال الإيانه وعبته وطاعته » واتباعه » 
وتعدي قو له وهدیه وسبرته عل كل قول وهدي وسيرة »› ونصر 
ما جاأء به . 

ونصيحة أمةالمسامين وھ سلاطینہہ و حکاممو ولاتمم :بالاعتراف 
بإمامتېم »والتدن بالسمع والطاعة مء ونصيحتهم وإعانتهم عل الحر 
الذي قامو ا به قولاً وعلا . 

ونصيحة عموم المسامين : أن بحب مم من الخير ما بحب لنفسه » 
ویکره مم ما یکره لنفسه » ویعلم جاهلېم » وینصح من یراه خلا 
بواجب أو متجراً على حرم » وإرشاد الناس على اختلاف طبقاتہہ 
إلى ما فيه صلاح همي أمر دینېم وأمر دنياهم » والدعوة إلىذلك كلهء 
ومجانبة غشمم في الأقو إل والأفعال » والمعاملات » وأداء الحقوقلن 
له حق على الانسان . 


المسالة الرابعةعشرة 


ي حسن المعاتىة 


يعجبني ما وقع لبعض أهل الع وهو أنه كنب له إنسان من أهل 
العم والدين ينتقده انتقاداً حاراً ني بعض المسائل » ويزع أنه مخطىء 
فیها“حتی انه قدح في قصده ونیته » وادعی آنه یدین اله ببغضه بناء 
على ما توم من خطته » فأجاب المكتوب ل : 

ای ا ادر کتبا بع م اة ال وا 
ما يحرم عليك من إتهام أخيك بالقصد السىء على فرض أنه أخطا » 
وتجنبت الدعوة إلى اله بالحكة في مثل هذه الامور » فإني أخبركقبل 
الشروع في جوابي لك عما انتقدتني عليه : بني لا أترك ما جب عل 
من| لإقامةعلىمو دتك»والاستمرار على بتك المبنية عل ما أعرفه من 
دينك انتصارا لنفسي » بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك في قدحك 
اا »بان الدافع لك على ذلك قصدا حسن » لكن ل يصحبه عل 
يصححه » ولا معرفة تبين مرتبته » ولا ورع صحيح يوقف العبدعند 
جدو الذي اوه الشارع عليه . فلحسن قصدك عفوت لك عما كان 
منك لي من الاتامبالتصد السيء» فب أن الصواب معك بقيتً غيل 
خط الإنسان عنوان على سوء قصده ؛ فلو كان الامر كذلك “لو جب 
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رمي جميع عاماء الأمة بالقصود السيئة » فمل سإ أحد من ا لطأ ؟ ! 
وهل هذا الذي تجرأت عليه إلا الف ها أجمع عليه المسامون من أنه 
لا يحل رمي الملم بالقصد السيء إذا أخطاً » وانه تعالى قد عفا عن 
خطأ المؤمنين في الأقوال والافعال » وجيع الاحوال . ثم نقول : 
هب أنه جاز للانسان القدح في إرادة مندلت القرا ئن والعلاماتعل 
قصده السيء » أفيحل القدح فيمن عندك من الاداة الڪثيرة عل 
حسن قصده » وبعده عن إرادة السوء ما لا يسوغ لك أن تتوم فيه 
شیتاً ما رميته به » وإِن الله أمر المؤمنين أن يظنوا باخوانہم خير إذا 
قیل فم خلاف ما بقتضیه‌الإیان» فقال تعالى:(آو لا إذ سمعتموه 
ظن الو متون والمومنات بأنفسمم خيرآً). ( اد٠٠٠‏ ) 
وأعل أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك با قلت » فإني کا 
أشرت لك :قد عفوت عن حقي إن كان لي حق »وڪن الغرض 
الأصيحةء و ياف موقع هذا الاتبام من العقل والدين والمروءة 
الانسانية . ثم إنه بعد هذا أخذ يتكلم عن المجواب عن انتقاده با 
لامعل لذکره هنا . 


المسالة اللامسة عشرة 


ا 


البدعة:هي الابتداع في الدين » فإنالدين: هو ما جاء به اني اة 
في الكتاب والسنة » وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة » فهو من 
الدين » وما خالف ذلك » فمو البدعة .هذا هو الضابط ال جامع . 
وتنقم البدعة بحسب حالما إلى قسمين : بدع اعتقاد ويقال فا : 
البدع القولية وميزانما قول يوني الحديث الذي في الان «وستفترق 
هذه إلامة عل ثلاث وسبعبن فرقة كلما في النار إلاواحدةء قالوا :من 
هی بارسول الله .؟ قال : من‌کان عل‌مثل ماأنا عليه الیو م وأصحابي""» 
فأهل السنة الحضة السا مون من البدع الذين تمسكوا ا كان عايه اني 
ي وأصحابه في الاصول كلما » أصولالتو حيد والرسالة والقدرء 
ومسائل الان وغيرها . 

و عيرم من خوارح ومعتزلة وجبمية وقدرية ورافضه ومرجئه 
ومن تفرع عنم »كېم م من آهل البدع الاعتقادية > واحکامممتفاوتة 
بحسب بعد ھم عن عن أصول الدن وقر ب ہم »و بحسب س أو تأویلہي» 
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وعسب سلامة هل السنة من شرم في الاقوال والافعال وعدمه. 
وتفصيل هذه الجلة يطول جدآاً. 

والنوع الثاني : بدع علية “وهو أن يشرع ف الدين عبأدة لرشر عا 
اهولا رسوله» وکل عبادةلم بأمر بها الشارع أمر إبجاب أو استحباب 
إا من البدع العملية » وهي داخلة في قوله ب ١‏ من عمل علا 
لس عليه أمر نا فبو رد" » » ومذا كان من أصولالأمة الإمامأحد 
a‏ الاصل في العبادات الحظر والمنع » فلا يشرع متها إلا 
ما شرعه الله ورسو له › والاصل ف المعاملات والعادات الإباحة“ 
فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله » ومسذا من قصور العمل 
جعل بعض العادات الي ليست عبادات بدعاً لا تجوزءمع أن الامر 
بالعكس » فإن الذي يحك بالمنع منها وتر يما هو المتدع » فلا 
بحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله »> بل العادات تنقہے الى 
أقسام »ما أعأن منہا على احير والطاعة » فمو من القرب . وما آعان 
على الإم والعدوان » فهو من الحرمات » وما ليس فيه هذا ولا 
هذا » فمو من المباحات » وال أعل . 


. متفق عله من حديث عائشة رضي ايه عنما‎ )١( 
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المسألة السادسة عشرة 


ا رکا الشكر 


لما ذكر الباري نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام والفلك 
قال تعالى : ( ستو وا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة 
ربكم إذا استويتم عليه وتقولواسبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إل ر تا لنقلبون )١‏ 
ر اوعری ؛ م ٠‏ ءذكرأركان الشكر الثلاثةءوهي الاعتراف »والذكر 
لنعمة الله » والتحدث با » والثناء على الله اء والخضوع لله 
والاستعانة بها على عبادة الله » اث المقصود من قوله : ( وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون ) الاعتراف بالجزاء» والاستعداد له » وأن هذه 
انعم الغرض منما أن تكون عونا للعبد على ماخاتق له من طاعة الله. 
و فا( ند ر العا ر و ولا 
تقييدها في هذه المحالة وقت تبوؤ النعمة » لان كثيرآً من الخلق ‏ 
تسكر هم النعم » وتغفام عن الله »وتو جب هم الأش ر والبطر» 
فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء املك » فإنه متىدكر 
ا بنعمة الله ليس من نفسه شيء » وإغا أصو ل النعم › 
وتیسیر آسبابما » وتسمل تحصيلما » ثم بقاؤها واستم راوها » ودفع 
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مابضادها ۳ نصا هن الله تعالي »> ومنی استحضر العبد لذلك › 
خضع لله وذل » وشکره وأثنى عليه »> وبذاتدوم النعم وببار ك اله 
فما » وتكون نعماً حقبقىة . 


المسألة السابعة عشرة 


في قوله تعالى : ( وما کان اله لبضيع إمانك ) ( البقرة: (tr‏ 


فسرها كثير من السلف من ماتوا قل أن تحول القبلة إلى الكعية 
ن ا2و أمرمم على المسامين فأخبرم الله تعالی 
انهم في ذلك الوقت ةد علوا بقتضى الاياٺ وهو طاعة !لله في كل 
فقت وال عا تلن لك ا قت و الال 6 دمن هدا انت 
کان على قول » أو رأي ضعيف » وقد عمل به مجتهداً متأو لاء أو 
فعله مدة طوبلة أو قصيرة » ثم تبين له صحة القول الذي ينافيه » 
وانتقل إلى الثاني» أن عله الاول مشاب عليه » وهو مطيع لله فيه ء 
لكون ذلك القول هو الذي وصل إليه اجتباده » أو تقليده لغيره» 
وهو لم بزل حريصا على الصواب راغباً فا ګبه الله ورسوله . فمن 
کانت هذه حال » فانله أ کرم من أن يضيع إىانه » وما عمل بذلك 
اال ف و اتاب ةا أخطا » فإن الله اناس رۇ وف رح . 
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المسألة الثامنة عر ة 


في کال تعالم الدين 


عن سامان ر ضي|للهعنه قال : قال بعض المشر کن وهر ستهزىء: 
إني لاری صاحبکہ بعامک کل شيء حتى الخراءة ! قلت : أجل لقد 
نانا أت لايستقبل القبلة لغائط أو بول » أو أن نستنجي باليمينء أو 
أن نستنجي بأقل منثلاثة أحجار »أو أن اس نحي برجیع أو بعظم . 
رواه سا . 

ما أحسن ما أُجاب به سلمان هذا العدو المستېزیء ما جاء به 
الرسول بهذا التعبير الذي بظن أنهيتطرق به إلى القدح » فبين سلمان 
رضي الله عنه أن هذه التعااي الشرعية حتى في هذه ال حال تعالي عالية 
ترجع إلى تعظي الله وتوقيره » وإجلاله باحترام ته عن الاستقبالله. 
E‏ وخرت اال الت ف الا ود 
تعظم الله بتعظي ببته وحرماته » وكذلك نہيه عن الاستج‌ار باليمين 
بعود إلى نظافة البدن والاعتناء بكال النظافة البدنية »› وإبعاد اليمين 
عن مباشرة الأوساخ والنجاسات » ففي نفس الاستجمار والآداب 
التي عاممم الشارع إياها في هذا الموضع نكيل عبودية الله » والتوقي 
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لتام عن النجاسات والأوساخ » والاعتناء بالنظافة . فمل أعل من 
هذا الإرشاد شيء . فتضمن‌جواب سامان رضي الله عنه بيان الاحکام 
الشرعية مع فع المعارضين والمستهزئين » وإلقامم الحجر » فنفس 
مااستهزؤوا بهمن أعظم المحجة ديهم » وهكذا جي ع الشربعة في 
مصادرها ومو اردها على هذا النمط . 


المسألة التاسعةعشرة 


عن قبيصة بن أي وقاص قال قال رسو ل الله م « کون 
علیک أمراء من قذي اون اف * في (ک» وهي عام 
فصلوا معم ما صلوا إلى القبلة » رواه أبو داود'"'. 

يۇ خذ من‌هذا الحدیت‌فاندتان عظيمتان . إحداهما:أنهإذاتزا حت 
المصالح » قدم الأعل منها » وأن العمل المخضول قد يقترن به مايصيره 
أفضل من غبره ٤‏ فانه أمر بالصلاة هو لاء الأمراء مراعاة لمصلحة 
الاتفاق والاتتلاف» وعدمالاختلاف ls‏ تو خر الصلاةمعهم »مح 

(۱) وهو حدیث حسن پشواهده . 
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الفائدة الثانية : أن من كان حريصاً على تكيل العبادات بأوقاتا 
وحدودها وتکیلاتما » ولکنه تابع لغیره في عبادته »> وذلك الغیربآتي 
ما على وجه تاقص » أت الحريص عل التكيل الذي لا يتمكن منه 
هذا السبب أنه يكل له الأجر بفيته ٠‏ ولا ملام عليه يسبب اتباعه 
لغيره وعدم استقلاله . ويدخل في هذا التابع لغيره في صلاة الماع » 
ول نرد ال بوق اا را ارغ ر ر ا تا 
بتقييده عن الجال بعمل غيره » ولكن ليكن منك عل بال « إا 
الأعمال بالثيات... » الحدرة“ 


الألة العشرون_ 


في تكرار الأحر بتذكر المصسة 


روی الإمام جد عن اسان .نن عل مرف غا مامن ما 
ولامسامة صاب بمصيبة »في ذكرها و إن طال عده» فيحدث عند ذلك 
استرجاعاً إلا جدد اله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب 
بها » . هذا من منن الله على المؤمنين » وفوائد المصائب »› والمحكة 


(۱) متفق عله من حدنث تمر بن الطاب رذی الله عنه . 
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في هذا واضحة » فانه اذا ذكرها» جدد صبرآً لله » وثناء عليهء 
ورضى بقدره » وتسليماً لأمر الله » وتاك عبوديات قلبية وقولية 
متجددة »)ا أن ااعبد إذا ذكر الله » أو قرأ » أو صل » أو صام » أو 
عامل أله معا اهر ة او اة خد داه ا واا سا کوت 
إذا اقترن بها شر طا وهو الإخلاص ف . وكذلك النعم إذا أنعم الله 
بها على العبد » فشتكر الله عليما أثابه على ذلك »> ثم كلما ذكرهاء 
وتحدث مپاءواعترف له اء ضاعف الله له الث واب » فا می من‌لابزال 


غ من به » ویکسب خیرا کثیراً . 


المسألة الحادبة والعشرون 


في الياة الطيبة 


قال تعالى : ( من عل صالاً من ذ كر أو انى وهو 
مو من فلتحيينه حياة طيبة ولج ز ينهم أجرهم بأحسن 
٥ا‏ کانوا یعملون ) ر انسل ۽ پې م وعد اله ومن أصدق من 
الله قيل ‏ من جمع بين الإيان الصحيح والعمل الصالح أن بحييه في 
ا اا وان ەن د ا وره 
فالحياة الطيبة اسم جامع لما بحصل به سرور القلب وراحته وطمأًنینته» 
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وعدم قلقه واضطرابه في جميع مقامات الياة » والبدن بالطبع ابع 
لقلب في راحته وضدهاء فن آمن إياناً صحيحاً بأن آمن بوحدانية 
لله وتوحده في الربوبية والألوهية »وانفراده بالخلق والرزقوالتدير 
والنعم الظاهرة والباطنة » واطمأتٺ لخر الله وخبر رسوله اعتراقا 
وتصديقاً » ولأمره ونهيهإذعاناً وانقياداً وعملاًءوذلك يتضمنتصديق 
ا لبر » وامتثال الأمر » واجتناب النهي ؛ من قام بذاك حقالقيام » 
فلا بد أن يتحقق له هذا الوعد »ومن فاته ذلك أو بعضه» فاته من 
هذه الحياة الطببة حسب ما ضبعه و نقصه > واعتبر ذلك بجميع‌مقامات 
هذه الحياة » وتنقلات العبد فأ من غنى وفقر » وسراء وضراء »> 
ومرض وصحة » وحصول عو بات ووقوع مکاره ومصیبات»و قیام 
بعبو دیات وحقوق ومعاملات»و جمیع ما يعرض للعبد من‌التصرفات» 
فإنه إذا استصحب الإيان الكامل تنقل في هذه المقامات بسكورث 
وطمأنينة وقناعة » واحتساب لواب » وخوف من العقاب » وكان 
عند النعماء والحبو بات من الفا كربن > وعند المكاره والمصائب من 
الصابرين الحتسبين المرتقبين من اله أعظم الثواب » وكان ساعاً في 
ا مغن في سرائه وضرائه » وإن‌قام بالعبادة التي ينه وبين الله » کان 
داخلاً في سرور قلبه ونعے روهت ورای ارت قطح ا 
ساعاته في كل ما يقربه إلى رب العالمين خير ما تنافس فيه المتنافسون» 


۷١۹ 


وأن هذا هو حقيقة الحياة التي من حرمها فمو مغبون غبناً لا ربح 
بعده » وٳِن قام حقو ق من له حق عايه من والدين وأولاد > وأهل 
وماليك وأقارب وجيران وأصحاب وڪوه > کان‌الداعي له إلى ذلك 
طا اهن ر ووا ا اجر عدوا کان افا 
والسلامة من الرذائل » فكان في قيامه بها مسرور القلب » مطمئن 
اللفس » لا سال بتع ندنةولا فة مال لا هتد داك انة تاچ 
مع الله » والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . وإبث تناول لذاته 
وشواته المياحة » وقام بالكسب المباح ما يسره الله له » نوى بذلك 
الاستعانة عل طاعة المولى المنعمءوالقيام با محقوق الواجبة والمستحية 
فهو ينتقل في هذه الأمور » وروح التقرب ورجاء الثواب والاجر 
وارتقاب الخير العاجل والآجل ملء قلبهوحثو فؤاده » ومع ذلك 
فو بطمع ني آخر ته بکل‌خیر عظي »› و واب جسے ءفېذهالیاةلا یکن 
التعبير عن كنمم| ولذاتما وطيبما > فقس با حياة فاقد الان والعمل 
الصالم الذي لا هم لهإلاما أ كل وشرب وكسب » لا غاية ليرجوهاء . 
ولا أصل له بيني عليه فذا من أين له الراحة والطمأنينة » والفر 
واالسرور » وعيشته أدنى من عيشة البماتم السالمة من المموم القابية » 
والآلام الروحية » فذا قد خسر الدنيا والاخرة » وحصلت له 
الصفقة الخاسرة . 


Y۲ 


المألة الثانبة والعشرون 


وقع إشكال في قصة أحد الثلاثة أصحاب الغار : لما عف عن 
شت عمة لله تعالى في تلك الحالة التي منعه خو ف الله تعالی من وقوع 
احظور کف لم بتزوجما مع ن الظاهر أنبا لست بذات زوج ؟ 

اش مةن | ار الذي 0ا و جد وال ان فد خا ا 
غبو قہما كره أن يو قظمما » وكره أن بعطي أحداً من أهله وأو لاد 
والصبية يتضاغو ن من الجوع» كيف لم يدفع حاجة هؤلاء المضطرين 
مع وجوب ذلك ؟ وأنه لا يناني البر للوالدين . فجاء الجواب لذلك 
أن الي بشي إا ذكر في قصة كل واحد من الثلاثة أعلى حالة في 
نيل ذلك الخلق الفاضل » فذكر أعظم عفة تقدر » وأعظم بر › 
وأعظم وفاء»بقطع النظر عما يقترن تلك القضابا من الأمو ر الأخرء 
إذ ليست مقصودة ولا مرادة > وقد يكون ثم موانع وأعذار 


نعل أو لا تع » والله أعل . 


Y۳ 


المسألة الثالثة والعشرون 


في منزلة المحساءمن الدين وفوائد أخرى 


روى أبو داود عن عائشة رضي اله عنبا : قالت :قال اني لاء 
١‏ إذا أحدث أحدك في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف »() فيهمع 
مايدل عليه صر حه فوائد منبا : أنهينبغي للعبد أن جتنب كلما تقب 
ويستحيا منه عند ااناس من الأقوال والأفعال » ومنما أنه إذا احتاج 
إلى بيانه بقوله أو فعله » فليستعملمن المعاريض القولية والفعلية 
مايضيع به أفبام الناس إلى خلاف الواقع » فإن حدث الإنسات 
ا حارج منه نوعان : وع ست حا منهکالریح» ونوع لاحباءفيهعادة › 
كالرعاف وغوه » فأمر مي عند وجود الحدث الذي بستحيا منه 
أن يسك الخارج من الصلاة أنفه » ليظن الناس فيه الرعاف دوت 
الريح . وما ألطف هذه الحيلة » ولمذا نقول : إنه يدل على جواز 
استعمال المعاريض والحيل الحسنة الي لاحذور فا » بل فمامصلحةء 
أو دفع مفسدة › ومنما أنه بتعبن على من انتقضت طبار ته أن لضي 
في صلاته » ولو عزم على قضانما حياء من الناس » فإن المضي فيا 
)١(‏ ودواءأيضاً الحا في دالمستدرك» ٠۸٠/١‏ وقال : صحبح على شر طهاء 
ووافقه الذهي › وهو ک) قالا . 


Vt 


ولو صورة حرم . واحرم لاجل للعبد أنيفعله مراعاة للخلق»ومنبا 
أن المعار بض الفعاية كبذه القضبة تشه المعاريض القولىة » وفا 
لباب مندوحة عن الكذب وسلامة من الذم . 


في جواب عن كلام في و صيد اللاطر » 


كلام ابن الجوزي في أول الفصول من « صيد الخاطر »ي الأفس 
منه شيء أفتونا اورت 

الجواب وباله التوفيق » ابن الجوزي رحه الله وغفر له إمام في 
الوعظ والتفسير والتاربخ » وكذلك هو أحد الاصحاب المصنفين في 
فقه الحنابلة » ولكنه رحه الله خاط تخلمطاً عظيماً في باب الصفات 
وتبع في ذلك المحبمية والمعترلة » فسلك سبيلم في تحريف كثر منها 
وخالف السلف في حلا على ظاهر ها » وقدح في المبتين » ونس إلى 
اللاهة . وهذا لموضوع من أ كبر أغلاطه » ولذلك أنكر عليه آهل 
العل وا منه الحنابلة في هذا الباب »› وتزهوا مذهب الإمام أحمد 
عن قوله وقضطه فيه › ومع ذلك فإن له في المذهب كتاب «المذهب» 
وغيره » وله تصانيف كثيرة جداً حسنة فيها عل عظي »> وخير كثير › 


Yo 


وهو معدود من الاكابر الافاضل » ولكن كل أحد مأخوذ من‌قوله 
ومتروك سوى الني اة » فكلامه في كتاب التأويل » وكلامه في 
الفصول التي في أول « صيد الخاطر » » کا أشرتم إاها حب الحذر منبا 
والتحذر » ولولا أن هذه الكتب مو جو دة بن الناس لكان للانسان 
مندوحة عن الكلام فيه » لانه من أكابر أهل الع وأفاضلمم “ وهو 
معروف بالدين والورع والنفع » ولکن لکل جوا د کبوة » نرجو 
الله أن يعفو عنا وعنه » وفي « صيد الخاطر » أيضاً أشياء تنتقد عليه» 
ولکنېا دون كلامەف الصفات»› مثل كلامەعن أهل‌النارء وي الخوض 
فض مسال افدر راغا ا رمن الد ونا اة 
صدورها من قبل هذا الرجل الكيير القدر . 


لا إشكال في نص رتب فيه دخول الجنة أو النجاة من النار ونحوها 


الأحاديث الكثيرة جداً التي فما ترتيب دخو ل ال جنة » أو النجاة 
من النار »أو كلمي ۾ أو الإسلام والإمان عل الشہادتن ليستمشكةء 
بل هي وله الجد واضحة '. فك) أن الإيان عند الإطلاق يدخل فيه 
جيع الشرائع الظاهرة والباطنة > فكذلك الشبادتان » فإن الشاهد هه 


۷٦ 


بالوحدانىة وعم الشرركيقتضي کال اعتقادەذلك » وڳال الإخلاص ‏ 
له » والقيام بحقوق العبو دية كلما » فإنبا من التأله له تعالى . فإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » والصيام » وال حح ونحوها داخلة في ألوهيةالله 
تعالى » كيا تدخل أعبال القلوب فبا من الإنابة لله خوفاً ورجاء » 
وحبة وتعظيماً » ورغبة ورهبة » وكذلك متابعة الرسول مي داخلة 
في الشمادتين بأنه رسول الله » فكال اقام بالتوحيد والمتابعة يوجب 
كمال الإيان » ويترتب عليه من الفضائل والثواب ما رتبه الشارع عل 
جميع الاقو ال والاعالالدينيةظاهراً وباط » فإنہا كاما تفصيل و قيام 
ذلك والله اع 


في حددث ر الوسوسة صربح الامان » 


قو له في حديث الوسوسة « ذلك صربح الإعان» و المد له اني 
رد تة ال الرسرتة ولك أن ما يقع ني القلب من وساوس 
الشيطان أو إلقائه إذا كان منافياً لما أخبر الله به ورسوله » فان ال مئ من 
(١۱)‏ رواه مسل فی ( صح حه » من حدىث أي هرر ة رضي اله عنه 
(۲) دوا ابو داود من حدیث ابن عبای رضي الله عنپا . 


4/ 


لا ستريب في خير الله ورسو له » وما دل عليه من المعاني والعقائد › 
والكيطان لا بد أن يلقي من الشبمات والشكوك ما يتوصل به إلى 
حصول مراده » ولكن ما مع ال مؤمن من الان واليقين بننى ذلك › 
وڪره اشد الكراهة » فلا بزال بكرهه ويدفعه حت ستقر 
الإيمان في القلب صافياً من الاكدار » سالماً من الشات » فہذا 
صريح الإيمان الذي نفى الشبهات والشكوك » والجد له الذي رد 
کیده إلى الوسوسة » فلم يدرك من الانسان إلا جرد وساوسلاقرار 
ها ولا ثبوت » بل نضا وكراهتہا يزداد به المؤمن إيمانا » والموقن 
إيةانا » فالاستعافة نه من باب دفع الشر والمكروه والصائل ؛ 
والرجوع إل الإیمان باله ورسوله » والاعتراف بوحدانیتهوصفاته 
من باب الرجوع إلى الاصل المابت الذي يدفع بذاته وقو ته ڪل 
شك » وشبهة الاستعاذة فيما الاستعانة با على دفعه » والرجوع إلى 
الإبان فيه ار جو عإلىفضله ور حتهءو هذامنأعظمالاسباب عل الاطلاق 
في دفع هذ مالشبمةالتي هي من أعظم الشبهات» بل هذ ايدف ع كلشببة على ا لحقء 
فتى تحقق العبد ال حى » وعامه عاماً لا يستريب فيه »› عل أن کل 
ما ناقضه ٬فېو‏ باطل ولا يع ذلك إلا بالاستعانة باه وتوفىقه ›والله 
المسستعان على حصول الخير ودفع الشر . 


VA 


المسألة السابعة والعشرون 


ر الوا فكل مسر )ا خلق له » 


لا أحبر التي ل بأن قضاءالله وقدره سابق الأعالوالحوادث» ‏ 
وقال بعض الصحابة : ففي العمل بارسول الله ؟ أجابه بكلمة جامعة؛ 
مز بلة للاشكال » مو ضحة لىكة اله في قضائه وقدره › فقال « اعملوا 
فكل مسر لما خلق له » وذاك شامل لاعبال اير والشر › وللكجال 
والاعماروالارزاقوغرها › فان الله بحکمتە‌قد جعل مطالب‌ومقاصد» 
وجعل هما طرقاً وأسبابً » فن سلك طرقبا وأسبايما التامة يسر ها“ 
ومن ترك الس » أو فعله على وجه ناقص لا يوصل إلى مسببه ء2 
صل له» وسر لضده > فك أن الارزاق ونحوها منوطة بقضاء الله 
وقدره» ومع ذلك إذا ترك العبد السبب المو صل إلى الرزق › أو فعله 
عل وجه ناقص يت له ماآرادء وإذا سر له سیب الرزق من ي 
نوع کان پتیسر له بحسبه» کذلك الأعبال المي صلة إلى الجنة من دسر 
إلى سل وكا تامة لا نقص في شيء من ملاتا » ولا وجود لانع من 
موانعہا » فقد عل أنه خلوق لاسعادة » وضد ذلك بضده » فالقضاء 
والقدر مو افق للأسباب لا مناف هما شرعاً وعقلاً وحساً » فإنه قدر 
الامور بأسبابما وطرقما »وهو اع ا ومن بسلکماء ومن 


ا 


لا يسلكما » فسبتق عامه وتقديره ها لا يوجب ترك العمل “ وها 
يو جب السعي التام لمن أحاط عامه بذلك » وعرفه حق المعرفة “ فک 
أن من ترك انکاح وقال : إن ندر لي ولد جاءني ولو : اترو 
ومن ترك الغرس والحرث وقال : إن قدر ل زدع وعّرة حصلا 
ولول أزرع »ومن ترك الحجركة في طلب الرزق وقال: إن ر 
رزق تاي من دون سعي وحرکه ا فعل ذلك عد احق حاهلا 
ضالا » وكذلك من قال : سأترك الإيمان والعمل الصالم . والله إن 
کان قدر سعادتي حصلت » فو أعظم جلا وضلالاً وحمقاً من ذلك» 
وهذا واضح وله المد . 


المسألة الثامنة والعمشرون 


الاحتجاج بالقدرعل الشرك والكفر وأنو اع المعاصياحتجام 
باطل » لانه یدفع آمر الله ورسوله » ویعتذر به عن معاصيه لله » 
وذلك من أ كبر الظلم وال ممل والضلال » وكذلك احتجاج العبد بعد 
وقوع مایکره بأن قول : لو أني فعلت کذا کان کذا وکذا » فان 
تقول علىالله»وتتكذيب لقدره الواقع لاعالةء وأما الاحتجاجبالقدر 


A 


عل وجه الان به » والتو حيد له » والتوکل عليه » والنظر الى سبق 
قضائه وقدره » فېو مود مأمور به » وكذاك الاحتجاح به علنعم 
الله الدينية والدنيوية » فانه بو جب للعبد شود منة الله عليه بسبق 
رةو اخ هو ك داف اعد تراهم اعاب 
النافعة في دنه ودنیاه » ثم لړ بحصل له مراده بعد اجتاده › فانه اذا 
اط أن في هذه الحال إلى قضاء الله وقدره» كان ودا نافعاً لبد 
مر حا لقلبه »ا قال لي : « وإذا غلبك أمر فقل:قد ر الله وما شاء 
فعل » . وكذلك إذا احتج به بعد التو بة من الذنب ومغفرة الله لعل 
وجه الان به > کان حسنا کا حج آدم موس » ر 

وكذلكينفع النظر إلى القضاء و القدر » ليبعث العبد على الجد 
والاجتهاد في الأعمال النافعة الدينية والدنيوية » فإنه إذا عل أن الله 
فل ر لضو ل آل الال و فا صد اساب الامرر ما »ج 
واجتمد»عكس مابظن هكثير من الغالطين أن إثبات القدر يبط » بل 
بنشط العاملين أبلغ ما لو كان الأمر ل يقدر له غاية »> وكذلك ينفع 
النظر الى القدر عند وجود الخاوف المزعجة » فإنه منعل أن ماأصابه 
ل يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن لبصيبه»اطمأن قلبه » وسکنت 
نفسه » ولم ينزعج للأسباب الخوفة »بل بتلقاها بسكينة وطمأنينة » 
ويقوم با أمر بالقيام به عندها » وكذلك نفعه ي المصائب وحلول 


| A\ 


ا لحن عظي » فإنه من بؤمن بالله يهد قلبه » فإذا أصيب بصيبة » فعلم 
آنا من عند الله » رضي وسل لأمر الله وحكه » واحتسب اجره لله 
وثوابه» فذا التفصيل في مألة النظر إلى القضاءوالقدر » والاحتجاج 
به بأني على جميع الأحوال » وبتبين أن منه ماهو ممود» ومنه ماهو 
مذموم » واه أعلم . 


المسألة التاسعة والعشرون 


فی الکہر اء ونتاتحہا 


قال الله تعالى : ( ستر بهم آيانتاني الآقاق وني أنفسهم 
حتی يتبین مم آنه الحق ۰ ) یرن , م ) وقال تعالى :( علم 
الإنسان مالل يعلم) رورا , ). 

ل تل حقيقة الكمرباء » و تنائجما الباهرة » وأعام| العجيبة في 
طي الخفاء والكقان » ولم يصل إاما في غابر الازمان علم أيانسان 
حتی ترقت معارف الناس > وعلومېم المبيعية »> فوصلوا الى هذا 
اشر العظي » والكنز اللمين » وهو استخراج الكرباء من المواد 
الأرضبة والمائة والنار ية وغبرها من المواد المتنوعة » فحققوا عامما 
وفرعوا نتائجبا »واخترعوا فروعا بعدماأنقنوا أصو هما › فأوجدوا 


AY 


با الخترعات الباهرة » والصنائع الفائقة » وأوصلوا با الأنوار 
والأصوات من الحال المتماعدة » والاقطار الشاسعة في أسرع من لمح 
البصر . وک و دوا بها من أمور تبر عقولالعالمين » وما زالوا ولا 
يزالون في ترقية خترعاتما وتفر يعم . فليس الذي علّم الانسان الذي 
كان ناقصاً في عامه » تاقصاً في إرادته رقدرته وعمله » لس الذي 
عامه هذه الأمور التي ل تخطر ببال أحد من البشر بقادر على أن بحيي 
لموتى » وأن بجمع الخلائق كلهم بنفخة واحدة ؟!( مأخلقكولابعثك 
إلا كنفس واحدة ) . ( لن : و ) 

م تزل كتب الله المنزلة على رسله » ولم ترل الرسل الكرام تقرر 
أمور الغيب وا معاد بأنواع البراهين والادلة التي تحعلما من الأمور الي 
لاتقبل الشك » وأعداؤم المكذبون برسالاتہم ليس عندم مايردهذه 
الف ر العظيمة إلا جرد استبعادات استبعدوها بعقومم القاصرة › 
وآرائبمالكاسدة»يقولون: كاأن هذه الامو رمتعذرة على قدرالخلوقينء 
فكذلك هى متعذرة على الخالق . هذا حاصل مارد وا به ماجاء‌ت به 
الرسل »و لمتزل هذه الطائفة الحخبيثة ف غو وازدیاد حتی طم حرفي 
هذه الأو قات الأخيرة » وانسلخوا عن أدان الرسل من جيع أمور 
الغيب بہذه الشسبة الباطلة » ونشأ الإلاد > وطغى الماديوت الذين 
كرون ما لإتصلإليه عقوم » فأظبر الله هذه الآية الكبر ىوا لمجة 
العظمى الدالة دلالة يقينية عينية عل صدق ماجاءت به » وأخبرت به 


AY 


الرس من ا الغيب‌والمعاد ءفرآی كلمن عنده آدنی عزو اها 
أن ماجاء به الرسول » وتزل بهالقرآن هوالت الصريح الذيصدقت ل 
الآيات الافقية » فكل شببة يدلي بها أحد من الممكرن ا جاءت به 
اا دون ف إل ا رر ا وا مات لاوا 
الذي جاءت به الرسل عخالف ماز عمو ! من المحسو سات» فذه الاأبة من 
کر مایزازل شبہتہم » ویدحض باطلہم » ورد عل أعقابممغاو بین 
ورن ی اد اول و ا لوا ن د قات 
الناشئة عن الكمر باء قد كان الرسل صلوات اله وسلامه عام 
بخبرون ا هو دونما » وما هو هون منها » فيظل هو لاء الضلال من 
بسخرون و چخرها یکذبون » فلقد أراھ الله ما لم یکن هم في بال 
ااب وق جا وو ا ا و 
ار :م والمقصود أن وجود هذه الاأمور المائلة الحاصلة من 
تائج تعلي الله للدمي بواسطة القوة التي و ضعا الله ني الكېر باءيزداد 
ا المؤمن إيانا وبصيرة ا جاءت به الرسل » فيضاف شاهد الإييان 
الاما و له د ا رت > 
الرسل » فيكون بذلك من الموقنين » وتقوى الحجة التي لا بستطيع 
أحد إنكارها على الجاحدين » ويعلم بذلك أن تكذيمم الرسل 
وإنكارم ماجاؤوا به مكابرة محضة » واستكبار صرف » وأنهلاشمة 


At 


همم فضلا عن أن تكون حجة . ألس الذي أقدر الأدمي على هذه 
الأمور الباهرةمع أن قدرتهم وقدرة ساثر الخاق ليس ها نسبة أصلاً 
إلى قدرة الخلاق العلى _بقادر على أن يحي المي تى » ويجمع قاصم 
ودانیهم » ویعلم ءاتفرق من أجزائہم وما تلاشى من أوصاهم في 
أسمرع من لمح البصر » وذاك دليل على أن اله بکلشيء علي » وعل 
كل شيء قدير . ليس التنادي الذي ذكره القرآن بين أهل الجنة 
وأهل لار مع البعد العظي» كان في ذلك الوقت براه المنكرون غالا 
متنعاً » فجاءم مالا قبل همم بدفعه ! أبس إخبار الي ب بإسرانه 
إلى بيت المعدس » ومعراجه إلى مافوق الساوات » صار محل فتذة 
واستبعاد لمنكرين »مع أن آبات الرسل قد تقرر عند الخلق خرقا 
للعوائد » فبؤ لاء ورثة أولئك » فليتكروا نقل الأصوات والأنوار 
وغيرها من الأقطار الشاسعة . فلو أخبرم الرسول بلا في ذلك 
فا الاو ا ا ا 
ومغاربما وغیر ها ماظپر وسیظپر »فېل تظنېم إلا یزدادون لهتکذیاًء 
وبه سخریه . 

وهذا من حكمة الله أن الله ل يصرح بذكر هذه الأمور» لأن 
الناس مولعون بعدم التصدیق ہا يروه أو يروا نظيره » فلم بصرح 
بذكره رحة بالعباد » ولكنه ذكر في غير آية من كتابه مايدل على ذلك 


ho 


حيث اذا ولت هة انور » فم الناس دلالته علا› الۇم 
يستفىد غابة الفائدة إذا نظر لامخترعات الحاضرة نور إمانه»ودلاالتها 
على المطالب العالية . ولا شك أن فائدة المؤمن من معرفتما أعظم من 
فائدة من اخترعوها فلم يتتفعوا بها في مر دينهم ولا في أمر دنيام › 
ولا كانت وبال عابم » فضسأل الله أن لايزيغ قلوبنا» وأن ديا 
إلى الصراط المستقي . وصلى الله على مد وسلم . 


المسألة الثلاثون 


الوقت لاک أو علىك 


الوقت إما لك ربح ومغن > وإلا عليك وزر ومأآم » وما 
خسارة و تفو دت امنافع > وهذه الثلاثة الاقسام لابد للانسان من 
واحد منہا » من کان وقته في طاعة الله من صلاة وصیام وقراءة 
وذکر وجہاد وس وعلم وتیام ق اٹ أو حقو ق الخلق » فېو له 
مغر وربح » وسیحمد غبه بعد حین » > وسبغتبط ہا قدەت داه . 
ولا بد لمن كان على هذا الوصف من الراحات »واستع|ال ما بعين‌عل 
العبادة من استعمال الطببات » وهذه الوسائل بسحب عاا حک 
الوقت » وتكون عبادات مع النية الصالحة » ومن كان وقته في الشر 


A۸٦ 


وعمل المعاصي والإصرار على ما بسخط الله تعالى من جيم أجناس 
لمعاصي المتعلقة بحق الله » أو حق خلقه » فهو يسعى إلى دار الشقاء» 
وعاقبته أوخم العواقب » وسيجد غب أعالءإذا انقطعتالأسباب» 
فإن تمتع في الدنيا قليلً » أعقبه ذلك حزناً طو بلا » ومن کان وقته ني 
الغفلات والاشتغال ما لا يعن من اللذات والماحات › فقد خسر 
رف الى فو اشن ن كل فمن # وخم راا ما > فا 
المتاجر والأرباح » فسبحانمن‌فاوت بينعباده هذا التفاوت »(انظر 
کف فطلتا بعصم عل بض ول5خرة اك دجا 
وأکبر تفضیلاً ( ( الاسراء : ۲١‏ ) 


المسألة الادية والثلاثون 


في مقاومة الفقر والمل والمرض 


كثر بحت الناس على اختلاف طقاتهم » وتباين أقطارم في السعي 
في مقاومة ال جيل والفقر والمض » والسعى إلى ذلك بكلالوسائلء 
وزعموا أو أكثرم أنہم ظفروا في هذه الممة الكبيرة ظفراً لم يصل 
إلى قريب منه الأولون والآخرون » وصاروا يتبجحون ويفتخرون 
بذلك » وأن هذا العصر هو عصر النور والرتيوالتقدم الباهر » وأن 


AY 


هذه المقاومة لمذه الأعداء الثلاثة الى يرون الأعداء والعداوةمنحصرة 
فا فن جت ا اا وروا ورن ما وا ال ضاف 
كثيرة » وخدعوا وانخدع بهم غيرهفي هذه الدعاوى التي إذاحققت» 
وعت فا عن الات والامة #رعن الرسال وما وه إل 
وجد الأمر على خلاف ما بقولون » والواقع بعا كس ويناقض 
ما كانوا يظنون » وذلك أن الوسائلالمطلو بة بقصد بها غاباتماالشريفة» 
ومقاصدها العالية » ومنافعما السامية » فتى أوصلت الوسائل إلى 
ارات ٠‏ والامور العالية » وقعت الفرور والأضرار والمفاسك > 
فبي التي يفتخر بها المفتخرون » ويتنافس فا المتنافسون » ولثلا 
فليعمل العاملون » ومتى لم تحصل غاباتما النافعة الشريفة » بل توسل 
اراتا ا ما ره كرا بو واا 
وعادت قَمة عل أهابا . فالعلوم والمعارف يقصد بها هداية 
القلوب » وترقية الأخلاق » ومعرفة الطرق إلى الاستفادة ادنيو ية 
والدينية من الصنائع والأعمال » وككيفية الوصول إلى تافعبا 
وتو ضارها . 

والمقصود من مقاومة الفقر والأمراض على اختلاف أنواعبا 
بجميع طرقبا التو سل بالأبدان الصحيحة القوية إلى كل عمل نافع ديني 
ودنيوي » والنوسل بالغنى إلى التحرر هن رق الخلوقين » وقيام 


A^ 


المعايش الضرور ية والكالية » وقبام المشاريم الدينية والدنيوية» 
والتوسل بذلك كله إلى القيام ا خلق له العباد من معرفة الله وعبادته 
وحده لا شریك له › وقیام الدین الحتق » والذب عنه » ومقاومة أهل 
الباطل » وقيام جميع المصالح الكلية الدينية والدنيوية . فتى كان سعي 
النأس في تعصيل العلوم والمعارف » وني الغنى وقوة الأبدانوصحتما 
تلك المقاصد ال جليلة » عاشوا عيشة طيبة وحياة طيبة » وتم مم الرتي 
الروحي والجسدي » وهو إصلاح ادن وإصلاح الدنبا »> وحصلت 
هم الراحة التامة » والسل الداثم » والحضارة الصحيحة . ومتى كانوا 
بعكس ذلك » وكان سعيهم قصورآعل الأءور المادية » والأغراض 
الجسدية » والاهواء النفسية » ولم يكن مم التفات إلى ما خلقوا له 
من صلاح القلوب » وصلاح الأخلاق » والإخلاص للخالق » 
والإحسان إلى الخلوق»صارت هذه الأمور وبالاً عليهم »وصار شر ها 
غالبا حيرها » وضررها مر بيا على نفعما › والتاریخ والواقع بشہداں 
بذلك » فاعتبر بهذا الأصل أحوال الخلق تحد الأمر مطابقاً ما ذكرنا 


مطا بقة صحبحة . 


۸۹ 


المد لله يتضح هذا بذكر أصل كبير دل عليه الكتاب والسنة › 
واتفق عليه سلف الأمة » وهو أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 
قم خیر لا شر فيه > وقم بالعکس › واقس الثالك:ما تمع فيه 
خير وشر ٠‏ وإيان ونفاق » وإيان وكفر » وهذه الأقسام إنها تم 
معرفتهم بعرفة حقيقة الإيان » ومعرفة ما يضاده من ڪفر ونفاق 
ومعصبة » وبحسب اتصاف العبد بذلك . 

أما حقيقة الاان الصحيح التام » فہو الإيان بجميع ما أمر الله به 
ورسوله من أصوله الكلية وال مز تة » والاعتراف بذلك » والانقاد 
ظاهرآً وباطناً لطاعة الله ورسوله » فمتى كان العبد متحققاً بأصول 
الامان » منقاداً بقلبه وبدنه لطاعة الله ورسو له » قد قام يجميع ذلك 
اعتقاداً و انقياداً وطاعة » فمو المؤمن حقاً الذي اجتمع فيه الي ركه 
وتمت له السعادة والفلاح . ومتى فقد لامرن » أو كلما » فو كافر 

خارج من الدين » إما منافق بابر الإان »وببطن الكفر › وما كافر 
معلن بكفره » ومتو كان معه أصل الدين واعتقاداته امجملة » ولكنه 
بخل ببکثر ن واجباته » ویتجرأً على الحرمات › فذا قد اجتمع فيه 


۹ + 


خير وشر » وأسباب موجبة اثواب » وأسباب مو جبة للعقاب بحسب 
ذلك » فمن تلك الخصال خصال نص الشارع على آنا من النفاق » أو 
صاحبها مشبه لمنافقين » كالكسل عن الصلاةء والرياء » وإخلاف 
الوعد » والكذب » والغدر » وعدم الوفاء بالعہد »> وغير ذلك » 
فهذا من الفاق الاصغر الذي يوجب العو بة وينع من المثوبة › 
ويخرح العبد من الإيان الكامل ويدخله في أوصاف المنافقين بحسب 
ما فيه منأ » ولكنه لا بخرج العبد من الإيمان . وكذلك الڪفر 
والشرك : منه أكبر مخرج من الدين » كالتكذيب لله ورسوله » 
والشرك في عبادة الله : بأن يصرف من العبادات شيا لغبر الله من 
الخلوقات » ومنه كفر وشرك أصغر » الا قتتال بين المسامن‌والنىاحة» 
والتبر من النسب » والرياء ونحو ذلك » ما أطلق الشارع عليهالكفر 
أو الشرك وهو لا يخرج من الدين » فإنه من شعب الكفر والشرك› 
وطهذا يجتمع في العبد خصال إيمان » وخصال كفر ونفاق » وهذا 
هو الذي دلعلمه الكتاب والسنة »وهو الواقع»وشواهدهذا الاصل 
الكير من القرآن والسنة رة جداً. والله أعل . 


٩١ 


المسالة الثاكة والثلاثون 

سثل عن بلاد الشرك ماتصير به بلاد اسلام ؟ وعما قارب 
ثا من لاد العراق واللحرين وغيرهما هل هي بلاد اسلام ؟ 
وما بطلق عليا ؟ وعن السفر لبلاد الشرك لاجل التجارة وعن 
بقي فيا م برغب ويتأهل فيها وبكن » وعن اظار الدين 
في بلد المشركين وما يلرم الرجل من الولاء والبراء والنطق 
تكفر الكافر . ؟ 

ا جواب : هذه المدائل وله الجد معروفة ء وكلام أهل الع فيم 
رو رھ ےر ا ورو ا ا را ا 
ويرزقنا اتبأعه » والباطل باطلاً وير زقنا اجتنابه » ويجعل عمل ايع 
خالصاً لوجبه الكر . 

فنقول : قد ذكر أهل الع رحيم الله الفرق بين لاد 
الاسلام وبلاد الكفار » فبلاد الإسلام : التي بحكما المسامون » 
وتجري فيما الاحكام الاسلامية » ويكون النفوذ فيا لامي » ولو 
کان جمبو ر هلبا كقاراً » وبلاد الكفر ضدها ء في التي بحکما 
الكفار » وتحري فيا أحكام الكفر » ويكون النفوذ فيما للكفار . 
وهي على نوعین : بلاد کفار حر بین وبلاد کفار مېادنین » بینېم و بين 
المسامين صح وهدنة » فتصير إذا كانت الأحكام للكفار » والنفوذ 


۹۲ 


هم »دار کفار »ولو کان ہا کشر من المسامین » وکل أحد یعرف 
ولا يشك أن العراق والبحربن وغيرهما من اللاد المحاورة وو هاء 
من المستعمرات الانجليزية » ونيم همالذين م النفوذ والمحكم بباء 
ولكنهم يدخلون في الكفار المادنين ما بينم وبين المسامين منالامان 
في عدم تعدي أحدهها على الآخر › وارتباط التجارة كاهو معروف 
لکل أخد.. ولا المحرة من دار الكفار سواء کانت دار جز او 
دار صلح وهدنة » فنسوق فيها كلام أهل الع وأداتهم فبما بلفظ 
فقال في « ا مغ » : 


فصل فى المحرة 


وهي ا جروج من دار الکفر إلى دار الإسلام > قال الله تعالی : 
(إن الذي توفاهم الملا ثكة ظالميأنفسمم ٠٠٠‏ )ر اسا :ر 
الآيات » وأورد الأدلة الى آخره »وأطالالكلام رحهالله » فنأراد 
المراجعة فعليه به » وقالأبضاً ني «اللإقناع»وشر حه :وحكالمجرة... 
الى آخره .فن أراد المراجعة فليراجعه» وكذلك ذكر في المغتبى › 
وشرحه» وكذلك ابن مفلح في «الفروع» وكلامأهلالعل في هذه ا مسال 
كثير » متفقون على الوجوب إذا عجز عن إظبار درنه »واستحبابه إذا 
کان قادرا عل ذلك » ولیس لأحد خروج عما قالوا » واستدلوا عليه 


۹۳ 


وعللوه . يبقى عالينا :ما هو إظبار الدين » وما هو الدين؟ فالاظار 
ضد الاخفاء » فالمظر لدينه هو الذي بتكن من إعلانه »ولا 
بضطمدعلى ذلك» ولا يخفيه» وإلعاجز عن الإظبار هو الذي لايقدر 
كل إظار انه وو ىده وغقاند دنوش اتمه وان اعد 
ولايضسربتفسير أحسنولا أوضح من تفسير الني بلا ولا أجع » 
فأنه فسره بمجمو ع عقائد الدين وشرائعه وحقائقه > حسث بن لٺ 
الإیان : هو الإان بالله وملائکته » وكتبه ورسله »› واليوم الاخر 
والقدر خيره وشره . والاسلام : هو شادة أن لا إله إلا الله » وأن 
مدآ رسول الله » وإقام الصلاة » وإبتاء الزكاة »> وصوم رمضان › 
وحج بيت الله الحرام . والاحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فإنل 
تکن تراه » فإنه براك » وقال في آخره : ہ هذا جبریل اا ک یعامک 
ا دینکي» أوديتكم » رواه البخاري وغيره . فجعل ذلك کله هو 
الدين » فتى قدر الانسان على إظبار هذه الأمورء وعدم إخفاءشيء 
منہا » فمو المظېر لدينه » ومتى عجز عن إظبارها أو إظہار شيء منہاء 
فٻو عاجز عن إظٻار دنه » و هذا حمد الله واضح لا إشكال فيه» 
فلو کان يقدر أن بصل ويصوم > لکن لایقدر أن یظېر توحیده 
و يانه وعقیدته کان عاجزاً عن|ظار دنه > قدتقدم أن بلادالکفر 
بوعان : بلاد حرب واضطاد » وبلاد عد وهدنة وأمن » ويد ل عل 
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هذا أن الني لي أذن لأصحابة أن يياجروا من مكة حيث كانت 
الاد كفر واضطاد وأذية وفتنة للمؤمنين إلى بلاد المحبشة» وهي بلاد 
کفر › ولکنا بلاد أمن واطمئنان » وهي أخف بکثير من بلاد 
الفتنة » والشر القليل أهون من الشر الكثير » ومذا تكن الصحابة 
رضي الله عنہم من إظبار دنهم فيبا حتى إن الوفد الذي أرسلته 
قريش إلى النجاشي بهدايا كثيرة عال جوا اللجاشي في تسلي المؤمنين 
إليم » فلم يفعله حتى قالوا له : إنبم ليقولون في عيسى قولاً عظياً 
لتهييجه على الغضب عليم » لعله سايم إليهم » إنهم يقولون : إن 
عيسى عبد الله ورسوله . فلا دعا النجاشي جعفراً وأصحابه ليساهم 
عما قالوه عنېم » فلم يسعېم رضي الله عنہم حت صرحوا بقالتهم بین 
يدي النجاشي » وأنهعبد الله ورسوله » فاعترف النجاشي بال حق » 
وطرد الوفد » وأرجعهم خائبين » ول يكن عند النجاشي قبل هذا 
ا مجلس علم با كانوا يقو لونه في عيسى . والمقصود أنه لابد منإظار 
أصول الدين وشرائعه » فاذا نظرنا الى ماحولا من المالك المذكورة 
في هذه الأوقات » وجدنا أنه بتكن كل أحد من إظبار ديه 
ومعتقده لانتشار الحرية » فصار الو من والكافر والبر والفاجر كل 
بعلن ا اعتقده » وان حصل تقصير أو افتتان فو من كثرة الشر › 
ولا يوتى العبد الا من قبل نضسه » وطمذا كان الدعاة لمذهب السلف 
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کالشیخ مد وك والألوسيين » والشيخ قاسم بن مزع وغیرم 
يظهرون من مذهب السلف والدعوة إلى الدين الإسلامي أصوله 
وشرائعه ما هو معروف معلوم من غير معارض ولا مانع » وکذلك 
من عنده دين من آهل نجد إذا ذهبوا تلك الأقطار المنكورة » فإنم 
بتمکنون من إظٻار ما م عليه » وهذا أمر لا يشك فيه » ولكن من 
أعظم الأخطار الاقامة مع العائلة هناك » وإدخالم في المدارس الي 
لا يخر منبا أحد إلا وهو تحتل العقيدة إلا ما شاء اله » وبهذا الذي 
ذکرتا‌یعام أن من‌کان عاجزآً عن إظار دنهلا بحل لهالمقام بلاشك» 
لكن بشرط قدرته عل المجرة . وأما السفر إلى هذه الاقطار للاتار 
مع حفظ العبد لدينه » وقدرته عل إظباره فما المانع من ذلك . 
والمسامون مأ زالوا بسافرون للتجارة لبلاد الكفر في وقت الصحاية 
رضي الله عنهم » وقد ذكر ذلك أهل العلم رحېم الله تعالى وذكروا 
ما يدل عله . 

فقال في «المغني» : مسالة : وإذا دخل إلينا منهم تاجرحربي أمان 
أخذ هه ال وال أو نة لال منم الان یکونوا. 
بأخذون منا شيا » فنأخذ منم مله » ماروي عن أي جار لاحق ابن 
دو ول ف غير + ك اد من اهل المرب إدافدنرا 
غ اله کف بأخذونمنکم إذا دخلتر الهم .؟ قالوا :العش 
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قال : فکذلك خذوا منہم . وعن زیاد بن حدر قال : نالا نعشر 
مساماً ولا معاهداً ءقال : من کنتر تعشرون! قال : كفارأهل الحرب 
فنأخذ منم كا بأخذون منا » وكذلك ذكر صاحب « الشرح الكبيرء 
وهذا صربح في إتجار الصحابة ومن بعد من المسامين الى دارالحرب 
بالتجارة » فكيف دار الذين مم عبد وأمان وهدنة . وقال أبن ملح 
ي « الفروع » : وأهلالحرب إذا دخلوا إلينا تجار بأمان » أخذ منم 
العشر دفعة واحدة » سواء عشروا أموال المسامين إذا دخلوا إلا 
أم لا .وعنه : إن فعلوا ذلك بنا » فعلناه بهم » وإلا فلا » وقد ذكر 
هذه المسألة الشيخ ممدبنعبدالوهاب في امع بين «الشر حو الانصاف» 
فقال : ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجراً بأمانهم »> فخياتتهم 
حرمة عليه»إنما أعطو | الأمان مشروطاً بترك خيانتيم » وكذلك ذكر 
ذلك في « الاقناع » و « المنتهى » وغيرهما من كتب أهل العلل . 

وکل هذا دليل على جواز الاتجار إلى بلدانهم بشرط أن يتمكن 
الانسان من اقامة دينه وحفظه » ومن فضل الله أن أهل نجد أعزاءني 
كل مكان يأتون إليه من هذه الأقطار » وذلك بفضل الله » م بفضل 
سعي حکو متهم بتمكنون من إظار دينم ومعتقدأتم » ومن قصر 
في شيء من ذلك » فذلك من قبل نفسه » ومن تأمل الأمور وعرف 
الواقع م ببق عنده ريب في هذا ولا شك » واه الموفق . 
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وأما قولك : وما يازم الانسان في الولاء واليراء والنطق بتكفير 
الكافر . فذه مسألة مبنة عل أصل كير ء وهوأن الله تعال عد 
الأخوة والموالاةوالحبة بنا لمو منين كلهم » ونبى عن مو الاةالكافرين 
کلہم من ہو د ونصاری وجو سوم شر کېن وملحدين ومارقین و غیرم 
من ثبت في الكتاب والسنة الححكم بكفرم و 
عليه بين المسامين » ودلائل هذا من الكتاب والسنة كثيرة معروفة › 
فكل ممن موحد تارك جميع المكفرات الشرعية » فانه توب عبته 
وموالاته ونصرته » وکل من کان عخلاف ذلك » فانه حب التقرب الى 
ee a‏ 
والبراء تاإبع الحب والبغض » وال حب والبغض هو الأصل » وأصل 
الإيان أن تحب في الله أنيياءه وأتباعم » وأن تبغض في اللهأعداءء 
وأعداء رسله » وکل من حكم الشر ع بتکفيره » فإنه بحب تكفيره» 
ومن لم یکفر من کفرهالله ورسوله» فېو کافر مکذب هور سو له 
وذلك إذا ثبت عنده کفره بدليل شرعي » والله سبحانه و تعالى أعل. 
وإن حصل الكم إشكال في هذا الكلام أو زيادة في البحث » 
لاحن ان کون فا واه تعال بتولانا وإیا ک رحته › 
ونسأله أن لايكلنا إلى أنفسنا طرفة عبن » وصل الله على نبينا وآله 


و صحبه وسل 
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امسالة الرابعة والثلائون 


فی اختلاط الم امن بالکفار 


الاختلاط بن المسامبن والكفار الذي لاعصل منه إلاشر 
وضرر وتہاون بالدين » ورغبة في أمور الكفار وأحوالم > فهدا 
ر أعظم المنكرات وأشدها ضرراً » وعلى ولاة الأمور وفقمم الله 
لإقامة الدين-اذا ابتلوا ثل هذا الاختلاط أن يراقبوا المساهين » 
ويلزمو بإقامة دينهم » وينعوم أشد المنع من مجاراة الكفار على 
التماون بأمور الدين » ورتفقدوه تفقداً دقيقاً > فإن خلطتم هم فيا 
خطر کییر» فیجب أن یتلافی هذاا لطر من ن مم الأمر وھمالمسىۇولون 
عن ذلك »› امین عليهم» ترجو الله تعالی آنيأخذ بنواصيہم إلا خير 


انه جواد کرم : 
المسألة الامسة والتلاثئون 
ما الآداب التي ينبغي للعالم والمتعل التخلق بها ؟ 


مرضاته». » وقصد إحباء ادن > والاقتداء سد المرسلين › فيقصد 
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وجه الله تعالی من تعامه وتعلیمه » وتفېمه وتفپیمه » وفي مطالعته 
ومدارسته ومراجعته» وان بزیل عن نفسه وغیره موتا ېلو ظامته» 
ونير قلبه ویحییه بالعل نافع » فإن الع نور ,ستضاء به في الظامات 
وحندس المجبالات» فكلما ازداد عاماً ازداد نورأًعرفة المحق من 
الباطل » والمدى من الضلال » والمحلال من الحرام » والصحيح من 
الفاسد » وعرف مراتب الأشياء وطرق الير من الشر . فالعل عبادة 
تجمع عدة قربات * التقرب إلى الله بالاشتغال به » فان أ كثر الاأمة 
نصوا على تفضيله على أممات العبادات _وذلك في أوقام م الزاهرة 
الع » فكيف بہذه الأوقات اتی تلاشی فیہا وکاد آن ضمحل 
والاستكثار من ميراث الى لي » وأن من سلك طريتاً يتمس 
فيه عاماً سل الله له به طريقاً إلى الجنة »> ونفعه واصل لصاحبه › 
و إلى غيره » ونافع لصاحبه حياً وميتاً » واذا ہے الاغال 
بالموت » وطويت صحيفة العبد » فأهل العلم حسناتمم تترايد كلا 
انتفع بإرشادم > واهتدى بأقوالمم وأفعامم › فحقيق بالعاقل 
الموفق أن ينفق فيه فائس أوقاته » وجواهر عمره » وأن یعده لیوم 
فقره » وفاقته . وينبغي لامعل آن يصبر على التعلي » ويذل جېده في 
تفپے کل طالب ما يتحمله ذهنه » ولا پشغله بكثرة القراءات » أو ا 
لا يتحمله ذهنه» وأن ينشطه على الدوام»ویکثر من سؤاله وامتحانه» 
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ومر هغل ال اة وهو الها :ومان كا وما خدطا ومن 
أي الأصو ل الشر عة أخذت» فان معرفة الأصول والضوابط › 
واعتبارها بالمسائل والصور من أنفع طرق النعلے .وکا ذاق طالب 
لعل لذةفمه » وحسن مأخذه» ازدادت رغبته »وقوي فېمه . وكذلك 
ينبغي له أن يوقظ فهمه بكثرة البحث » والسؤال والجواب ٠‏ ويريه 
السرور اذا أورد عليه سوال أو إشكالا » أو عارضه ا قاله » فإن 
القصد النفع » والوصول للحق » لا الانتصار القول الذي يقوله › 
والمذهب الذي يصير إله» بل إذا ارشده من دونه إلى خلل 
ا قاله » شكره عليه » وبحت معه بحثاً يقصد منهالوصول إلىالحقيقة 
لا نصر ما هو عليه من الطريقة . ورجوع المعار إلىفيم المتعلل حيث 
بكون آقرب إلى الصواب أدل شيء على فضيلته»وعلو مرتبته»وحسن 
خلقه » وإخلاصه لله تعالى . واذا ل يصل إلى هذه الجال »› فليعود 
نفسه ذلك» ولبتمرن عليهءفإن المزاولات تعطي الملكات »› والتمربنات 
ترقي صاحبما لدر ج الکالات . 

وينبغي لامتعال أن بحسن الأدب مع معامه » ويحمد الله إذ بر له 
من يعامه من جېله » و ييه من مو ته » ويوقظه من سنته» ویامز 
الفرصة كل وقت في الأخذ عنه »وبكثر من ‌الدعاء له حاضرآوغاناء 
فان اني او قال : « من صنع إلیکر معروفآ فکافتوه قإن م تجدوا 
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ما تکافئوه فأادعو ا له حتی تروا کہ قد کافاتمو و" » »وأيمعر وف 
) أعظم من معروف العا » وکل معروف بنقطع إلا معروف الل 
والنصح والإرشاد . فكل مسألة اتفيدت عن الانسان فا فوقباء 
حصل بانع لمتعامما وغيره» فإنه معروف وحسنات تجريلصاحماء 
وقد أخبرني صاحب لي كان قد أفتى في مسألة في الفرائض › وكان 
شيخه قد توني» أنه رآه في المنام بقرأً في قبره فقال : المسألة الفلانيةالي 
أفتيت فيها وصلنتي أجرها . وهذا أمر معروف في الشرع « من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"" » . 

وينبغي أيضاً لامتعلم أن بلطف بالسؤال » ويرفق معلمه » ولا 
يله ني حالة ضجر أو ملل أو غضب » ثلا يتصور خلاف الحقمع 
تشو ش الذهن . وأقل الحالات أن يقع الحو اب ناقصاً »› وإذا زأه 
مخطتاً ني شيء » فلا بصرح بالخطاً » بل پذبپه بصو رة متعلم وسائل › 
فإنه لا يرال كذلك حتى بتضح له الصواب » لأن كشرآً من الناساذا 
صرحت له بخطته» بعد رجوعه » وصعب عليه الامر »إلا من ملك 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرم من حدلث این عمر ینطاب 
زفي اء رقو جع ر ارا دامتعا ر اة اعورم 
اللدىث . 

)٣(‏ هو جزء من حدیث طول » رواه مسل فی « صححه » من حدیث 
جرير بن عبد اه البجلى رضي اله عنه . ) 
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تفه » وخلقبا بالأخلاق الحلة » فانه لا ببالي إذا رد عليه قوله › 
وصرح له بالخطا » وهذه ال حال من أندر الأحوال» ولس بين العبد 
وينما إلا توفيق الله » والاجتهاد في رياضة النفس . وكذلك بغي 
امتعلم إذا دخل في فنمن فنون العلم»أن ينظر إلى كل باب منأبواب 
العلم » فيحفظ منهالأشياء ا لمبمةء وو ثه النافعة » فيحقةما ويتصو رها 
ڳا بغي » ويحرص عل مأخذها وما هي مبنية عليه » فإنه لا يزال 
على هذه الحال حتی بحصل له خير کثیر » وعلم غزیر (ومن يۇت 
ا لحكة فقد أوتي خيراً كشراً ) » ويسأل الله التوفيق والمداية دام فإنه 
٠‏ قريب جيب »و صل الله على مد وسلم . 


المسألة السادسة والثلاثون 
ف فاتدة السؤال لمن بدو حه اله 


س - ما فائدة السؤال لمن بو جه اله ؟ 

ج قول الشيخ في جلة جواب له «ونحن منونون في كلمايقع 
لكم من الإشكالات » لانہا قد تصير سبباً لبحث امور لم تخطر 
على البال » ومراجعة محالها وهذا من طرق العلمء فلا تحرموناذلك» 
أرجو الله أن بعل عملناو ايا كر خالصاً لوجه . وينبغي لامفتي والعامل 


و 


في مسائل ا لاف أن بتحرز غاية التحرز في الخروج من الحلاف › 
وان يلك طريق الاحتياطفي فتواه وعمله »إلا إذا کات ا لاف 
ضعيفاً جداً لا بنظر إلمه » ولس له حظ من النظر . هذا في ابتداء 
الأمر » وفي الأمر الذي يكن تلافيه » فأما إذا مضى الأمر »وحصل 
العمل بقول مفت » والمسألة خلافية » والحلاف فيا قول له حظ 
من النظر والدليل » فينبغي عدم المحكم بنقضه وإبطاله » لأن الأمور 
ها أحوال وقتالابتداء وإمكان التدارك » وأحوال إذا تعذرذلك. 


المسالة السايعة والتلاثون 


في أقسام العاوم 


س ما هي أقسام العلوم ؟ 

ج العلوم قسمان : علوم تافعة تزكي النفو س»وتمذب الأخلاقء 
وتصلح العقائد » وتكون بها الأعمال صالحة مثمرة للخيرات » وهي 
العلوم الشرعية وما يتبعب ما يعين عليما من علوم العربية . 

والنوع الثاني : علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق » وإصلاح 
العقائد والأعمال > ونا يقصد بما المنافع الدنيوية فقط » فمذه صناعة 
من الصناعات » وتتفاوت بتفاوت منافعما الدنيوية » فإن قصد بها 
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ا لر » و بشت عل الامان والدين » صارت علوما دنيوية دينية » وإ 
ل يقصد بها الدين » صارت علوماً دنيوية حضة لا غاية شريفة ها » بل 
غاياتها دنيئة ناقصة جدا » وربا ضرب أهلها من وجهين : 
أحدهما : قد تكون سبباً لشقائهم الدنيويّ وهلاكهم وحلول 
لمثلات ہم ٠‏ > کا هو مشاهد ي هذه الأوقات حيث صار ضرر 
العلوم التى أحدثت المخترعات والأسلحة الفتاكة شرا عظي) على 
أهلها وغيرهم . والثاني : أن أهلها بحدث همم الزهو والكبر 
والإإعجاب بها وجعلها هي الغاية المقصودة من كل شيء › 
فيحتقرون غيرهم » ويناوئون علوم الرسل التي هي العلوم 
النافعة فيدفعونما ويتكبرون عنها فرحين بعلومهم التي نميزوا بها 
عن كثر من الناس › فهؤلاء ينطبق عليهم أنم اا 
تعالی : فا جاعم رسلم بالييناتِ فرځوا ا عِندَهُمْ من 

العم وَحاق بهم مَا انوا په يَسْتهُزئونً ر غافر : ۳ فنعوذ بالله من 


علم لا يقع , 


التفسير 


س - أي القولين أصع في قوله تعالى : ( وما يعار تأويله الا اله 
والراسخون في العلم بقولون آمنا به ) ؟ ر آل عران : ۷ ) 

ج _ التأويل يطلتق بعنى التفسير والعلل به » وبطلق معنىبيان 
الحقيقة الت يؤول إلا الأمر » فان كان الأول » فيكون قول: 
« والراسخون » معطوفاً على قوله:٠إلا‏ الله » وعلى هذا فإن معناه أن 
المتشابههو ضد ا لحك وهو الذي فيه احتالات » فالراسخون في العلم 
يفېمو نه وير جعو نه إلى احج » فالنص الصريح بقضي على النص الذي 
فيه عدة احتالات . 

و أن كان الثاني ءفالتأويل الذي هو معنى نفس حقيقة ا لخر عنهمن 
صفات الله وصفات اليو م الأخر » لايعلم كنه ذلك وکیفیته إلا اله 
تعالی » فیکون الوقوفعل« إلا الله »و کون معنی قوله«والراسخون 
في العلم » بعنى أنهم يفو ضونمعرفةالكنه والكيفيةالىالله»ويقولون: 
واناه هن عدر ایوا کن هعد ر ا :وت 
سواء عرفنا کنہه آم لا »وکا القو لین صحیح » وقد قال بکل منہہما 
طائفة من السلف » وا مع بينهإعلى ماذكرنا من اختلاف معنىالتأويل 


اول واخ 


س | - لاذا انفردت بعض مساتل الفقه کم خاص ؟ 

ج اعلم عل وجه الاجمال أنه لايوجد في الشرع مسألةواحدة 
انفردت عن نظا ئر ها یکم خاص إلا اسب ووصف امتازت به 
وخب ا الخروج عن نظا ئر ها TT‏ ا شرع لمطر دة 
أن الشارع لايفرق بين المتاثلات من كل وجه » واذا اتبعت هذا 
انوع » وجدت الأمر ا ذكرنا : من ذلك «باب العاقلة»»فإن الأصل 
أنعلى المتلف ضمان ما أتلفه »ءولكن لما كان قتلالخطاً وشبهه يكثر » 
والقاتل لم يتعمد تعمداً حضا » وحله جيع الدية شاق متعذر أو 
متعسر جداً » والعصبة کانوا بتعاونونويتناصرون فيكثير من‌الامورء 
فكان من الحكمة الشرعية ملم عن القاتل الدية في هذه الحال تحقيعاً 
امناصرة » وحثاً على المعاونة . وتسميل الأمر علمم من وجوه » من 
جبة تعميم مم فيم و تحميلہم بحسب حالم »وتا جيلا عليهم ثلاث سنينء 
كل عام ثلثبا ءفحينشذ تخف عليهم» ولا تمدر الدماء المعصومةءوأياً 
متى عامت العاقلة أنهم م ال محاملون لذلك » منعوا مجانينهم وصغارة 
وسفماءم من الأسباب التي يحصل بها القتل خوفاً من التحميل » 
وشفقة عليهم » فكان حلة العاقلة من المعاونات العرفة ومن امحاسن 
الشرعية. 


ومن ذاك القسامة»» فإنالاصل :المدعي عليه البينة » واليمين على 
المد عى عليه » وأما القسامة » فاما تعذرت البينة عل المدعي» وحصل 
لوث الذي هو القرا ئن الظاهرة القو ية » قو ي حينئذ جانب المدعينء 
فصار القول قوم » لکن على وجه لایكاد بقدم عايه BI‏ 
اتروي والتحقق واليقين أو شمه أن المدعى عايه هو القاتل » بأن 
يقم جيع رجال الاو لياء خسين يمينا علالقاتل » فمع وجودالقرائن 
الظاهرة » ومع إقدام جيع الاو لاء » ومع هذه الأمان الكررة 
امغلظة ءيتضح حينذأن قبول قول المدعين قو ىمن كثبر من‌البينات» 
کا هو ظاهر لکل أحد . 
ومن ذلك « باب النذر» عخالف الاصل الذي هو أن الوسائل هما 
أحكام المقاصد » والنذر عقده مكروه وهو الوسيلة » والوفاء به 
واجب وهو المقصود › فالشارع نہی عن النذر » وقال : « إنه لاياتي 
يخير » وآمر بالوفاء به » ومدح الموفين »والسبب ظاهر» فان يجاب 
الانسان على نفسه شيثاً من العبادات التي عافاه الله من وجوبمها 
تعرض للبلاء وتعرض لامعصية » والانسان ينبغي له أن يسعى في 
أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه » فإذا نذر » فقد حمل 
نفس أمراً لإيدري هل يطيقه أم لا » هذا من جة » ومن جبةأخرى 
أن العبادقله لات ولاتكلإلا بالإخلاص التام لله » والنذر فیه‌اخلال 
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من الاخلاص ونقص » فإنه اذا قال العبد : لله على نذر إن شفاني 
أو شفىمريضي » أو أعطاني الشيء الفلاني لأفعلن كذا أو كذا من 
العبادات » ثم حصلله »كان ذاكيشبه ا معاوضة والمقابلة » ونه لإيفعل 
العبادة التى عينما إلا بالشرط اإذي علقبا عليه . والإخلاص إلحض أن 
بكون الداعي وال محامل للعمل وجه الله خالصاء لا الجزاء العاجل » 
ومن جة أخرى أن الناذر جزم على الفعل » ولم يعلقه با مشيئ » وهو 
من هذا الوجه كالمتعالي على الله » ومن E‏ من الاس 
بيظن أن اللذر سيب لمحصول الامر المنذور » وهذدا کذب نص 
الشارع » حيث قال : « إنه لايأتي بخير »ونما يستخر ج به من‌البخيل» 
فهو ليس من الاسباب التي نصبما الشارع لحصولمسيباتها » وني قول: 
ونا يستخر ج به من البخيل » إشارة إلى ضعف إخلاص الانسانء 
فان الىخيل الذي لاداعي قو ي عنده » من الابمان » يقضي على بخلهء 
ونا يستخرح منه مثل النذر ونحوه » فكأن خيره الذي فيه ناقص 
رديء » فذ ه الأسباب كانعقد النذر مكروهاً والوفاء به واجاً . 
ومن « باب الشفعة» فان الاصل أن مالالغير لايتملكه الانسان 
إلا باختياره ورضاه » فالمشتر ي لقص الذي تلكه بالشراء جعل 
الشارع للشريك أن يتملكه منه قبراً عليه لسبب ظاهرء وهو إزالة 
ضرر الشركة من غير ضرر يكون عل المشتري » فا مشتري يعو داليه 
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لمن الذي بذله ولم يكن قبل هذا مالكاً متصرفاً » فأباح الشارع 
مالك الأصل الذي له من ااتصرفات السابقة والحاضرة والمستقبلة › 
والعاراتوتوابعبا أنبتملكه من‌هذا المشتري الحادث إزالةلضرره» 
وتتميماً مقاصده » وحقق ذلك أن كانت الشفعة في العقارات التي ٠‏ 
تقس ٭ بخلاف لمنقو لات ونحوها » لأن ضرر العقارات أكثر وأدوم 
من غیره . 

ومنبا «باب الوقف» فات الأصل في الأموال جواز التصرفات 
المطلقة فما من جيم الوجوه» والوقف قد عامت أحكامه الكثرة 
ا لخاصة المترتبة على أنه تسبيل الأصل » وتوقيف المنافع »> وذلك لما 
بتر تب عليه منالمصالح المتسللة النافعةللحاضرين والمستقبلين والأحياء 
والاأموات » ولامصالح الخاصة والمصالح العامة 

ومنما «أحكام أمبات الاو لادء » فإنالاصلآنالإماء يتصرف فما 
سيدها في منافعہا ورقبتما › وام الولد تختص بأحکام تيزها عن سائ 
الإماء » لأنه لما تولد الولد الحر فما من سيدها سرى منه شيء أقتضى 
ثبوت هذه الأحكام المتبعضة في حال حياة سيدها » وأنه يتصرف في 
منافعپا دون ر قبتها» و بعد موته پت ما الجروح التام عن ملكه» 
فيذه الخواص ذا السبب أوجبت إختصاصما بأحكامما المعروفة . 
وان اقات( المج والعمرة ENE‏ 
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ہا من بين ساثر العبادات » فالعبادات لا بحب إتام نوافلما »> واج 
والعمرة إذا شرع في ت اھ ا الشروع في عقديم) بنزلة 
إعاب العبد عل نفسه شيا من العبادات » ولذا قال تعالى: (فمن 
فرض فہن المج فلارفف ولا ولا جدال في الحم ) 
اہرة, ,»)۲ أي : وجه على نضسه ( ثم ليقضوا تفتبم 
ولیوقوا نذورهم) ر الي فسمىمتعبدات السىك نذوراًء إلا 
أنه أوجبا على نفسه بعقد الإحرام . ومنها أن من عليه حجةالإسلام 
لا ہصح آن بصرفہا عن غیرها ولاآن بح عن غيره» فإن فعل 
ذلك انقلبت إلى نفسه عن حجة الاسلام اا اول اڭ دور 
عل ا مكلف غير قابل لغير الفريضة الاسلامية التي هي فريضة العمر »> 
في نوى العبد فما من النيات المنافية هذا القصد » بطات تلك النيات 
امعارضة » وبق الأصل الا . ومنبا أن المغرد والقارن إذا طاف 
لقدوم » وسعى بعده سعي المج » ثم قلب ذلك ونسخه إلى العمرة» 
كان هذا المشروع » والأفضل أن ذلك الطواف الذي كان للقدوم › 
وذلك السعي الذي كان للح بنقلبان لاعمرة رکنین من أرکانہاءمع أنه 
أدى الطو اف بنية النفل وهو طواف القدوم » وأدى السعي بنيةسعي 
ا لح » ثم انقلبا )ا تري » وهذا يعد من الغرائب » والسبب ثي ذلك 
كما قال التي برلاو « دخات العرة في الحج إلى بوم القيامة » والعمرة 
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أيضاً هي الحح الأصغرءوأيضاً إذافسخ القران والإفراد تاويآالتمتع» 
فهو في الحقيقة لم ينقص ما سبق له من الأعمال والنيات » وإنا آتىببا 
عل وجه أ كمل » فمو لم يصرفبا إلى شيء آخحر » وإنما أدارها من صفة 
إلى صفة أحسن متها وتم » كا أمر به اني لو أصحابه بعد ماطافو| 
وسعوا أن بجعلوها عمرة » وا كتفوا بذاك الطوافوالسعي عنهاء مح 
أن أكثرم لم ينسخ إلا بعد ما كات السعي » فالحح والعمرة من 
الارتباط الوثىق ما لس لغيرها من العبادات » فذا الذي أوجب 
استغراب هذه المسائل التی لا نظیر ضما > بل تخالف نظائر ها . ومنېا لو 
أراد الحرم الخروج من إحرامه قبل الفراغ من أسكه بدون عذر 
حصر أو نحوه » ل يتمكن من ذلك » وفسخه غير معتبر وغیر مبطل 
لسك ما ذكرنا من لزوم إتام فرضما ونفلا » وعدم قبول السك 
لشییء آخر » والله أعل . 

ومن المسائل الغريبة على ما فيها من لحلاف : مسألة منع الرجل 
من الماء الذي خلت به المرآة لملبارة الحدث دون الحبث » في غريبة 
من عدة وجوه » والقائلون مما لا يعللون ذلك بل بقولون : إن هذا 
تعبدي » لأنهم لا يشاهدون هما تعليلا وجا » وأما الذين برولڭ 
ضعفما » فتخرج المسألة عندم من هذا الباب » وهو الصواب لادلة 
كثيرة مذكورة في غير هذا ا موضع . 
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ومن المسائل الغريية : أن المسبوق في الصلاة إذا زاد إمامه ركعة 
ا ا د السو یا ا ا کرد مو ا :اد لت 
في حق الإمام لغت في حقه » وهذا تعليل فيه ضعف كثير › فإن 
الإمام إنما لغت في حقه » لكونها وقعت موصوفة بصفت السو 
والزيادة عى مأ بحب عليه . أما الأموم ؛ فلا وجه لإلغاما إذا كاف 
مسبوقاً بركعة فأ كثر » لانما أصلية في حقه لا زائدة » وأيضاً فإنه 
وقع الاجماع على أنه من زاد فىفريضة ز کا و خد ما فا 
باطلةء وم يستثن من هذا العموم صورة واحدة » فلم خر جت هذه 
الصورة عن هذا العموم !؟وعدم اعتبارها في حق الامام لا وجب 
خرو جما » والله أعل . ومن الغرائب أيضاً بعض عيوب الاضاحي 
عند القائلين بها مثل العضباء القذهب أكثر أذنما أو قر نباءوالعص|ء 
التي انكسر غلاف‌قرنما دون أن بحدث مرضا أو جرحاً ونر هماء 
فإن هذا حالف للمعود وا معقول من العيوب الضارة » وهي المريضة 
بين مرضما » والعرجاء اين عرجا » والعوراء الين عورها» 
واهزيلة التي لا مخ فيها » وما كان مثلها وأولى منها وكذلك 
العيوب في البيع والمعاوضات وهو ما نقص قيمة العوض او 
الملعوض وهذا معقول وكذلك عيوب الرقبة في الكفارة » وهو 
عيب واحد » وهو كل عيب يضر بالعمل ضرراً بيا > فكل 

ا اياف لمقصود . وأما بعض عيوب الاضاحي المذكورة » 
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فعند القائلين به يقولون : تعبدي لأن فقدها لا يضر باللحم 
ولا بالقيمة لغر هذا الغرض › وأما من يقول : جزيء 
وليست من العيوب المانعة » وإنغا هي من الکماليات » کا هو 
القول القوى » فيزول هذا الاستغراب . ونظير ذلك العيوب 
في النكاح عينوا منا عدة أشياء » ونفوا منها عيوبا في الحقيقة 
a o a Gh‏ 
غرائب العلم عند القائلين به » مثل مثل العمى والصمم › وقطع 
اليدين والرجلين والخرس » وحيث إن القول ضعيف › لا 
يجيب القائلون به إلا بجواب ضعيف » وأما على القول 
الصحيح وهو أن هذه الأمور من العيوب للفسخ والخيار › 
فيزول هذا الاستغراب » لأن العيب الحقيقي ما نقص المعقود 
عليه » وما منع حصول المقصود كله أو بعضه › فإذا طردنا 
هذا » ول نستئن شیئا » > کنا أخذنا با هو معقول مستحسن 
عرفا غا والله اعلم . ومن غرائب العلم الصحيحة أمور 
اختص ا النكاح لأسباب قد ذكرناها في السؤال والجواب » 
وهي أحكام متعددة . 


ومن غرائب العام عند القائلين به أن صلاة المأموم تبطل ببطلان 
صلاة إمامه ءمع أنه إذا لم بعلم الطلان إلا بعد الصلاة أعاد الإمام› 
ول e‏ ووحه الاستغراب أن الأصل الشرعي الفقبي أن 
کل مصلٍ لاتبطل صلاته 1 [ذا ترك بعض الشروط أو إالأركان 
أو الو اجات غير عذر »أو فعل بعضالمبطلات » وهذه المسألةعند 
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الائلين بها » أبطلت صلاةا لموم أمر خارح عن فعله وعمده» بل 
بطلان صلاة إمامه » ويعللون هذا بأن صلاة ا لموم مرتبطة بصلاة 
إمامه » فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم»والصوابالقول 
الآخر أنها لاتبطل » فعلى هذا القول الصحيح لاتصير من الغرائب» 
بل هي جارية على الأصل » والعبادة لاتبطل إلا بالأشياء التي أبطلبا 
الشارع »و هذەلیست منہا > ومذامن ل بعل إلا بعد 'لصلاة » فصلاة 
المأموم صحيحة » والارتباط الذي عللوا به إا هو : وجوبالتابعة 
لاغير . وأمابقية الأحكام »فكل مصل لما كسب » وعليه ما كتسب» 
ومنها بعض مسائل الاستبراء » فان الاستيراءالغرض منه معرفةبراءة 
الرحم من ولد الغير ثلا تختاط المياه » وتشتبه الأنساب » وذلك عند 
الشك ني اشتغال الرحم معقول » وأما عند اليقين بيراءة الرحم كإذا 
ملك الامة من امرأة أو صي أو من بعل أنه استبرأها » فإ جاب 
الاستبراء غريب » ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة » وبالاحتراط 
وسد الذريعة تارة أخرى » وطريق الاحتباط مطلوب شرعاً وع فاً. 
ومن العاماءمن قال : إنه في هذه المسائل التي يعم يقيناً براءة الرحم بها 
لاحب استبراء » کا قاله شيخ الاسلام‌ابن تيمية . فعلى قوم لاغرابة 
في هذه المسائل . وأما مسائل العدد » فليس فما شيء غريب » لانه 
لبس فا علة واحدة» وهي طلب براءة الرحم » بل 4| عة 
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علل» إذا فقد بعضمأ ءفالبقية مو جو دة » فأنه يقصد منبأ براءة الرحم» 
وأداء حق الزوج أو الزوجة » وتطويل العدة للتمكنمن الرجعة › 
ولجريان النفقة » وللاحتياط الولد » ولغير ذلك من الحم الظاهرة 
متسل ۽ والله أعل . ومن ذاك انتقاض وضوء الماسح على الخفين 
تام المدة »ولع امسو عندالقائلين به » فانهامن النواقض الغريبة» 
لانەم حصل شي ءمن نواقض الوضوء لاحدثولا ماهو مظنةالحدث 
لكنم يعللون بأن المح ضرورة ولا يجتمع مع الغسلءوهي علة 
ضعيفة » ومن قال : لاينقض الوضوء بالحلع » ولا بام المدة» فقول 
أصح > ول يأت دلول شرعي يدل على النقض بهما» والاصل عدم 
النقض »وهذاالقول هو الصواب »وبه تخر ج المسالةعن الاستغراب» 
ولنةتصر من هذه الفائدة على هذه الامثلة الي بحصل با التو ضيوفت 
هذا الباب . واله الموفق . 


۱1۳ 


کناب الطرار: 


س ١‏ - ما موادم بكراهة الماء المستعيل ؟ 
ج مراد : أن الماء المستعمل في طأرة مستحبة » مكروه 
كراهة تنزيه . 


س ۲ - ما حك الماء المستعمل في طباوة مستحبة ؟ وما حك الوضوء 
والتيمم قبل الاستجار والاستنحاء إذا كان جاهاك ؟ 


ج حکمه عند الفقېاء » مکروه کراهة تنزیه » وکل ما ذکروا 
أنه ممكروه » فو كراهة تزيه » وكل ممكروه مع الحاجة إليه »ترول 
منه الكراهة . 

وأمًاقوطمم : « ولا يصح" قبل الاستنجاء والاستجار وأضوء 
ولا تيمم » » فلا فرق في ذلك بين المتعمد والجاهل والناسي ٬ءلأن‏ 
ذلك من شروط الوضوء › والشروط کلہا لا تسقط بتركبا عدا 
ولا سېوآولا جلا . 


س ۳ - يقول ااشمخ عد الل ابا يطعن : « إذا م ينو بغمس بده 
ارتفاع المدث ولا جرد الاغتراف » فالاء باق على طهوريته في الطارة 


11٩ 


الصغرى دورن اللكبرى » ما وحه التفريق ؟ وهل هو موافق 
لكلام الأصحاب ؟ . 


ج كلام الشيخ عبد الله أبا بطين _ في هذا المأم من 
أحسن كلام يوجد » لأنه فصل فيه حاصل ما ذكره الأصحاب . 
من التفريعات في اغتراف المتوضىء والمغتسل من الحدث الأ كبر 
من‌الماء القليل »فإنه ذكر ثلاث صور غبطةبكل ما ذكرهالأصحاب 

إحداها : إذا نوى مرد الاغتراف في عمس يده » فإنه لا يضر 
الماء شيا في الطبارة الكبرى والصغرى . 

لثانية : إذا نوى بغمس يده رفع المحدث عنما » فأنه بضر في 
الطارة الكبرى والصغرى . 

الثاللة : ل ينو هذا ولا هذاء آي : لا نوی رفع الحدث 
عن الندين » ولا نوى أنه محرد الاغتراف » فمذا بضر فى الطبارة 
الكبرى » و مجعل الماء مستعملة في رفع الحدث » ولا بضر في 
الصغرى » وهذا التفصيل مفوم من كلام الأصحاب » ڪن له 
رحه الله فضيلة جمعما وتفصيلما » وصنيعه هذا من جنس 
صنيع الشيخ عفان في حاشيته على « المنتهى » في حصر كثير من‌المسائل 
وجعبا يي موضع وأاحد . 


س ١‏ - ما الصحيح في طبارة الر حل بفضل المرأة؟ . 

ج الحلاف في هذه المسألة مشمور » ومذهب جمبو ر العاساء 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه غير منوع للرجل الطبارة بفضل 
طبور المرأة » سواء خلت به أم لا » وسواء كان اطارة الحدث أو 
الحبث » وهو الصحيح » بل الصواب » لحديت اغتساله لي بفضل 
ميمونة'» وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل 
طمور المرأة" بلا شك٬و‏ کر من 3 العم لا ری صحته › فلانقوم 
بثله حجة » وبؤيد هذا القول العمومات في الامر بالطارة بالماء من 
غير قيد » فكل مام م تغيره النجاسة » فإنه داخل في العموم » وأيضاً 
فاه تعالی یقول : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا Cre)‏ 
فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء » وهذا يسمى ماء بلا شك» والشارع 
لا ينع من شيءَ لغير موجب » وهذا الماء کا وصفهالني" لا بقوله: 
١‏ إن المهاء لا يجنب >" ولو كان الرجل منوعاً من الطبارة بفضل 
طبور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به » لورد فيه من 


(۱) دواه أحد ومسام من حدیث ابن عباس رضي الله عنها . 
(۲) رواه أحمد »وآبو داود » والترمذي من حدث ا لحك بن عرو الخفاري 
رضي أيه عنه . 
(۴) رواه أحد وأو داود والترمذي واانسائي من حددث ان عاس رضي 
افه عنها » وقال الترمذي : حديث حسن صحح . 
1 


الصو ص الصحيحة ما دين هذا الامر »فتبين أن هذا القول هو 
الصواب » أما الرواية الاخرى عن أحمد» وهي المشهورة عند 
المأخرين » فنعوا الرجل منتطبره ا خلت به المرأة لطبارةالحدثء 
والحديت الذي استدلوا به لا يصلح أن يكون دليل على هذه المسأًلة 
لضعةه وتخالفته للأدلة » ثم التقييد طبارة الحدث وحدها 
لا دلیل عليه . 

س ه - إذا وجد في الماء وزغ ميت وقد توضؤوا منه قبل أٺ 
مجدوه » والماء دون القلتبن › ولم بتذبر إلا الوزغ وحده »> فهل يعيدون 
الصلاة التي صاوها بذلك الوضوء أم لا؟ 


ج الصو اب : الرواية الأخرى عن الإمامأحمد_رحهاله_الي 
اختارها جلة من الأصحاب»› وهو مذهب مالك ومقتضى الأداة 
الشرعيةء أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة »> وما ليتغير » فهو 
طاهر › قللاً کان أو كثراً . 

ثم إذا قلنا على المذهب بتنجس القليل بمجرد الملاقاة » فهذا الماء ل 
تنيقن أن الوزغ وقع فيه قبل وضو هم » فلا بحب عليهم شيء . 


1۲۲ 


باب الاستتجاء 


س ١‏ - ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يستنجي من ساقبة أو 
رکة او غیرها » استطلع منها » فل هو صواب”؟ 

ج - ليس بصواب وهذا الفعلالمذكررمبنى على أنإزالة النجاسة 
يشرط هما سبع غسلات » ولا تحسب عندم غسلةحتي ببين المغسول 
من الماء ثم يعيده إليه > وهذا وإن كان هو المشمور في المذهب عند 
المنأخرين » فإنه في غاية الضعف › فالصواب الذي لا شك فبه أنه 
متىزالتعين‌النجاسة بغسلة » أو ثلاث » أو سبع » أو أقل أو أكشء 
طبر ا حل » وهو ظاهر الأحاديث الآمرة بغسل النجاسة من غير 
اشتراط عدد » ولم يصح عدد الغسلات إلا في نحاسة الكلب . 

وأما الحديث الذي يذكره الفقہاء وحم الله » عن ابن عبر هأمرنا 
غسل الأنجاس سبعاً » فېو موضوع لا يبت به حک » فعلى هذا 


إذا استنجى الانسان من بركة أو غيرها » ونقى ا لحل » كفاه ذلك > 


ولو لم يرفع نفسه من الماء » وأما النهي عن الغسل في الماءالراكد »فاد 
يدخل فيه الساقية والبركة التي بخرج منبا الماء أو بآتي لما فإنه 
جار لا يدخل في النبي » إن النبي عنه أن يآتي الانسات إلى ماء 


۱۲۳ 


راکد لا يستمد من غيره » فيغتسل فيه من اجنابة » أو يغسل فيه 
حاسته » فېذا الذي ينبى عنه » لأنه يقذره على غيره . وال أعل 

س ٣‏ - هل يكره الكلام وقت الاستنحاء ؟ 

جلا بكره ذلك : ونما يكره وقت قضاء الحاجة » والأولى 
الإنسان ترك الكلام الذي لا بعتا إليه وقت انكشاف عورته في 
کل موضع . 

س م - ما حك الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجار ؟ 

سج - الصحيح ما قالوه : إنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجاز 
وضوء ولا تيمم للعالم وال جاهل والناسي » لان تقدم الاستنجاءشرط 
أصحة الوضوء . 


اب السو الك وسنن الفطر ة 


س ١‏ - ما حكر حلق اللحية ؟ 

م قال رحه الله من خحطبة له" : أمر بلا حلت الشوارب» 
وإعفاء الى ءوأخير خلت أن حاتق اللحى وقصما من هدي انجو ی 
والمشركين » وحذ ر أمته من ذلك ؛ فيا عجباً من يؤمن بالله ورسوله 
کیف بزهد في هدي نبیه وأصحابه والتابعین مم پإحسان »ویقدم 


. هو الشخ عبد الرحمن السعدي المؤلف_ رجه اه تعالى-‎ )١( 


1۲ 


على ذلك هد ي الكفار في حلت اللحى ؟ ! لقد أكرم الل الرجال 
ال » وجعلما هم جمالاً ووقاراً » فياويع من حلقبا وأهانها » لقد 
عصی ربه جہارا » این ھؤ لاء أن حلقہا یکس الرجل بہاء و جالا؟! 
کلا وانله نه شین الوجوه » ویذهب نورها » ویزداد کل وقت إا 
ووبالا » ولكن الاقتداء الضار بحسن كل قبيح » وبيجن عند أهله 
کل مایم ما قال أهل العلل » رحممم الله : من E‏ ا 
فأزالما أو أزال جماما عل وجه لا تعود » فعليه الدية كاملة » أليس 
ذلك لاما منفعة كبرى » ومنة من لله شاملة؟ !ثم مع ذلك بجني 
ا لحالق ها على نفسه » ما ترون وجوه ال مالین طا كيف يذهب اؤها 
ووقارها » لا سے| عند الميب» وتکون وجوهېم کوجوه العجائز 
قد ذهبت محاسنهم وهذا من أعجب العجب !» . 


EF‏ از وصفته 
س۱ - مادواء الوسواس ؟ 
ج - لس له دواء إلاسوال اسالعافية والاستعاذةباث من‌الشطان 


الرجي » والاجتهاد في دفع الو ساوس ¢ وان يتلپی عنېاولا بجعاپا 
تشغل فک ره > فأنه [ذاتمادت فه الو ساوس»اشتدت‌واستحکت»واذا 


1۲۵٥ 


فشا . والله عل . 


باب المسح عل الحفين 


س ١‏ - ماحك المسح على الف المخرق والمغتوق ؟ 

ج - إذا كان في الف خرق أو فتق يصف البشرة » فالمحيح 
جواز المح عليه » لأنه خف » فيدخل في عموم اللصوص » ولان 
اف احا الافر ها آنا امن قن ار شن 

س ۲ - اذا قلنا : التيمم برفع الحدث » وأراد الانسان أن يابس خفيه 
وهو عادم لأماء » فل يازمه التيمم عند ليسا ؟ 

ج اذا عدم الماء . وأراد التيمم وهو قاصد لبس خفيه » فإنه 
يجوز أن يتيمم قبل لبس الحفين أو بعدهما » وسواء قلنا : إنه مييح 
لا رافع » أو رافع الحدث عند جوازه »› فلا تعلق للتيمم بلبس 
الحفين وال حالة هذه» لأن التيءم إنغا هو في الوجه واليدين »واذا 
تيمم فيهماأ ارتفع الحدث عن البدن كله » ومن جلته عن الرجلين » 
سواء كاتا فى الحفين أم لاء وأا إذا خلعہما وهو متيمم » فلايبطل 
تيممه » کا لايبطل وضوؤه على القول الصحيح :إن خلع الحفين غير 
ميطل للوضوء كازالة شعر الرأس » وهو رواية عن أحمد » وأما عل 

۲٢۹ 


المذهب بأن الوضوء ينتقض بخلع الحفين ولو لم يوجد ناقض 
للوضوء » فلا ينبني عليه القول برفعالحدث باليمم »> فلا تتصور 
المسألة على المذهب» والمقصود أنه علىالقول بأن التيمم رافع للحدث» 
لا يلرم لبسما عند إرادة التيمم » ولا ينتقض الوضوء عند خلعما› 
واله عل . 

س ۳ - اذا كان على الرجلمن جور بان ونعلان (1)» فاا مسح ؟ 

ج - إذا كان على الرجلين جوربان ونعلان فان کال لايخلح 
الحفين لا عند النوم ولا عند الصلاة ولاءد غره ا فيمسح على 
الحفين » واذا كان يخلع الحفين» فلا مسح الا على الجو رین ٤وا‏ لک 
بتعلق با مقي بوم ولِلة عبارة عن أربع وعشرين ساعة »ولامسافر 
ثلاثة ايام بلياليمن عبارة عن اثنتين وسبعين ساعة . 


. فى الأصل : اذا كان على الانسان شراب و كنادر‎ )١( 
. في الأصل : الشراب‎ )۲( 
۱۲۷ 


باب نواقض الوضوء 


س ١‏ - هل مس الفوج سوا ينقض الوضوء ؟ 

ح - مس الفرج سوأ ينقض الوضوء » ولا ينقضه على القول 
الآخر والله عل . 

س ۽ - هل يلقض الوضوء مس المرأة لشهوة ؟ 

ج - الصحيح هو المذهب في مس المرأة لشموءة تاقض للوضوء › 
لآن ذلك مظنة الحدث فمو أولى من النوم وا لحدث المظنون هوا مذي. 

س م - هل نْقض الوضوء شحم المزور ؟ 

ج - أما شحم ال جزور » فلا ينقض الوضوء » لانه ليس بلحم . 

س » - ما مراد الفقاء قوم : ان الشكوك اذا کثرت ت رکت ؟ 

ج - إن مرادم بالكثرة كرة ذلكعرةً ءفلا اعتبار بالتوالي أو 
التفريق » فاذا كان الانسان كثير الكو ك » بحيث انه قل أن يتوضاً 
اا ك ا اال هت فد 
لايلتفتإليه» ولو لم بحصل في الوضوء والصلاة إلا مرة واحدة » فانه 
مصدق عليه أنه شك كثبر » وإنما الشك الذي بعتبر هو النادر القليل 


)۱( قال سشخنا فی کتابه « الختارات اللة « : والصحبح أن جمبع أجزاء 
الابل كالكر ش والقلب والمصران وتحوها ناقض > أنه داخل ف حکمهاو لفظہا 
ومعناها » والتفریق بین أجزائا لس له دلبل ولا تعلل » وعلي هذا فکون له 
في هده المسأالة قولان . 

1۲۸ 


الذي بقع أ حیاناً » ولا فرق فیا ذکر من‌الأمرین » بین من هو مشتغل 
ا لخاطر وبين من لس كذلك > لان الفقٻاء ل يفرقوا بين ذلك »› وانغا 
اعتبروا الكثرة أو القلة » والأمور ها أسياب . 

س ه - هل جوز تحريق أوراق المصحف المتقطعة ؟ 

ج - أوراق الصحف المتقطعة والملصحف لمتقطع لا بأس 
بتحريقها لأن في تحريقها صيانة له » لئلا يمتهن ويلقى في 
الأرض » والأحسن أن يدفن رماده في محل طاهر زيادة في 


تعظيم کلام الل 
باب الغسل 


س ١‏ - ذكروا أن وطء الهيمة دو جب الغسل » ويفسد المج والصوم» 
فهل هو و جیه › آم لا ؟ 

ج ي النفس منه شيء » وقياسه على وطء الادمي » قياس لم 
تتم أركانه » وهمذا قال ابن شاب من الأصحاب : إنه لاغسل بهء 
ولا فطر ولا إفساد حج » وهذا القول هو الذي تطمئن له الةس » 
ا عدم الإبجاب والافساد حتى يأتي من الشرع مايدل عل 
الو جوب والافساد . وال اع 

س ۲ هل جوز الجنب أن يؤذن وستطرق المسحد ؟ 

ج يجوز له أن يؤذن » ولكنن الأولى أن لاؤذن إلا عل 


1۲۹ الفتاو ی| 


طارة من الحدث الا کر واف ٤‏ وللحزب 0 ستطرف المسحد 
استطراقاً « ولا جوز هن ينام دمه ولا رقعل فيه › وكذلكلایجوز 
له تلاوة القرآن . 


باب التيمم 


س ١‏ - هل جب على البدوي الطبارة بالماء إذا وصل البلد ؟ 

ج إذا وصل البدوي البلد » فيجب عليه الطبارة بالماء » وليس 
ه عذر بقوله : إني مسافر » نعم هو مسافر واجدلاماء فعلىە صله 
ولو بالشراء » فان لم يفعل » فطمار ته بالتيءم غير صحيحة . 

س ۲ - إذا کان به جرح لا بصدبه الماء » اذا يعمل ؟ 

ج تيمم له » ووز له مس المصحف › کا تجوز له الصلاة . 
س م - الجروح إذا توضاً هسل بجمع بين التيمم والس » آم يكفي 
أحدها » آم يفرق ؟ ) 

ح ‏ مراتب حك العضو المغسول ثلاث : 

مرتبة وجوب غسله مع القدرة وعدم الضرر › فإ تعذر › 
مسحه بالماء » وكفاه عن الغسل »› ولم يجب عليه تيمم › فاٺ تعذر 
EE‏ 

فعل هذا : متى قدر على مسحه بالماء » وجب ال مسح » ولم يشرع له 


° 


مع ذلك تيمم قال طا :« إذا آمرتک بأمر فأتوا منه ما استطعت ٠‏ 
وقد نص أهل العلم من الأصحاب وغيرم على ذلك . والله أعل . 

س ۽ - هل هو وجيه أن نقول برك التيمم على أرض لا غبار علبما إلى 
التيمم على لبد أو حصير ونحوه ما فيه غبار ؟ 

ج ليس بوجيه » لان الله أمرنا أن نتيمم صعيداً طبباً » وهذا 
عام سواء کان فيه غبار » آم لا » فکیف نعدل عبا آمرنا الله تعالی به 
إلى ما لم بأمرنا به ؟! وأيضاً فالنى اة وأصحابه ل ينقل عنم نم 
ترڪوا التيمم على الأرض » وقصدوا التيمم عل الشاب والامتعة 
ونحوها » وأيضاً فالتعبد له تعالى هو أن نقصد ما أمرنا الله بقصده > 
من الصعيد الطيب » تقرباً اليه »وامتثالا لأمره » وأما كو نه فيهغبارء 
أم لا » فلر يذكر في النص » غاية ما فيه قول : ( فامسحوا بوجو ھک 
وأيدي من+ ) ر رة , » وذلك يصدق‌عل مافيه غبار » 
وما لا غبار فيه » وهذا هو الصواب » وهو قول قوي في المذهب › 
والله تعالی عل . 

س ه - حصر الأصحاب جواز التيمم مع وجود الماء في ثلاث صور : 

اذا وصل الماء وقد ضاق الوقت » أو عل أن النوبة لا تصل اليه إلا بعد 
خووج الوقت »أو علمه قريباً وخاف فوت الوقت » فمل ذلك وجبه أم لا ؟ 


aran r7 


)۱( رواه مسار من حدیث ابي هربړة رضي اله عنه 
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ح ‏ اختيار شيخ الاسلام: جواز التيمم إذا خاف فوت|جمعة 
أو الميد » أو الحتازة.» ومأخذه أن في هذه الصور شيا بالصور 
السابقة » لأن الصور السابقة في فوات الوقت الذي لا ينوب غيره 
منابه » وهذه في فوات هذه الصلوات التي متى فاتت لا ڪن 
استنرا کا » وهو قوي جداً » و إن کان قوله‌تعالی : ( فإ تجدوا ماء) 
( السا : ٤ع‏ وإاهة : ى يظبر فيه أنه يعم هذه الصور » فإنه أيضاً يعم 
الصور السابقة » لکنا تستثنى من هذا العموم » لوجوب إدراك 
الوقت أو الصلاة » فقدم هذا على هذا » وأيضاً » فالطبارة بالماء هما 
بدل وهو التيمم » بخلاف تفو يت الوقت في الصلاة . 


س ٩‏ - قوم : فاقد الماء والتراب › أو العاجز علها » يصلي على حسب 
حاله ولا بزيد على الواحب فى الصلاة » هل هو صحيح 


ج أما قوطمم : إن فاقد الماء والتراب » أو العاجز عنهاء 
يصلي ولا يزيد على الواجبات في الصلاة »فمو قو لضعيف » والصحيح 
أنه كغيره » لأنه في هذه ا حال كصاحب الطارة الكاملة » لقوله تعالى: 
( فاتقوا الله ما استطعم ) ۰ ر ینان : ٠۰‏ ) 
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باب إزالة النجاسة 


س ١‏ - هل روث « الفاش » وهو « السحا » نجس » أم لا. ؟ 

ج المذهب أنه نجس » وعند شيخ الاسلام وابن الق : انەمعفو 
و ر 

س ۲ - هل دم القلب الحتقن فه نجس .؟ 

ج - انجس إا هو الدم المسفوح الخارج من عل مذبحالذبيحة 
فأما الذي يبقى في العروق » أو اللحم » أو القلب » ولو كثروتكاثف» 
فهو طاهر غير نجس » ولا فرق في بقاء الدم في مقره أو أخذه 
وانفصاله » فا حك واحد . 

س م اذا شق" قلب البعير » وسقط الدم منه على شيء» فهل هو 
نجس يغسل » آم طاهر ياح .؟ 

ج بل هو طاهر بباح أ كله » وهو داخل في قول الأصحاب : 
إن الدم الذي يبقى ني اللحم والعروقمن الذبيحة بعد الدم المسفوح 
طاهر » فيدخل ني ذلك دم القاب ولو تکاثر . فاح أ کله » وهو 
طاهر قولاً واحداً في المذهب . 


س ١‏ - اذا وقعت العصافير في ماء الاستنجاء » م خوجت فانتفضت 
فأصاب وشاشها شنا » فپل بحب غسله .؟ 


ج ۔ هذا متوقف على ا لحك بنجاسة ما وقعت فيه » وماءالاستنجاء 
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مجرده لا حك بنجاسته » فإ ( الحسو ) مثلا الذي يستنجي به 
ااناس » أو ببولون ويغسلون فيه » ويجتمع ماؤه إما في حفرة أو 
حوض نخلة أو نحو ها » فانه حکوم بطېارته ولو کان متغیراً ریه › 
فانه من رانحة الطين المتغير الذي يسمو نه ( الغربة ) لأن النجاسة إذا 
كانت عل الأرض »فالغسلة الواحدة تكن فما » وتطبرها » فإذا 
استتجی منهء آو بال فيه م جاه اماء » طپره وصار طاهراً » فإذا 
ار ظاهرا :غر ئح أن ما اعا ل حه ا الان 
فلا ينجسه » ونما هو مستقذر عند الناس » ولس بنجس › نعم لو 
کان يجتمع في حفرة فما « عذرات » أو غيرها » ويتغير الماء بتلك 
النجاسة » فإنه يكون نصا » فا أصابه وجب غسله . واله أعل . 


باب الحيض 


س ١‏ - اذا بلغت المرأة سبعان سنة ودما على حالته » فيل تجلس .؟ 
ج - المرأة التي قد بلغت السبعين من عمر ها > ودمما على حالته 
ما تنكره » فإنما تجلس فيه » لأن الصواب آن الحيض لا حد لاقل 
سنه ولا لا کثره» وحک هذا الدم جک ا لححض من کل وجه . 
س ۲ -- اذا تبن حمل المرأة » ثم رأت الدم على العادة » فل بعكم 
بأنه حى .؟ 
۳4 


ج - المرأة التي تبين ها أنبا حامل »ثم رأت الدم عل العادة» 
فا لاف مشمو ر »هل تحيض الحامل » أم لا؟فالمذهب أا لا عيض» 
فيكون ما رأته دم فساد » لا تترك له العبادة » والرواية الثانية عن 
الإمام أحد : أا قد تعيض ٠‏ وهي الصحيحة »وقد وجد ذا ككثير 
فیکون على هذا دم حيض » ثبت له جميع أحكام الحيض » وهو 
الذي نختاره . وايله اع . 

س م - ما الواجب بوطء المائض .؟ 

ج - يجب على من وطىء الحائض دینار أو نصفه كفارة »وهو 
مروي عن ابن عباس » وهو وجیه » لان الکفارات کا تکون في 
الأيمان » تكون في فعل المعامي رجاء تخفيفٻا» وهي من تام 
الثوبة منبا. 

س ٠‏ - أذا أضطربت عادة المرأة في الحبض تقدم أو تأخر › أو زبادة 
أو نقص › فاذا تفعل .؟ 

ج أما ما ذكره المنابلة أنها لا تتتقل إليه حتى بتكرر ذلك » 
نهو قو لايس العمل‌علیه » ولم بزل عمل الناس جاربا عل القو لالمحيمم 
الذي قاله في « الإنصاف » :ولا يسع النساء إلا العمل به » وهو أن 
المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولرتصم» وإذا رأت الطبر اين 
تطرت‌واغتسلت وصلت » سواء تقدمت‌عادتما أو تأخرت » وسو اء 
زادت » مثل أن تکون عادتما خمسة یام وترى الدم سبعة» فإنها 


0 


تنتقل إاما من غير تكرار » وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة 
رضي الله عنہن والتابعين من بعد » حتى الذين أ ركنا من مشماعخنا 
لا بفتون إلا به » لأن القو ل الذي ذكروا أنبا لا تقل إلى ذلك إلا 
بتكراره لاا » قول لا دلبل عليه » وهو مخالف للدليل » وكذلكعلى 
الصحيح أنه لا حد للسن الذي تحيض فيه المرأة ولو دون التسع » 
ولو جاوزت| سين سنة » ما دام الدميأًتيبا فإنما تجاه » لأنهالأصلء 
والاستحاضة عارضة . 

س ه اذا أخذ المرأة ر الطلق » فذهات عن الصلاة يومان أو ثلاثة › 
ول تصل تلك الأيام » ولم بخوج هنما دم » فل تقضي الصلاة » أم لا ؟ 

ج نعم تقضي » لأن الذهول من مرض أو أل أو عو هما 
لابسقط وجو ب الصلاة » ولم خر منبا دم ليكون اسا 

س - اذا اغتسلت من نفاسما » ثم روجع الدم علما بعد الأربعان › 
وهي تعر ف أنه دم نفاس › اذا تفعل ؟ 

ج الذي نرى آنا تجلس فيه » ولا تصوم ولا تصلي » لأف 
الصحيم أن النفاس لاحد له »وا مذكورةليست مستحاضة » فإذا كان 
دماً واضحاً ليس فيه كدرة ولا صفرة » في تجلس فيه » وحکه حك 
النفاس . ٠‏ 

س ب - قول الأصحاب في النفساء : فان عاودها الدم» فمشكوكفيه› 
هل هو وجه › ام لا ؟ ) 
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ج _ ليس بوجيه » فالصواب أنه إذا عاودها فیه»› فو ناس 
لاشك فه » بشت له أحكام النفاس کا » وما الفرق بين قوطمم في 
الحيض : من ها مثلاً عادة حيض عشرة أيام » م حاضت خخمسة أيام» 
وانقطع عنما ثلاثة أيام» وعاد عليماني بقية العشرة : أنه حيض لاشك 
فيه » فېذه نظیرها من کل وجه »مع أن اثبات المکالذي دکروا أن 
تصوم وتصلي وتقضي الواجب » مخالف لما هو المعروف من الشرع › 
وإن الشارع لم يوجب على أحد العبادة مرتين » إلا لنقصيرهو تفر بطد 
فيا وجب فيما من الشروط والواجبات » وهذه وشا لاتقصیر فاء 
فلا ممكن أن تضاف الى الشرع » وهذاالنول الذي صححناه هوأحد 
القولين للأصحاب رحمم الله وجزا#عناوعن المسامين أفضل ال جزاء. 

س ۸ - اذا تعووت الامل »> ولم يع هل سقط الولد وهي تحيض وقد 
شربت دواء أزال عنها العوار ء فا ا لحه ؟ 

ج اذا عل حالما » فلا بد من اليقين أنه ليس في بطنها شيء » 
إما بسقوط الولد » وإما ضي مدة طويلة يتيقن أنه ليس فيا مل » 
ومن العاماء من قال : أر بع سنين » وهو المذهب »› ومنهم من قال : 
لابد من اليقين أربع سنين أو أقل أو أ كثر وهو الصحيح .والهع. 

س ٩‏ - اذا تعورت المامل › وخرج منها دم کثیر » ولم يسقط الولد» 
فا حك هذا الدم ؟ 

ج هذا الدم دم فساد » لاترك الصلاة لأجله بل تصلى ولو 
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كان الدم بحري » ولا إعادة عليما » ولكنما تتو ضأً لكل وقتصلاة 
واه عل . ) 

س ٠١‏ - اذا طهر ت‌النفساء » وصامت قل الأر بعان » فهل يصح صاميا؟ 
في حک الطاهرات من کل وجه . 

س ١١‏ - اذا وأت النفساء الدم قبل الولادة بأ كثر من ثلاثة أبام » 
ما حکمه ؟ 

ج صريح كلام الفقباء رحبم الله » أن مارآته التفساء قل 
الولادة ارهن و أيام “لېو دم فسماد لشت له ححكم النفاس؛ 
ولو مع وجود الأمارة وقي هذا نظر » فان ہنی کلامم 2 إلى 
٠‏ عرف واعتيد » ولس تحديد الثلاثة منصو صا عليه » لاشرعاً ولا 
عرفا » بل إذا نظرت الى حد النفاس » وأنه الدم الارج بسبب 
الولادة لحتس في مدة امل » عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد 
على ثلاثة أيام » كاهو الواقع» فالرجوع إلى الحد الذي ذكروهللنفاس 
والى اعرف أولى من التقييد با لادليل عليه . والله أعل . 


كناب الصہرة 


س ١‏ - هل تسقط الصلاة عن الهرم اذا خرف ؟ 

ج .- نعم تسقط عنه » لقوله ا : « رفع القلرعن ثلاثة » عن 
انون حتى يفيت .. » الخ . 

والجنون حيث أطلق في عرف الفقہاء : من عدم عقله بجنون أو 
بله أو خرف أو نحوها » فلو ترك الخرف الصلاة » فلا حرج عليه » 
ولا على من بتولاه » ولا تقض عنه الصلاة إذا مات . 

وأما من اشتد به امرض » فتجب عليه الصلاة على حسب حال 
ولو بطرفه ولو بقلبه »> ولا حل له أن ترك الصلاة وعقله ثات » فان 
مات في هذه ال حال » وعليه عدة أوقات » فلاتقضى عنه » وكذلك إذا 
استبد به امرض وزال شعوره من شدة المرض ومات »› فلا يقضى 
عنه » والله أعلم . 

س ٣‏ - عن تفاضل يعض الاعمال على بع .؟ 

ج الأفضل المع بين الصلاة وقراءة القرآن لمن يقوم اليل » 
إلا إن كان إذا صلى غلب عليه النعاس » وإذا قرأ كات أنشط له › 
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فالعمل المغضول قد يعر له ما بصيره أفضل من الفاضل › بحسب 
مصلحته » وأما صلاة التراويح » فإن حصل عشر حصل فيهن 
طمأنينة وسكون فهي أكمل » وإن كان يخاف فيها من العجلة 
المفرطة » فا لخمس التي فيها طمأنينة وسكون أولي » وتأخر الوتر 
اخر الليل أفضل » لعموم الحديث الصحيح » حتى لو صلى 
التراويح مع الجماعة » فالأفضل أن مجعل وتره اخر صلاته إلا 
الإمام الذي يصلي بالناس › فیوتر مهم وتحصل له نیته . 


س ٣‏ - ما الذي تكفره الصلاة من الذئوب . ؟ 

ج قوله م في حديث عات الذي في د صحيح مسل » : 
ما من‌امریء مسل تحضره صلاةمکتو بة »فيحسن‌ وضو ءها وخشوعبا 
وركوعما . إلا كانت كفارة لما قبلا من الذنوب ما لم يؤت كبيرة › 
وذاك الاه كه فة ان ل الاد د اا دافا 
الظاهرة »والخشوع الباطن الذي هو مقامالإحسان وأن النقص عصل 
بالإخلال بواحدة من هذه الثلاث » أو اثنتبن » أو كبا » وعلالصلاة 
قس جيع العبادات » واجتمد في إتقان طرقما ووسائما » وني تحقيق 
الخشوع والمراقبة فيا » مع الاجتهادوالإتيان بكل قول أو فعل 
واجب أو مستحب . والله اين والموفق . 


اب الأذاتٹ 


س ١‏ - ما حك الرواتب التي تجعل للامام والمؤذن » وهل تحل للغني .؟ 

ج أما الرواتب التي تجعل على المساجد لإماما أو مؤذنها أو 
نحو هما » في من باب الجعالة إذا قام الإنسان بوظيفته » حلت غنياً 
کان أو فقيراً . 

س ج - اذا ترك المؤذن شبناً من جل الأذان » فا الح .؟ 

ج إذا تر ا مؤذن من جل الأذان شيا » أعاده وما بعده مع 
قصر الفصل » ومع طول الفصل لا بعيده" والله أعل . 

س م - هل بجيب المؤذن وهو في الصلاة .؟ 

ج قال الشيخ تق الدين : يجيب المؤذن وهو فيالصلاة »ووج 
ذلك أن العمومات تؤيده » وهذا الذي نختاره . 


باب شر وط الصلاة 
س ١‏ - اذا أدرك من وقت العصر أو العشاء و كعة › فل تازمه أبضاً 
صلاة الظر والمغرب .؟ 


)١(‏ لعل مراده : إذا كان غبره قد أذن وحصلت به الكفابة › وألا و حب 
عليه إعادة الأذان من أوله . والله أعل . 
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ج - الصحيح أنه إذا أدرك من العصر ركعة » أو من وقت العشاء 
ركعة » فإنه تلزمه الظبر والعصر وا مغرب والعشاء » كا ورد به الأثز. 

س ۲ - هل جوز تأخبر الصلاة عن وقنها لاشتغاله في مهمة الحكوهة.؟ 

ج - في أي مهمة كان الإنسان لا بحل له أن يو خر صلاة الفريضة 
عن وقتها » بأي حالة تكون إلا إذا كان مريضاً أو مسافراً 
بجمع الوقت الى الوقت الذي بعده . 


س ۳ - قوم : بحرماستعال منسوجأو موه بذهب أو فضة على الر جال» 
فهل الأمران على السواء .؟ 


ج - فيه قول آخر في المذهب»وهو التفريق بين الذهب والفضةء 
الاچ رال بالفضة جائز لارجال » وقد اختاره شيخ 
الإسلام رحه اله » وان ل ضح لي أي القو لين رجح وإذا ليتضح 
للإنسان رجحان أحد القولين بدليل بين » فسلوك طريق الاحتياطل 
اول > مع أن الممو ٠‏ أخف حالا من المسوج» مثل المشالح المستعيلة 
الآن مو هة بالفضة » فالظاهر إن شاء الله أنه لا باس ياء لأت 
الحرم بحتاج إلى دليل ظاهر بين واه أعر . 


س ٠‏ - أباح الاصحاب ما استوى فه الرير وغره ظاهراً › فہل هو 
وجبه › آم لا .؟ 


ج - ليس بو جيه » بل الصحيح الرواية الأخرى عنالإمام أحد» 
أن ما استوى فيه الحرير وغيره حرم » وهو الثياب القسية الى ثبت 
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عن الني اة النبي عنما » وهي ثياب فيا خطو طط حرير » وخطوط 
قطن ونحوه » فالصواب تحر ذلك . 

س ه - قول الاصحاب : ويباح العم من الرير اذاكان أربع أصابع 
فا دون » هل مرادم طولا و عرضاً » أُم عرضاً فقط .؟ 


ج - مرادم بذلك العرض فقط » وأنه لو كات علاً من أعل 
الوب » كالقباء ووه إلى أسفله »وهي من الاربع الاصابع فا دون» 
rl‏ > وإلا فلو كان الطول مرادم »> لكان الثيء اليسير الذي أقل 
من أصبع عرضه » وطوله أطول من أربع » لا يجوز على هذا 
الاحقال » ولكنه ليس مراده » بدليل نهم أجازوا الثوب الذي فيه 
خط حربر » وخط قطن › والةطن لا زد عل نصف ظاهر ثوب > 
وک أنه مراد الأصحاب » فمو ظاهر النص » فإنه أباح ما هو أصبعين 
أو ثلاثة أو أربعة > وذلك راجع إلى العرف »› والعرف انها 
التقدير لعرضه . لا لطوله › وال عر . 

س ٦‏ - اذا صلی فی ثوب مغصوب جاهلاً › فل يعد .؟ 

ج - لا يعيد من صلى ني الثوب المغصوب ناسياً أو جاهلاً» كه 
نصوا عليه » وهو المذهب » ونا يعيد ويأثم إذا صل به علا ذا كرأ 
والله عل . 

س ۷ - اذا صلی وهو حلب ناسا » فل يعد الصلاة .؟ 

ج - نعم عليه الإعادة بالاتفاق » بخلاف من صلى وعليه تجاسة . 


۳ 


فان فیہا خلافاً ( والمشمور الإعادة » والصحيح عدم الإعادة إذا 0 
يكن عالاً متعمداً . 

س ۸ - اذا صلی‌ناسیاً أو جاهلا وعلی بدنه أو ثوبه نجاسة ٬فہل‏ يعيد.؟ 

ج - إذا جل النجاسة على نويه و س فالصحيح : 
لا إعادة عليه » لأن اللي ر خاع نعليه لما أخبره جبريل في الصلاة 
أن بها قذی ونی ول يعد . 

س ٩‏ - ما حك الصلاة في المواضع المنهي عا » كالمقبرة ونحوها > 
مع اليل .؟ 


ج - الصلاة بي المواضع المنبي عنبا كالمقبرة ونحوها » إذا صلى فيا 
جاهلاً » فالمشور من المذهب معروف » وأن عليه الإعادة . وعنه : 
لا إعادة على الجاهل لما » أو الجاهل حكما » وهو قول جمبو رالعاماءء 
وهو الصحيح » وهو قياس ال مذهب في الصلاة في الثوب المغصوب . 


باب ص فة الصلاة 


س ١‏ - هل جوز تنوبع الاستفتاح .$ 

ج الاستفتاح یجوز بکل ما صح عن اي م في الفرض 
والنفل » وإذا كان الإنساات عفظ عدة استفتاحات » فالأولى أنه 
ينوع فيم › تأرة ستفتح نوع منبا » وتارة باانوع لاخر 1 


tt 


س ۲ هل تشرع الاستعاذة في كل و كعة ؟ 

ج - الاستعاذة لاتشرع إلا في أول ركعة » لأن القراءةفي جميع 
الركعات كأنما قراءة واحدة » فاذا استعاذ في أو اء اكتفى عن 
إعادتما » ومعذلك لوأعاد الاستعاذة » فلا بأس » ولكن إذا أعادهاء 
محلم قبل قراءة الفاتعة » لابعدها . 

س ۳ قوم : من ترك من الفاتحة حوفاً او تشديدة أو ترتيباً » لزم 
غير ماموم اعاد مما إن تعمد ؟ 

ج هذه العبارةم نکلامہم فيم إشكال ءمقتضاها أنه إذا ليتعمد» 
لايعيدها » وهو غير صحیح» فان التارك لذلك مرت على ترالفاة» 
ومن تركمالريؤد ركن‌القراءة وهي ظاهرة في عودهاللى‌الصورالثلاثء 
لأن كل شرط عطف عليه شيء أو أشياء » ثم صار الجواب واحداً » 
عاد الى الميع » لكن الأولى حل هذه العبارة على من ترك شيثاً من 
ذلك ففاتت الموالاة بين قراءة أجزاء الفاتحة » فإنه بعيدها استدراكاً 
للواجب » فإن لم تفت الموالاة اوا ده هذ 
الذي بظٻر لي من عبارتهم هذه تنزيلاً 4 عل مها هو معروف من 
المذهب » مع أن حل لفظبا عل ماذكرت فيه قلق . والله عر . 

س ١‏ - ما المشسروع في تكبيرات الانتقال ابتداء وانتهاء”؟ 

ج المشروع في التکبیرللانتقالات» مابین الابتداء والاتتهاء. 


¢0 الفتاو ی م| ۱۰ 


فلو حالف ذلك » ل يجزه التكبير على المذهب » وعلى مارجحه«اجر» 
وغيره : أن ذلك معفو عنه » وهو الذي لايسع الناس غيره . 

س ه - قوله في « شرح الزاد » في نكبيرات الانتقال : ومعلا بين 
ابتداء وانتهاء » فلو شرع قبل › أو کمله بعد » م مجزته » ما مأخذه ؟ وهل 
هو صواب » اَم لا ؟ 

ج أمامأخذه » فان هذا الذكرمشروع في الأصلبينالاأركان» 
ونفس الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فما » وهذه التكبيرات 
ا وعلامة للانتقال من رکن الي ركن » فہذا مأخذھ رمم الله » 
ولكق الصو اب ماذكرهء الحد» وغره : أن هذا هو الأولى »وان 
لا لسر الحر ر من دك وانةل ندا فة فلاو كه عت 
أنه يعتد له به » ومأخذ هذا القول الصحيح » المشقة» والعسر » 
وأيضاً المقصود حصل » والشعار وقع » ولو كان ماذكروه شرطا » 
بينه الشارع مع شدة الحاجة إليه » وال اع . 

٠‏ س ٦‏ ها حك جلسة الاستراحة ؟ 

ج فيه ثلاثة أقوال في المذهب * الكراهة > والاستحباب 
للحاجة » واستحباب تركا اذا م يكن حاجة » وهو أصح الأقوال» 
ولكن على الأقوال الثلاثة » لاتحرم » ولا تبطل الصلاة » والمراد 
حلسة الاستراحة: جاسةخفيفة جد بعدالقيام م نالسجو دللقيام لتتر ا كب 


۱ 


الأعضاء»ويحصل نوع |ستراحةبستعدبماللقيام» هذه هي جلسةالاستراحة» 
وأما الذي بطيل ال جاوس بعد السجود » ويزيد على جاسة الاستراحة 
في فريضةء فمذالايحل له » لانه بتركالقيام‌الذي هو ركنن الفرض . 

س ۷ - اذا رفع يعض أعضاء السجود عن الأرض › فل تبطل صلاته ؟ 

ج إن كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة الى آخرها »۵ 
تصح صلاته » لأنه ترك وضع بعض أعضاء الصلاة » ولس له عذرء 
وان كان قد وضع بالارض في نفس السجدة» ثم رفعا وهو في 
السجدة » فقد أدى الركن » لكنه لاينبغي له ذلك . 

س ۸ - قوهم : وإن عجز عن السجود بالبهة » لم يازمه بغيرها » هل هو 
و حه ؟ 

ج ليس بوجيه » بل يسجد على بقية الأعضاء الي يقدر علبما » 
وهو الموافق للقاعدة الشرعية : أن من وجب عليه عدة أشياء» وعجر 
عن بعضما »أنه يسقط عنه المعجوز عنه » وأتي با بقدر عليه» لأت 
جيعا مقصودة » وهو وجه للأصحاب . 

س ٩‏ - ماح الصلاة على الني صلى الله عليه وساي في الصلاة ؟ 

ج الصلاة على الني لي في الصلاة ركن » کا نصوا عليه . 

س ٠۰‏ - اذا دعا بشيء من ملاذ الدنما » فل تطل صلاته ؟ 

ج اذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا امحضة في الصلاة » فقال 
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الأصحاب : تبطل صلاته » والقول الا خر : لاتبطل وهو الذي يدل 
عليه الدليل . 

س ١‏ - ماحکہ التسلىمتان ؟ 

ج النسلیمتان رکن لاتصح الصلاة الا بيا ء فلا تسقطان سبوا 
ر عدا ولا لاء کا الارکن. 

س ٠۳‏ - ماحىكم الصلاة الى النمار والمرأة التي تصلى ؟ 

ج - تكره صلاته الى نار كقنديل وشمعة » التشبه بعباد النار » 
وكذلك الى امرأة تصلى بين يديه » لما يخاف من الفتنة واشتغالالقلب. 

س ٠۳‏ ماحكم الصلاة وأمامك سراج . 

ج الأول وفع اسراح عن قبلة المصلين . والله أعل . 

س ٠١‏ - ما الذي بقطع الصلاة مروره ؟ 

ج - على المذهب : لايقطع الصلاة سوى الكلب الأسود الميم › 
وعل الروايةالانيةالصحيحة : يقطعما الكلب الأسود » والجارءوالمرأة. 


وحديٿ ابي ذر » صل في هذا » وهو حدیبتث صح" وآما 


. )۲( 


حديث أبي سعد" فهو باق علالأصلمنسوخ بحديث أبيذر »وا لبت 


)١(‏ وهو أنه بقطع اا اار٠‏ وار اة رالكي الاسرةء راء مسك 
وأصحاب السنن . 
(۲) وهو أنه لابقطع الصلاة شيء » رواه أبو داود » وهو حدبث حسن ٠‏ 
۱۸ 


دمک الان ف هذا جب أن عرز السا من مرون مض 
بقبلة بعض اذأ كن منفردات » فإن كن مع الإمام فقد ذكروا * أن 
قبلة الامام قبلة لمن خلفه فلا بةطع الصلاة مرور بعضہن على بعض › 
ولکنه حرم منېي‌عنه»ويتدرجن بذلك الى امور حتى ولو كن مع 
الامام ٠"‏ وإذا صلين جاعة أو مع الرجال » فالمشروع أن يصفف ن 
يصف الرجال » ولا يصرن زمر كعوائدهن المىجودة › فالمىفق 
بحتسب ويعاممن السنة والأمر المشروع » ليىكون ذلك في موازينه » 

س ٠١‏ - ماحكم السلام على المصلي › و كمف برده ؟ 

ج قوله :وله رد الام إشارة » يعني جوز فلا محولا 
بستحب » مع أن المسلم لا ينبغي له السلام عل المصلي . 

س ٠١‏ - قوله : وله السؤال عند آية رة والتعوذ عند آبة عذابولو 
في فوض » ماححة من منعه في الفرض » وهل لامأموم إذا قرا إمامه أت 
يسال وتعوذ ؟ 

ج ليس لمانع ذلكفي الفرض حجة » لأنهمن القواعد المقررة : 
ما ثبت في النفل ثبت في الفرض » وبالعكس »إلا ما دل الدليل على 
الحصوصية » وهذا الحك لم يدل دليل على خصوصيته في النفل › 


14۹ 


- فالصواب أن الفرض والتفل سواء » لكن المأموم مأمور بالإنصات 
لقراءة إمامه» فإن أشغله ذلك عن الإنصات » كره له » وإن لم يشغله › 
بل أعانه على تدبر قراءة إمامه ولم بشغل من کان معه » لم یکره لهبل 


باب سجو د السو 


س ١‏ - ما معنى قوم : ولا من فارقه للعذر'' ؟ 

ج يعني لأنه معذور » لأنه إذا قام الإمام ر كعة زأئدة» 
فالأموم إذا لم يلحقه » فهو معذور » لأنه تخلف عن شيء ببطل الصلاة 
فعله » وهو الواجب عليه . 

س ٣‏ - إذا قام إلى ثالثة في التراويح › هذا يفعل ؟ 

ح ‏ إذا قام لثالثة سوا » فيازمه العو د » فير جح »> وبحب عليه 
سجو د السو » ولا يكلا أربعاً » لأن الحنفل ليلا إذا قام لثالثة يتعين 
عليه الرجوع » بخلاف المتنفل نهار ء قإنه بخير . والله أعل . 

ی اس ن ر کعتین » ثم استقبلالاًمومین وسأهم »وأخبروه 
أنه ماصلى إلا ر كعتان » ثم أغم صلاته وسحد السو › فا الحكم ؟ 


(۱) هدم المسألة فمن قام [مامه الى ر كعة زاندة ففارقه المأموم العام يزادنا 
فان صلاته تصح وتبطل صلاة الامام اذانهه قتان فأصر ولم بحزم بصواب نفسه ٠‏ 


10۰ 


ح ‏ صلاته وصلاة الأمومينصحيحة » وهذا هو الواجبعليه» 
لأنها وقعت من الني شا مع أصحابه على هذه الصفة » وقام وصلى 
م ما بق من صلاته » م سجد للسېو > وقد تکلم وتکام الاس > 
ولكنهم في هذه ال مالة معذورون » فمذا الذي نرى » وبعض العاماء 
رم الله برون أن في مثل هذه المحال يجب إعادة الصلاة من أوما » 
ولكنه قول ضعيف » فالقضية التي ذ كرت » الصلاة صحيحة في حق 
الجيع الإمام والأمومين . 


س > - قوهم في السهو : اذا لم يذ كر حى قام » فعليه أن مجلس ينمض 
الى الاتمان ما بقي من حاوس › فا ححة ذلك »› وهل هو صواب »› أم لا ؟ 


ج إن حجة هذا القول أن هذا القيام واجب للصلاة » وقدأتى 
به بنية غير الصلاة » بل نوى الحروج منم بالسلام » ثم قام على وجه 
العادة » فما قام ذكر نقص صلاته » فأوجبوا عليه أن بأتي بكل 
ما ترك » ومن جلة ذاك القيام من الثانية أو الثالكة مثا إلى باي صلاته» 
هذه حجتېم ر ېم لله » ومع ذلك فى إيجاب ذلك نظر » يدل عليه 
أن الني بلا لما ترك الركعتين وقام إلى خشبة معروضة في المسجد» 
وذکرہ الناس » انی با بق من صلاته » ول یذکر أحد أنه جلس م 
ر واا او هاا اغالات ن 
الأركان مرادة لغيرها إرادة الوساثل » فإذا حصلالمقصود › ول صل 


٥۱ 


الوسيلة لعذر » لإ يارم الرجوع إليماء هذا الذي بترجح عندي» 
واله أعل . 

س ه - قال الأصحاب : اذا ترك ركنامن أركان الصلاة › فذكره 
قبل شروعه في قراءة الر كعة التي بعدهاء و جع إليه > وبعده تلو الأولى» 
وتكون الثانىة بدها » 14 و جه كلامم ؟ 

ج - هدا الذي ذ كروه » هو المشور من المذهب عند المتأخرين» 
واستدلوا عليه بأن شروعه في القراءة » شروع بركن مقصود › فإذا 
شرع فيه » سقط الإتيان بها مضى »› ووقعت الركعة السابقة لاغية 
لوجوب الترتيب بين الأركان » هذا حاصل حجةهذا القول »والقول 
الثاني في المذهب : أنه لا فرق بين الصورتين » وأنه إذا ني ركنأمن 
أركان الصلاة فذکره » لزمه ن عو د فيأتي به وبما بعده ولو شرع 
في القراءة » أما إتيانه به » فلأنه تركه فلا يخر ج من العبدة إلا بفعله › 
وأما مابعده» فلو جوب الترتيب » فيقع مابعده لاغياً » لأن من شر طه 
فعل ما قبله » وسواء ذکر ذلك بعد الشروع في القراءة أو قبله»وهذا 
لقول أصح » وهو الموافق القواعد الشرعية ولقاعدة المذهب . 
والتفريق بين الشروع في القراءة أو عدمه » بأن الشروع في القراءة 
ركن مقصو د غير صحيح » فإن جميع ركان الصلاة كلها مقصودة › 
قیامما ورکو عا وسجو دها وجلو سما وأقو الما وأفعا اء مني کو نه بعد 
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الشروع في القراءة تلغى الركعة السابقة »فيه مفسدتان شر عيتان : 

إحداهما : [هدار ماوقع صحيحا مرتباً > وهو ما قبل إلركن 
ا مرول »› فلأي دلبل هدر » والشارعقد اعتره؟! 

والثانية : زيادة أفعال في الصلاة عل وجه العمد وهو القيام» 
وما بعده إلى الركن التروك » فثلاً إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة 
في الركعة الأولى » ولم يذكرها إلا بعد شروعه في قراءة الثانية » فإنه 
غ هان نلغي قيام الأولى وركعتبا » والقيام بعد الركوع 
والسجو د الأول » والقيام منه » وال جلوس ينالسجدتين » وکله واقع 
ي محله على وجه الصحة » ثم يعتبر قيأم الثانية وما بعده إلى السجدة 
اثانية منبا » وهذا عند التأمل فيه » بجزم بغاية ضعفه » وأن الصو اب 
امن سی رکا فد کەی الم ای ا مد طا 
سواء ذ كره قبل الشروع في قراءة ما بعدها » أو بعده » وهذا القول 
هو ظاهر عمو م الأدلة في الصلاة خاصة » وفي غيرها ما اعتر له 
لتر تيب عامة» فان من ترك ترتيب الوضوء »> أو الطو اف »أوالىعي» 
أو رمي الجار أو نحوه » فإنه يأني بالمتروك وما بعده فقط › ولا أي 
الفعل الواقع صحيحاً . وال أع . 

س ٠‏ - قوم : إذا أدرك الامام في ر كعة زائدة › ل بعتد بها » هل 
هر صحح ؟ 
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ج - لبس هو بصحيح » وإن كان هو المشمور من المذهب مذهب 
الإمام أحد عند المتأخرين » لأنه لا دليل عليه » وهو مخالفللدليل › 
ومذا قال م اا اب : إن المسوف بعتد پادرا که واقتدأ ئه 
امام افر كاوه ةا دور :غا الله الوا ل 
القولبأنه لا يعتد ما يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعةمتعمدا 
وذلك مبطل للصلاة يإجاع العاماء » فيقتضي أن بصلي الفجر ثلاثاً » 
وا مغرب أربعا » والرباعية خساً » والقول الذي يازم منه خرق 
الإجاع وعالفة الأدلة الشرعية » غير صحيح › وتعليليم ر بم اانا 
لاغية في حق الإمام فتلغو في حق المسبوق » تعليل غير صحيح › 
فنا لاغية في حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدها » فإنه لو 
تعمدها بطلت صلاته » وأما المسبوق » فإنا أصلية في حقه »فكيف 
نلغیما ونأمره أن يزيد في صلاته ؟! بل نقول : ال حك بدور مع علته» 
والإمام معذور بفعلا ء لأنه لم يتعمدها » وا مسبو ق صحيحة فيحقه» 
لأنبا من صلاته الأصلية . وإذا كان الإمام إذا صلى بالأمومين وهو 


حلث اسیا لحدثه‌فنقو ل: لکل منہا=کالإمام یعید» وا مو مون‌لایعیدون 


مع فساد صلاة الإمام وإلغائبا جلة » فكيف مع إلغاء بعضها وصحة 
جيعما نلغي ما اقتدى به المسبوق فأ ؟ !م نقول على أنبى التقادير : 
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إن الركعة الزائدة في حق الإمام إذا اقتدى به المأموم فما كأنهصلاها 
منفرداً » وذلك جائز معتبر . وال أعل . 

س ۷ - اذا تكلم في صلب الصلاة » أو من سل ناسباً أو حاها؟ » فہسل 
تىطل صلانه ؟ 

ج - إذا تكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً وسل قبل تامام 
تكلم لمصلحتما أو غيره » فالصحيح في هذا کله عدم الإبطال . 

س ۸ - هل الققة تبطل الصلاة ؟ 

ج الصو اب کا قالوا : إن القمقبة في الصلاة كالكلام تبطلبا . 

س ٩‏ -. ماهو اللحن المبطل الصلاة وغير المبطل ۴ ٠‏ 

ج - ليس من اللحن شيء ببطل الصلاة » إلا إذا تعمد اللحن 
امحيل لامعنى » واللحن الحيل لامعنى : هو الذي بتغير فيه المعنى سبب 
اللفظ المغير با مثلوا به كجر كاف « إباك » » وض تاء د أنعمت » أو 
كسرها » وأما اللحن الذي لايغير المعنى » فانه لايصير به الإنسانأماً 
ولا يبطل الصلاة مطلقاً . والله أعل . 

س ٠١‏ - ماهو سجود السهوالذي أفضليته قبل السلام » والذي أفضامته 
بعده ؟ 

ج -أما السجود الذي محل أفضليته بعد السلام » فهو : إذا سل 
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والله أعلم . 
س ٠١‏ - أبطل الأصحاب الصلاة تعمد ترك سجود السهو إن كان عله 
قبل السلام فقط »› فل النَةريتى وجه ؟ 


ج قد ذكر الفرق بين الأمرين » وان ما كان قبل السلام يلتحق 
بالواجبات في الصلاةء فتعمد ت رکه مطل » كتعمد تر الواجباتفماء 
وأما ما کان بعد السلام » سواء کان عل أفضليته » أو كان قد سيه 
قبل السلام ثم ذكره بعدما سل » قإنهم ألحقوه بالواجبات لصلاة » 
فيحرم تركه » ولا تبطل الصلاة بالترك المذكور > لكونه خارج 
الصلاة » كالأذان والاقامة الواجبين ما ء بحرم تركهما عدأ » مسح 
صحة الصلاة لو تر كما » وسر الفرق» أن ما كان داخلاً فا من 
لواجیات »بطل بترکه عدا » وما کان خارجاً عنهاء» لاتبطل بت رکه 
نبه على هذا الفرق صاحب « الفروع »"'» وأتا مازال في نفسي من 
مسألة سجود السو شيء »› ول أطمثن لما ذكروه » لان الشارع 
أوقف كمال الصلاة على فعله »> فو مكمل للصلاةءإن كانت شفعاً كانتا 
ترغيماً للشیطان » وان کان صل وتراً زائداً » شفعن له صلاته » فېذا 


» هو الامام ابن مفلح الفقه المشهور في المذعب » و كتابه « الفروع‎ )١( 
بعتبر من أمات المصادر فى مسائل اللاف.‎ 
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هو المقصود العظي الفائدة » وان السجدتين نابتا مناب ركعة كاملة 
بسجدتما » حيث ذكر الني ي آنا يشفعن صلاته » يفوت اذا 
تركہما متعمداً » فان كان في المسألة قول آخر » فمو الذي تطمثن 
إليه النفس » وإلى الآن ما أذكر أني رأيت فيه قولا غير ماذكره 
الأصحاب رحمم الله » فان وجدت فيه قولاً لبعض الأصحاب أو 
غير م »ذكر ته لجنابك » واه عل 

س ۱۲ - هل على الأموم سجود سيو ؟ 

ج - اذا أدرك الصلاة كلها » فلا سجود عليه للسبو » الا اذا سا 
مامه » فيسجد تبعاً له » فان کان مسبو قاً » فاذا سٻا ما درك به امامه 
أو يا يقضيه » فان عليه السجو د لسو . 

س ٠۳‏ - اذا سل الامام » ثم قام المسبوق لقضاء مافاته » فذ كر الامام 


زف معه : آم ساءوا عن نقص » اذا يصع هذا اموق » هل ستمر في 
القضاء » أو برجع لبتابع امامه ؟ 


)١(‏ أقول : ذ كر في « الفروع » و « الانصاف » : روابة أخرى عن أحمد 
انپا تبطل بترك سجود السمو المشروع بعد السلام » قال في « الفروع » : ومن 
ترك سجود السمو الواجب مدا » طلت با قبل السلا » لا :ا بعده على الاصع 
فم»ا » وقال في « الانصاف » بعدأن قدم الأذهب وعنه تبطل › وهو وجهذ كره 
« انحد » وغيره .| .ه, 


UC 


ج بي طا اا انق ن ایج ا اا ری 
آن پستمر في قضاء قافا 


باب صلاة التطوع 


س إ - ما أنواع ا سنن التطوع با ؟ 

ج - إعل أنه قد تقرر ني الشريعة » أن الفرانض أ كل من النوافل 
في ذإتا وفضاما وكثرة ثو اما » وهذا أمر تفرم من ارج ولکن 
نعل أن السنن التي إذا تركب العبد لا إثم عليه نوعان : 

نوع : n‏ » ونوافل الصيام »والصدقة 
والحج وغيرها . 

ونوع اع تراش ت مل بنفسه» فهذا انوع ا 
بنبغي للعبد أن يعتني به اعتناء عظيماً » کا بعتني بأصل الواجبات » 
لأنه يكل الفربضة » ويثاب عليه ثوإب الفرض » لان الفرض اس 
لفريضة التى فعاما العبد على وجه أتى فما بفعل واجباتما وستنها» 
فستن صلاة الفريضة مثلاً » القولية والفعلية »> بسحب عاماا حک 
الفراتض في أحكاما إذا فعلت » وفي أجرها ووايما » وكذلك سنن 
صوم الفرض والزكاة والحج وسائر الفرائض » فلمذا على العبد أن 
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تمد غاية الاجتماد ني تكميل ما يتعلق بالف رض » من مکملاته وسننهء» 
لت له مقاصد تلك العبادة كبا » من زبادة الإان . وتكفيرالسيئات» 
وزيادة الجسنات » ورفع الدرجات » وزيادة الحيرات › وذلكداخل 
في المسابقة إلى الخرات » وداخل في الإحسان في عبادة الخالق . قال 
تعالى : ag E)‏ فتحسین 
الهرانض : هو الإتيان فما كل واجب ومسنون » ظاهري وباطيء 
فولي أو فعلى » واله ا معين الموفق لذلك . 

س ۲ - منتى بدخل وقت الور . 

ج الصحيح ما قاله الأصحاب » أن وقت الوتر يدخل بصلاة 
العشاء الآخرة ولو جعت مع ا مغرب تقدياً » لعموم الحديث . 

س + - ما عل القنوت المشسروع ؟ 

ج فنوت الوتر بعد الركوع مستحب » وقبل الركوع جائز . 

س » - اذا صلى ر كعتي الفح في بده » ثم أتى المسحد قل الاقامة › 
فهل تشرع له التحبة . 

ج - أما على المشبورمن المذهبءفلا بجوزءلأنالنبي يتعاقبطلوع 
الفجر » ولا بجوز فيه ذوات الأسباب » وأما الصحيح وهو روايةعن 
أحمد » فانه حو ز ذلك لامرن : 
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ا ا الم حح جواز رات لااب في أوقات 
اني إمحقعة . 

انيا : أن الصحيح من أقوال أهل العلل » أن النبي يتعلق بصلاة 
الجر » لأن الأحاديث المحيحة الي ني « الصحيحين » صريحة بذاك. 
د جد ن مد ءا اا عد هادا و ا الاک 
د لا صلاة بعد صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر » » والاحاديثف 
التي فما « لا صلاة بعد طلوع الفجر » أحاديث ضعيفة » ومن أهل 
العلر من قال : إنما موضوعة »وعلى كل حالءفإنما لا تقاوم الاحاديث 
الصحيحة » ولكن كان من هدي الي م أن بصلي رکعتین بعد 
طلوعالفجر » فإذا لر يكن سبب »فينبغي الاقتصار على ركعي الفجر› 
فإن كان سبب » كتحية مسجد » وصلاة وتر ونحوه » فالأولى فعل 
ذلك ولو بعد طلوع الفجر » والله اع . 

سه - أذا صلى راتبة الفحر ضحى » فل تحزته عن ر كعتي الضحى . 

ح ‏ صلاة الضحى من السنن المطلقة غير المقيدة » والسان ا مطلقة 
لا تدخل في قوم : إن من دخل المسجد مثلاً وصلى ينوي بها تية 
ا مسجد والراتبة » أن ذلك بجزئه » لأنه اجتمع عبادتات من جنس 


۱۰ 


واحد» فتداخلت أفعالم| »> ومثله صلاة ااطواف › تعزىء عن عة 
المسجد»وتجزىءالراتبة عن سنة الوضوء وما أشببا من المقيدات التي 
ها سبب » ویزول حکمما بزوال سبمما » بخلاف صلاة الضحى »› فلا 
تدخل بذلك » کا لو نوى راتبة العشاء الآخرة » ونوى بها أيضاً قيام 
اليل » فإنبا لا تجزىء عن الأمرين . وال أع . 

س ٩‏ ما حكر تحبة المسحد لمن تكرر دخوله ؟ 

ج تسن تحية ا مسجد حتى ولو تكرر دخوله . 

س ۷ -- هل حب التكير لسحود التلاوة؟ 

ج أما سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة» فالصحيح أنه 
لابجب فيه تكبير ولا تسلي » خلا لما هو المعروف من المذهب '. 

E EE 


ج أما إحياؤها بآن بصلي الانسان وحده » فمذا قد استحبه 


(۱) ومن حواب آخر له قال : وأما سحود التلاوة » فان كان في نفس 
الصلاة » كمه أنه حب له الطبارة » وأن بكر حن لحد » وبکر حن 
بقوم » واذا كان خارج الصلاة » فا مذهب فه معروف آنه يشترط فه مايشترط 
في صلاة النافلة » والصحبح فه : أنه لايشترط فه الطارة ولا استقبال القبلة › 
ولس له تكبير » ولككنه بالطمارة أ كل +وللقبلة آتم » کا قرره البخاري وشخ 
الاسلام أبن تة . 

وفي جواب آخر له : والذي نختاره : السجود في سجدة (ص )ولوف الصلاة . 

١٠٣| الفتاوى‎ ۱۱ 


الماماء وسواء كان سرا أو علا » وأما إحياؤها في المساجد جاعة بأن 
تصلی کا تصلى التراو بح أو قیام رمضان» فېڏا ليس بمشروع بل هو 
بدعة مكروهةلأنالاجتاع في ايلة من غير ليالي رمضان كليلة الصف 
من شعبان وللة السابح والعشرین من رجب وكذاك للة العيد“ كل 
ذلك من البدع التي بنہى عنما . 


س ٩‏ - قوم : وإن جاوز اثنتينليا؟ عل العدد أو نسيه» كرهوصح› 
هل هو و جیه آم لا ؟ 


جح إذا جاوز المصل ليلا ركعتين » فل بڪره 
كراهة » أو ينع ولا يجوز لهالزيادة عل ذلك ؟ على قولين في المذهب: 
جروا في موضع من كلامم على الكراهة فقط › وني موضع آخر 
فالوا : وإن قام إلى ثالثة ليلا » فك لو قام إلى ثالثة في الفجر » فجروا 
على المنع » والحديث الصحيح : « صلاة اليل مثنى مثنى »يدل عل 
هذا القول . وال ع . 

س ٠١‏ هل الأفضل القراءة أو استاع العام النافع؟ 

ج الاسةاع لعل النافع والنكر أفضل من اشتغال الإنساف 
بقراءة أو صلاة نافلة . 


(۱) متفق عله من حدیث ابن تمر رضي اله عنيا . 
۱1۲ 


اب صلاة إلماعة 


س ١‏ ما حكر صلاة الماعة .؟ 

ح ‏ أصح الأقوال وهو المشور من المذهب : أن ا لجاعةفورض 
عين ي المكتوبات على المكلفين من الرجال . 

س ۲ - هل تحب الماعة على العبد .؟ 

ج - المشور من مذهب الإمام أحد : أنه ليس عليه جعة ولا 
جماعة » وفيه قول آخر : أن عليه عة وجماءة وهو الذي نعتقده . 

س ۳ - اذا حصل بين جاعة المسحد شحناء » فأراد أحد المتشاحنن 
أن يترك المسحد ويبني مسجد خاصاً له في قصره » فا ا لحك ؟ 

ج - على ولي الأمر إلزامه بالصلاة في المسجد القدم المعد لصلاة 
الجيع » وأما المسجد الذي بناه في قصره » فو بمنزلة من بنى في دارم 
مسجد » فإنه لا بحل له أن يتركالمسجد الذي تقام فيه الجاعقويقول: 
أصلي في مسجد بيتي » هذا مخالف للشرع . 

س 4 ما معنى المددث الصحبح «اذاأقيمت الصلاة فلا صلاة 
الاالمكتوية » .؟ 

ج - قد ذكر العاماء آنه مول على أبتداء النفل لمن بريد أن يصل 
مع الإمام أنه منوع » وأما إقاءه » فل یجعلوه متناولا له جمعاً بینه‌و بین 
قوله تعالی : ( ولا تبطلوا عا ) | ع م » وفرقاً بين 


۳ 


الابتداء والدوام » فإن الثاني أخف حكاً من الأول . 

واعإ أنه يتحرر أناني هذا الموضع أربع صور › أو خس : 

إحداها : إذا شرع في الإقامة قبل أن ببتدىء النافلة »> فمذا 
لا تنعقد نافلته > وهو أعظم ما دخل في الحديث . 

الثانية : إذا شرع فيا ولا مکنه أن بتمہا حتى تفوته الماعة 
المذكورة » إما بالسلام » وإما بركعة على أصح القولين »> فبذا يجب 
علبه قطعبا قو لاً واحداً » لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب › 
ولعموم إيجاب الماعة حتى في هذه الصورة » والابتداء في النافلة 
TTI‏ 

لثالثة : إذا كان شارعاً فيبا » ويكنه أن يسا منها وبدركالركعة 
الأولى » فمذا الأول له أن يتمما » وهو أعظم ا دخل في كلام 
الأصحاب وقولمم : إذا شرع فيما أتم| خفيفة . 

الرابعة : من شرع فما » وقد دار الأمر » بين إقامما > وفوات 
الركعة الأولى » وين قطعما وإدراك الركعة الاولى › فعموم كلام 
الاصحاب يقتضى أن الأو لى له أث يتما خفيفة ولو فاته الركعة › 
وفيا قول آخر في المذهب : الأو لى له قطعبا في هذه ال محال » وهو 
الصحيح عادي › لعموم الحديث » ولجحواز قطع النفل »ولان الف رض 
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ومصلحته لا رعادله النفل » فالقليل منه يفضل الكثر من النفل › وإذا 
کان هذا في ركعة » ففما فو قبا من باب أولى وأحرى . ۰ 

س ه - ر جل صلى في غيبة الامام الراتب » فامها صلى حضر الامام 
الراتب وقال :أعىدوا صلاتک فاني اع منه‌ما لاتعامون فپل عل اعادة .؟ 

ج - ليس عليمم إعادة » لانم معذورون حين غاب الإمام‌الراتب 
عن عادته . وقول : إتني أعلر منه ما لا تعامو لٺ لا يوجب الإعادة 
عند أحد » واختلف العاماء إذا صلوا خلفه م تحققوا فسقه تعقيغا 
لا شك فيه . والصواب في ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعو ت > 
أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر » ولكن مع وجود الإمامالعدل 
لاا ان اة اهر اول :وتاه المسألة الي ذ کرت › 
فلا مو جب فيمأ للإعادة بوجه من الوجوه . 

س ٩‏ - هل يتحمل الامام القراءة عن المأموم .؟ 

ح - يتحمل الإمام عن المأموم القراءة إذا سمعه في الصلاة الرية 
دون غيرها » وهو أعدل الأقوال » واختبار شيخ الإسلام . 

س ب - هل قضاء المسوق أول صلاته » أو آخرها .؟ 

ج - الصحبح القول الآحر : أن المسبوق ما يدركه أول صلاته » 
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س ۸ - ماذا تعمل المةم اذا صلى خلف المسافر .؟ 

ج-إذا صل المي خلف المسافر »وقصر المسافر » قإن صلاة المي 
خلفه صحيحة » فإذا سل الإمام » قام المأموم فقضى ركعتين . 

س ٩‏ - قوهمم : المنوضىء أولى من المتيمم › هل هو واجب .؟ 

ج هذا أولوية استحباب » وليس بواجب تقد المتوضىء 
اي 

س ٠۰‏ - ما معنی قوم : ولا تصح خلف فاسق ککافر .؟ 

ج - معنی قوم : ولا تصح خلف فاسق ککافر : أنه قد صل 
الكافر ويظن المصلي خلفه أنه مسل » فمتى عام بذلكأعاد عى 
لمذهب » وقيل : لا يعيد من لم يعلمبكفره » وهو أولى » وال تعالى 
أعلم » ويتصور أن يصلى وهو كافر نفاقاً أو استهزاء . 

س ١١‏ - ماحك الصلاة خلف شارب الدخان ؟ 

ج إن كنت تجد إماماً غيره فلا تصل خلفه » وان لر تحد إلا 
إماماً يشرب الدخان » فيازم أن تصلى خلفه »ولا تمل وحدك . 
وال عل . 

س ٠۲‏ - ماحكم إمامة الصي للبالغ ؟ 

ج الصحيح أن امامة الصي للبالغ صحيحة في الفرض والنفل » 
وهو رواية عن أحمد » اختارها كثير من الأصحاب . 
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س ٠۴۳‏ - اذا وجد وجل أحسن من غيره للامامة › ولكنه أعرج 
لابستطيع أن يشي ر جلبه › فہل يقدم على غبره ؟ 

ج الرجل الذي تذكر أنه أحسن من غبره للامامة »› واا هو 
أعرح لابستطيع أن بثي رجله بالسجو د ولا بالقعود » فلايضر ذلك 
بل هو اولی من غیره بالامامه اذا کاناحسن من غیره وأقو ی »لعموم 
فوله ا « يوم القوم أقرؤم لكتاب الله .. » الحديف'" » 
والنقص الذي فيه لايخل بإمامته » لأنه | بترك واجباً عليه في صلاته. 

س ٠١‏ - قوم : لاتصح الصلاة خلف عحدث ولا نجس يعم ذلك » الى 
قولمم : فان عام واحد » أعاد الكل › هل هو و جيه ؟ 

ج - ليس بوجيه » وهذه الصورة من أغرب المسائل وأعجبها › 
اننا إذا تنزلناآنالامام اذا كان بعل حدثه ونجاسته» أنه يجب علا موم 
الإعادة » وهي المشمورة عند الأصحاب » معأ تنالانختارها ء بلالذي 
نختار أن ا أموم المعذور الذي لايعلم حدث امامه ولا نجاسته » أن 
صلاته صحيحة ولو كان الامام عالاً بحدث نفسه ونجاسته » لأن لكل 
نفس ما کسبت »› وعلیماما | کتسبت »وال اموم ل بحصل له من‌مبطلات 
الصلاة ومفسداتما شيء » فکیف یحکم ببطلان صلاته ؟! بل 
الصواب آنا لاتبطل صلاة ا لموم ببطلان صلاة امامه في كل صورة 
حتى ولو بطلت في آثناء الصلاة وخرح منا » فان المأموم يبني على 
EE‏ انه عنه . 


11¥ 


صلاته إما منفرداً » أو بصلي بهم أحده بقية صلاتهم » وهو رواية 
قويةعن‌الامامأحمد > المقصو دلو تنزلناو قلنا: تبطل صلاةا موم إذاصل 
خلف امام حدث أو نجس بعلم ذلك |لامام من نفسهءفان ١بطال‏ صلاةبقية 
المأمومين بعلم واحدمنم دون الامام ضعيفة جد آل س علممادليل شر عي 
ولا تعلیل مرضٍ . 

س ٠١‏ - اذا عا بعض الأمومين بحدث الامام » فمل تبطل صلاةالباقين؟ 

ح - إذا علم بعض ال أمومين بحدث الإمام » اختص البطلات 
بصلاة من علم وأما بقية الأمومين‌الذين ل يعامو | > فصلا تمم صحيحة 
بلا شك . 

س ٠١‏ - قوم : وان عاي معه واحد » أعاد الكل › هل هو صواب › 
وما وجپه ؟ 

ج ۔ هذا قو ل ضعیف لاو حه له » ولا حجة له . بل الصواب 
اقول الآخر في المسألة » وهو أن الاعادة على العالم فقط » وأما الذي 
ل بعلم ببطلان صلاة إمامه » وصلى صلاة تامة » فبأي حجة تبطل 
صلاته ؟! وهذا لاشك فه . 

س ۷إ - ماحك امامة المفترض بالمتنفل وعكسه ؟ 

ج - تصح إمامة مفترض بتنفل » وكذاك عكسه على الصحيح » 
لعدم الدليل على المنع » ولقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما كان يصلي 
مع الني ل . 


حى ۱۸ - اذا دغل المصلي المسجد والامام يصلى في قيام رمضان » فمل 
یکوه أن يصلي و کعتین أو ا كثر ؟ 

ج - نعم يكره ذلك في النافلة » وبحرم في الفريضة » فمن دخل 
والإمام الذي يريد الصلاة معه في صلاته : فان کان فرضاً » فلا 
تنعقد نافلته » لانه اذا تزاحم الفرض والنفل › قدم الفرض » وإن 
كان في تافلة» كره ذلك كراهة شديدة » نبي حذيفة رضي الله عنه 
عن ذلك » ولان فيه اختلافاً عل الامام » وفيه أيضاً أنه يصل وقلىه 
مشوش ک) هو مشاهد » والفضل الذي بريد تحعصيله حصل » وماهو 
أ كثر منه إذا دحل مع الامام . والله أعلم . 

س ٠٩‏ - أبن يقف الامام ? 

ج - الأفضل أنيتقدمالامام على الأمومين في مو قفه » فإنوقفوا 
عن يينه أو عن جانبيه ولو غير حاجة » فلا أس . 

س ۲١‏ -- هل بحو ز الصلاة قدام الامام لضسق المسحد ؟ 

ج - الصلاة لاتصح قدام الامام » ضاق المسجد » أو لم يضق » 
إلا أن الشيخ تقي الدين أجازها للضرورة . 

س ۲۱ ما حك وقوف الرجل خلف الصف ؟ 

- هذه المسألة اختلف فم العلماء على ثلاثة أقوال »> طرفان» 
ووسط »› وخر ا أوساطا . 


4 


فمذهب الأمة الثلاثة أن الرجل الواحد يجوز له أن يصف خلف 
لوخدو ادر ور غر وة ا اوا 
والافعبة » واحتجوا بوقوف المرأة خلف الرجل » فانما تقفخلف 
الرجل وحدها » وتقف خلف الصف و حدها › ¥ ثبت ي الصحيح» 
لكن في هذا الاستدلال نظر » فان المرأة نص الني مير عل جواز 
وقوفما وحدها مع الرجال»وثبت عنه في السنن أنه قال : « لا صلاة 
لفرد خلف الصف » رواه أحدوابن ماجه » ففر ف مي بين المرأة 
والرجل » وهذا هو المشمور من مذهب أحد :أن المشروع لامرأة 
أن صحاف الخال وحجدةا موان الجن لانن وده 
فان فعل » فلا صلاة له اذا صلركعة فأ كثر » سواء كان لعذر أولغير 
عذر › للحديث السابق وعمومه . 

والقو ل الثالك : اختاره شيخ الإسلام‌ابن ةوان الھے وغیرھما 
من الحققين » أن في هذا تفصيلا » وهو أنه ذا وجد في الصف علا 
بقف فيه » لم يصح أن يقف وحده خلف الصف » وإن لم بحد علا 
يقف فيه » جاز ذلك له » بل وجب عليه أن بصف وحده »ولا ترك 


الجاعة » وهذا هو الصواب » والدليل على هذا أن العاماء رحيم الله 


(۱) من حدیثٹ ٤ي‏ بن سان ري اله عنه » وهو حدیث حسن 3 


۷۰ 


تعالى أجعوا على أن جيع ما جب في الصلاة » بحب مع القدرة عليه 
وأنه إذا عجز عنه الإنسان سقط وجو به فإذا کان القيام وهو ركن 
في الفر ض » سقط إذا عجز عنه » وكذلك الفاتحة وغبرها من أركان 
الصلاة وواجباتما » فسقوط المصافة الختلف في وجوما إذا تعذر 
الوقوف بالصف من باب أولى وأحرى » ويو يد هذا أن صااةالجاعة 
فرضعين على الرجل المكلف » فاذا أدرك الاس باون ء 
ولإ جد في الصف موضعا يقف فيه » فإن ترك الصلاة فقد 
ترك ما هو فرض » وهو اماعة » وإن صلل معيم ووقف وحده› 
فقد أدرك هذا الفرض وسقطت عنه المصافة التى تعذرت عليه . 
والله عر . 

وهذا القول هو الموافق لأصول الشربعة وقواعدها » فنقف کا 
قالالني ج :«لا صلاةلفر د خلف الصف ..»فتى صلى خلف الصف 
لغیر عذر »لم تصح صلاته ذا كان رجلا » ونقول أيضاً : إن هذا 
الواجب سقط بالعجز عنه » لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعع ). 
ر( اتنین : ١‏ م وقوله ا : ١‏ إذا أمرتڪم بأمر فأتوا منه 
ما استطعت » . متفق عليه › ف يوجب‌علیتا ما لا نستطيعهء فلاو اجب 
مع عجز کا لا حرم مع اضطرار . والله اع » وصلى اله عل عبد 


1۷۱ 


س ٣٣‏ - ما حك مصافة البالغ للصي ؟ 

ج المخهور عند الا ضخات المتاخرین » أنه لا تصح مصافته 
ولا إمأمته › والصحيح الرواية الأاخرى عن الإمام أحد أنه جوز 
بالغ مصافته في الصف ولو لم یکن معه غیره › وكذلك تصح إمامته 
عل المحيح . 

س ۳ج - إذا وجدت الصف تاماءفہل تصح الصلاة خلف الصف متفر دا ؟ 

ج لا بأس أن تصلي خلف E‏ 
وهذا القو ل الوسط بين قول من برىأن الصلاة خلف الصف صحيحة 
ولو لغير عذر» وقول من قال :إنها غير صحيحةولو لعذرءوالصواب 
هذا التفصيل : إن وجدت في الصف ملاتقوم فيه من غير أن تراحم 
أحداً » فلا وز أن تصف وحدك » وإن وجدت الصف تاماً من كل 
جانب » فهو عذر » وصف ولو وحدك وتابع الإمام . واه أعل . 

س ۲٤‏ - ما حكر صلاة الر جال خلف النساء .؟ 

أما صلاة الرجال خلف النساء والإمام رجل » فيسكرمذلك» 
ولا تبطل به الصلاة » وكل مكروه احتيج إليه »> زالك الكراهة › 
فالكراهة محابا إذا كان ينهم أن يقد موا الرجال على النساء » فأما 
إذا صادف صلاة فبا ازدحام » وأتى رجال بعد ما أخذ المأمومون 


Y۲ 


من الرجال والنساء مكانہم من الصفوف » ولم ببق موضع إلا خلف 
النساء ولس فيه حذور كشف للنساء » فكل مكروه احتيج إليه› 
زالت الكراهة » کا أن كل غرم اضطر إليه زال التحر . 

س ٠‏ - هل حون لامرأة الانفراد عن الصف وععها نساء ؟ 

ج - إذا كان في المسجد نساء غيرها بصلين مع الإمام » فيجب 
علمهن المصافة كالرجال » وإذا كانت وحدها » فلا باس . 


س ۲٢‏ - قول ابن حامد : اذا انقطع الصف عن سار الامام مقدار 
ثلاثة › بطلت صلا › هما معناه »› وما و جپه e.‏ 


ج - أما قول ابن حامد : إذا انقطع الصف عن بسار الإمام 
مقدار ثلاثة » بطلت صلاتمم » فېذا معناه ظاهر »ولا دري ماتو جه 
وتعليله » وال أعر . 

س ۲۷ - ما حك تأخير الصبيان عن مقدم الصفوف .؟ 

ج - الصبيان إذا كانوا في الصف الفاضل » فالذي أرى أن 
لا يؤخرون › لانېمتقدمو اواستحقواا مکان.ویترکون لا جل ترغیبهم. 

س ۲۸ - ما مەنی الحدیث ر لینوا في أيدي إخوانگ ٠»‏ .؟ 

ج - يعني إذا كان الصف غير مرصوص »وأراد الإنسان أنيسد 
ا لحلل » فعلى المصلي أن بلين بيد أخيه » ولا يعاند ويتنع من التفسح. 
N ay‏ 


۱۳ 


س ۲۹ - هل جوز لامسبوق ان يقوم لقضاء ما فاته قبل ان بحكمل 
الامام التسلم ؟ 

ج - لا بحل له ذلك » وعليه أث كث حت ينتهي الإمام من 
النسليمة الثانية » فإن قام قبل انتہاء سلامه » وليرجع » انقلبت صلا ته 
فلا » وعليه إعادتما » لأن المأموم فرض عليه أن ييقى مع إمأمهحتي 
تت صلاة الإمام . 

س ۴٣۰‏ ما حك متابعة المرأة الامام وهي في يتا .؟ 

ج - الصواب جواز ذلك إذا مكنا القابعة » بأن معت تكبير 
الإمام » أو من وراءه » أو شاهدتهم » وبعض الأصحاب بشترط 
الرؤية ولو في بعض الصلاة . وبشترط أن لا يكون ينها طريق › 
وهو قول ضعیف لا دلیل عليه . 

س ١م‏ - ما حك إإمامة الأجني نساء لا ر جل معين؟ 

ج - قال الأصحاب : ويكره أت يوم نساء أجانب لا رجل 
معن » فإن كان معن رجل أو حرم للإمام » زالت الكراهة . 


Yt 


ياب صلاة أهل الأعذار 


س ١‏ - اذا طراً بعض الأعذار فى أثناء الصلاة › اذا يفعل .؟ 

ج - قولحم : إذا طرأً عليه بعض الاعذار وهو في الصلاة » آمبا 
خفيفة » وإن شاء قطعمأ »هو وجيه . 

س ۲ - هل تحزىء القراءة قاعداً لامعذوو .؟ 

ج - إذا كان جالساً لعذر في صلاة الفرض » قرأ وهو جالس » 
و دك و ااك قرا ضا : 

س م هل تجوز الصلاة في السبارة للعدر .؟ 

ج - إذا كان راكباً في سيارة » ودخل‌الوقت وعل أن أهلايقفون 
قبل خر وج الوقت » صبر حت يقفوا فيصل صلاة تامة » وإن كاف 
بعلمأنم لا يقفون ولا بطيعو نه إذا أمرم » صل وهو راک کب 
ما بقدر علبه من استقبال الةبلة وغيره » فأن كان عنده شك في ذلك» 
صبر حتى بخاف فوت الوقت » مع أنه يلزمه السعي بكل ما يقدر 
عليه لصلاته وصلاة من معه في الوقت مع الطمأًنية فما » ون أعلم» 
فإذا صل في هذه الحال التي بعذر فما وتزلوا قبل خروج الوقت › م 
تلرمه الاعادة , 


1۷0 


س > - ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص .؟ 

ج - رخص السفر كلها من قصر وجمع وفطر وغيرها› رحس 
ہا کل من سافر سفرا يستعد له بالزاد والمزاد دون تقديره 
بيومين » لأن اليومين ليس عليه دليل » بل قصر المسلمين مع 
بين أهل مكة وغيرهم » يدل على أن مثل هذا السفر يترخحص 
فيه برخص السفر . والله أعلم . 

ج الجواب على ذلك من جتن : 

إحداهما : أنه يجوز الجمع في سفر القصر » وسواء جد السير » 
و کاتٺ مقیماً ي منزل من منازل ا في بلد وهو عازم على 
مواصلة سفره » كل ذلك يجوز فيه الجمع »جع التقدم وجعالأخير. 

اة الاخرى : من جة الافضلية » فالافضل في ذلك ترك الجمع 
إذا ل یکن له عذر » فان کان له عذر » فالاسپل الأرفق هو الافضلء 
فإاذا أجد به السير في وقت الاولى » ونزل في وقت الثانية › فالافضل 
التخبر » وإِن کان الامر بالعکكس » فالافضل التقدے › وإن کاٹ 
بحصل يجمع لتقد أو جم النأخير مصلحة» مشل تحصيل جاعة» 
فالافضل الامر الذي تعصل فه المصلحة . 


۱۷٦ 


س - اذا جمع جماعة يرون الحمع» أوقصرمن بريد القصر »ومعم من 
لا یعنقد جواز ذلك › فپل له موافقتہم على جعېم وقصرم ؟ وهل ایکون 
کا لو ترك الامام شرطاً أو ر كنا عند مأموم وحده .؟ 


ج ليست هذه مثل الاقتداء ن ترك شرطاً أو رکا 
المأموم شرطيته أو ركنيته » لأنه في هذه الحال الإمام هو الذي يترك 
ما يعتقد الأموم لزومه » فلا بضر اقتداء ا مأموم به » لأن الأموم 2 
بترك ذلك الشرط الذي تركه الإمام ولا ذلك الركن الذي تركه . 

وأما موافقة من لا يرى المع لمن بجمع » ومن لا يرى القصر لمن 
یقصر » فانه لا يصح منه ذلك ٬لانه‏ بنفسه فعل مایعتقد عدم جوازه» 
والفرق بين المسألتين واضح عند التأمل ٠.‏ 

س ۷ - اذا نوى الامام القصر > ولم خر المأموم بذلك » فل جوز 
لموم القصر .؟ 

ج الصحيح أن القصر لا يشترط له نية » فإذا كان مسافراً وقد 
فارق عامر قريته » فله القصر » نوى القصر آم ل ينوه › فإذا نوى 
الإمام ول ينو ا أموم » وقصر » فلا بأس بذلك . 


س ۸ ما موادم بقوهم في صلاة الحوف : وبجوز حمل سلاح نجس 
ولا إعادة.؟ 


ج مرادھ »ني هذه ال حال» وآما ما سواه » فأنه يعد عند 


۱4 الفتاو ى م/١٠‏ 


الاما ( ونمدم المحیح ا اللمعدذدور ګل أو ا أو 
اضطرار ءإذا صل سوب ڪس ا عل دده اة آنه ڳالاحر جعلیه» 
فلا إعادة عليه . 


باب صلاة اجمعة 


س ١‏ - من هو المسافر الذي قال الفقهاء : لا بۇم في المعة ولا تم 
به العدد .؟ 

ج مراد الفقباء ( فقباء ال محنابلة ) أن المسافر سفر قصر» أو 
کان مقیماً لد وقد عزم على الإقامة دون أربعة أيام لحاجة أو غيرهاء 
وكذلك من ل يكن من أهل اللد » كأهل القرى الذين لا تقام فيم 
الجعة » إذا آتوا للبلد الذي تقام فيه الجمعة » أن ال جميع لا عسبون 
من الاربعين » لانم إما مسافرون وإما تابعون » وإنهم لا يمون في 
ا لحمعةءفلايؤ مون ولا عحسبون من العدد»وأما إذا كنا لإنسان مقياً 
على إقامة نع القصر"" فإنه يوم فيا وحسب من الاربعين . 

TE (۱)‏ ن المسافر إذا آقام إقامة تنم القصر . فان امعة 
تاز مه بغبره » فلا صح أن بوم فبا ولا محسب من العدد ( ولعل الشسخ أراد 
بقوله : ( إقامةتنع القصر ) إقامةالاستطان » فإن السافر اذا قامإقامة استبطان» 
فان هدم الاقامة نع القصر »> ومحسب من آهل البلد » فيحسب من اأعدد ٤و‏ يصح 

۱۷۸ 


كل هذا تفصيل المشمو ر من المذهب »وأما القو لالصحيح الذي نختاره 
في هذه المسألة » فيو أنه جوز لكل المذكررين أن يو موا في الجمعة ء 
حتى المسافر سفر قصر إذا وصل إلى بلد تقام فيه الجمعة »> صح أن 
يۇمېم › لقوله سا يوم القوم أقرؤم لکتاب الله... »لدت 
وهو ي الصحيح » وهدا عام في الجيعة وال عة » وهو بتناولالمسافر 
إذا صار محل تقام فيه فيه الحمعة . ولاس عن الني ماو حديث وا< ل 
يدل على المنع » وإنا الشارع لم يجهل على المسافرين جمعة ولا عيدأ 
رفقاً بهم » ورحمةءوطمذ| إذا صلوامع الناس الجمعة فصلاتهم صحيحةء 
وقول الأصحاب في تعليل المنع › » ثلا بصير التابع متبوعاء لا يصلح 
أن يكون علة هذه المسألة » ولا ينع عنما جرد هذا التعليل › 
وكذلك الذي نختاره في مسألة الأر بعين أنه لا بشترط للجمعة بل كل 
قرية استوطنما أهلا أقيمت فيا ال جمعة ولو كانوا أقل من أربعين » 
لأن الحديث الذي فيهءفي كل أر بعين فصاعداً جمعة وأضحى وفطر › 
حديث ضعيف لا تقوم به حجة » والحديث الذي ني مسل حينانفض 
الصحابة عن الني ب ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا › دليل على 
ذا اتل 


. رواه أجد ومسل من حدبث أبي مسعود عقبة بن عرو رضي الله عنه‎ )١( 
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وجو ېم عله انه حتمل انم عادو قبل فوات رڪن منيا ۽ 
بعد جدا . 

س ۲ .- هل على أهل المجرة جمعة ؟ 

ح آهل المجرة الذين فوق أربعين وم مستوطنوتٺ » تجب 
عليمم الجمعة » ولا يحل مم تركما . 


س ۳ - قوم : وندب تصدق بدرم رنحوه لتار كا » أي الجمعة › 
هل هو و حه ؟ 


ج هذا وجه » وهو من مکلات التو بة › لان تركما معصية 
كييرة لا بد ها من توبة » والتوبة : ندم » وإقلاع » وعزم على أن 
لا بعود » وإصلاح عمل » ومن أبلغ المصلحات الصدقة با تيسر . 

س ۽ - ما حكم صلاة الجمعة اذا تعددت لغير حاجة ؟ 

ج _ إذا صار ني البلد جمعات متعددة لغير حاجة › ووقعت معا 
أو جيل السابق منبا » أعادوها عل المذهب » والذي أرى أن التبعةفي 
التعدد لغير حاجة عل من له أمر واقتدار فما ء وأما صحة الصلاة 
وعدمما » فلا دخل له في ذلك . والله أعل . 

س ه - ما حكم اشتراط الأركان الأربعة في كل من الطبتين ؟ 

ج اشتراط الفقباء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين › فيه 
نظر » وإذا أتى في كل خطبة با يعصل به المقصودمن الخطبةالواعظة 


1۸۰ 


امممنة للقلوب » فقد أتى بالخطبة » ولكن لاشك أن حد الهوالصلاة 
على رسوله شو وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة » وهي 
زنة ها . 

س ٦‏ - ما ریم في استعال مكار الصوت للخطيب ؟ 

وأمنا آنه لا بأس به »وهتافائدة نافعة حذه امسأ وغرهاء 
وهي أن الأمور الحادثة بعد الني بل قمان : عبادات وعادات . 

ما العبادات » فكل من حون 1 بشرعما الله ورسوله › 
ېو مبتدع . 

وأما العادات » فالأصل فا الإباحة » فكل من حرم عادة من 
العوائد الحادثة » فعليه الدليل »فإن انى بدليل يدلعل المع والتحري» 
من کات اء او زيول لله » أو قياس على أصل شرعي أو 
محذور ومنوع » وإلا فالأصل الإباحة» وقد ذكر شيخ 
الإسلام هذين الأصلين في « اقتضاء الصراط المستق » وغيره من 
كتبه . فمذه اللات الحادثة من هذا الباب » الأصل فيا الإباحة› 
والماحات كما إن أعانت على خير » فبي حسنة » وإن أعانت عللشر 
في سيئة » والله أعر . 


س ۷ - اذا اعتاد الر حل مكاناً في الروضة › فيل جوز لن رأى أحداً 
بريد الصلاة أن يقول : هذا مكان فلان ؟ 


۱۸4١ 


اما إقاەته في مکان و منعە من اصلاة فيه ءفېذالا يجوز إذا کان 
صاحب الكان ليس في المجد » وأما إخباره عل وجه التنبيه » عل أنه 
بجلس فيه الأمير أو نحوه من غير أن بقيمه » فلا بأس » لان كثراً 
من‌الذين يجلسون فيما لايدرءن » ورا مكث فيا م ةت الصفوف› 
م جاء الذي من عادته أن يجلس فيه » وأقي ذاك الرجل » فثل هذا 
على هذا الوجه » لا باس بتنبیپه . والله أعل . 

س ۸ - هل جوز لن له مكان مقدم في المسجد يوم الجمعةأن يتأخر 
عن اتحيء الى المسحد ؟ 

ج ۔ يجوز له ذلك بشرط أن بأتي ا مكان قبل أن تتصل الصفوف› 
ولا يحل له أن كث حتى تتصل الصفوف ثم بتخطى رقاب‌اناس 
ولس له عذر يوجب التأخر إلى هذا الحد . 

س ٩‏ ما حكم التحجير في المسجد ؟ 

ح - إعاموا رک اللہ آٹ التحجر في المساجد » ووضع العصا 
والإنسان متأخر في بيته أو سوقهعن الحضور » لايحل › ولا يجوز 
لأن ذلك مخالف للشرع وخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون هم 
بإحسان » فإن الني ل حت الناس على التقد م لامساجد » والقرب 
من الإمام بأنفسم » وحث على الصف الأول وقال : « لو بعل الناس 
ما في النداء والمف الأول يعني من الأجر العظيء ثم لم يجدوا إلا 
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اام عل جوا را ها ل وھ 
الا لظي الا لمن تقدم وسبق بنفسه » وأما من وضع عصاه 
ونحوه ٤‏ وتاخر عن ال حضو ر » فاته غخالف 1ا حث عليه الشارع » 
غير متثل لامره » فن زعم أنه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة المكان 
لفاضل بتحجره مکاناً فيه وهو متأخر » فېو کاذب » بل من فعل هذا 
فاته الاجر » وحصل له الام والو زز ومن فاك داك اة قدا 
إذا تحجر مكاناً فاضا في أول الصف . أو في المكان الفاضل » أنه 
بحصل له فضيلة التقدم » وهذا اعتقاد فاسد » فان الفضيلة لاتكون 
ال لمان ا ر 0 ا رغ ور 
فلا يدرك شيا من الفضلة ءفان الفضل لاحصل الا اسايق بنفسه ء 
لا لسبتق عصاه .فلو كان في ذلك خير ءلكان أول الاس به الصحابة 
رضي الله عنم وقد نز هېم اله عن هذا الفعل القبیح » ا تزهم عن 
كل قبيح » فلو عل المتحجر أنه آم » وأن اااي خر الد 
أفضل له » وأسل له من الام » لم يتجرأً على هذا ء ولأبعد عنه غاية 
البعد » وکیف کون مأجوراً بفعل حرم لابجوز؟! 

وهن فاسد داك ناخد ولات فما سواء » ولس 


. متفق عليه من حديث ألي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
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لأحد فا حق الا إذا تقدم بنفسه » فاذا سبقه غيره فو اخ منه » 
فاذا تعجر شیا لغبره فيه حق » کان ٣‏ ثماً عاصياً لله > وکان ظا 
اصاحب الحق » وليس الحق فما لواحد › بل جميع من جاء قبله له 
حق في مکانه»فیکون قد ظل ا را :ر ورا ان اا 
والصف الأول قد تحجره المتحجرون بغير حق » فصف في الصفوف 
امأخرة » كان أفضل منهم » وأعظم أجرا » وأسلر من الاثم » والله 
بعل من نيته أنه لو وجدها خالية لصلى فيا » فمو الذي حصل فضلا » 
وهم حصاوا الوزر » وفاتهم الاجر . 

ومن مفاسد ذلك أنه يدعوه الى تخطي رقاب الناس وإيذام» 
وقد نى الفارع عن ذلك » فيجمع بين التحجر والتأخر والتخطي › 
فيكو ن فأعلاً نبي من وجوه متعددة . 

ومنب أنه اذا وضع عصاه » أوجب له الكسلوالتأخرعن‌الحضور» 
لأنه إذا عرف أنه يجد مكاناً في مقدم المسجد ولو تأخر » برد قليه» 
وکسل عن التقدم › ففاته خير کثیر » وحصل له ام کبیر . 

ومن المفاسد أنه يحدث الشحناء والهداوة والخصومة في بيوت 
له التي لم تبن الا لذکر الله وعبادته . 

ومن المفاسد أن صلاة المتحجر ناقصة » لأن ا معاصي اذا لم قبطل 
الأعمال تنقصبا » ومن العاماء من يرى أن صلاة المتحجر بغير حق 


At 


غير صحيحة » كلمصلي في مكان غصب » لاتصح صلاته » لانه غصبه 
وظلم غیره . 

ومن مفاد ذلك » أن الذي يعتاد التحجر مصر" على معصة الله › 
لأنه فاعل ها » جازم على معاودتها » والاصرار على المعاصي يناي 
الامانءقالتعالى : ( ولم يصروا عل مافعلواو م يعامون )ر آل عران: م ) 
والصغائر تکون کباثر مع الاصرار عليما . ومن العحب gl‏ 
من يفعل ذلك أناس همم رغبة في الخير ء و لعلهزال عنم استقباح هذا 
الامر مداو متہم عليه » واقتداء إعضهم ببعض . 

والرغبة في الحير لانكون بالتقرب الى الله بفعل محرم » واا 
الراغب في الخير من أبعد عن معاصي الله » وعن ظل الناس في 
حقوقهم » فانه لايتقرب الى اله الا بطاعته » وأعظم من ذلك أن 
بتححر لنفسه ولغبره > فيجمع عدة ما م »وش رالناس من ظا الناس للناس 
فيشترك ال مامي والحمى له في الام » فكيف يرضى المؤمن الموفق 
الذي في قلبه حياة » أن بفعل أمراً هذه مفاسده ومضاره ؟! 

فالواجب على كل من يفعل ذلك » أن بتوب الى الله » ويعزم عل 
أن لايعود » فان من عار أن ذلك لايجوز » م أصر على هذا الذنب» 
فہو متہاون بحر ماتالله » متجریء عل معاصي الله » خشى أنْيكون 
من يحون أن پحمدوا ا لم فعوا رياء وسمعة » بحب أن يحمد عل 
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صلاته في الصف الأول » وا لكان الفاضل » وهو آثم ظالم لأهل 
المسجد » غير محصل للفضلة »> ولكنه مصر على هذه الخصلة الذميمة 
الرذيلة » ونعتقد أن المؤمن الحريص عل دينه اذا عام ان هذا عرم» 
وعلم مافيه من المغاسد والمضار » وتنقيص اى هاا 
لاإيقدم عليه » ولا يفعله » لأنه ليس له في ذاك مصلحة في دينه ولا 
دنباه » بل ذاك مضرة محضة عليه » فالمو فق ستعبن الله على ت رکه > 
والعزم عل أن لايعود إليه » وبستغفر الله ما صدر منه » فا الله 
غفور رحم . قال تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآدن وعسل صالا 
ثم آهتدی ) رط ر ) . 

وال اله قال أن جا وار ا6 الا من ماص :وان 
بعفو عنا وعنہم ماسلف منها › إنه‌جواد کر . 

وأما من يتقدم الى المسجد وي نيته انتظار الصلاة » ثم يعرض له 
عارض » مثل حاجته الى وضوء أو نحوه » ثم لعود › فلا حرج 
عليه » وهو أحق كانه »ولا يلحقهذم » وكذلك من كان ني المسجد» 
ووضع عصاه ونحوه ليصلي أو يقرأ في محل آخر في المسجد » فلا 
حرج عليه » بشرط أن لابتخطی رقاب الناس »› ولا يؤذہم » وال 
أعل > وصلى الله على مد وسل . 


۱۸٦ 


کناب انا 


س ١‏ - هل بجوز استعال الابر للدواء ؟ 

چ اما ایال الا فی کی ادو ےل اس اا 
حرج » ولو لم بعل الإنسان مفرداتما » ولو تولاها کافر » لاما من 
لادوية ا معروفة » وقد تنجم » وقد لا تنج . 


س ۲ - امرأة حلونةرأت رؤيا › ودعت بدعاء سالم من الشرك فهافاها 
س ۳ هل جوز تعليق الټائم على المريض ؟ 
يؤخذ عليه أجرة. 
س ۽ - هل جوز تغسبل الىت في حوش ؟ 
ج يجوز » ولكن الأولى والأحسن أن بكون تت سقف > 
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والأولى أن لا بحضره إلا من يغسله ويعاونه » والولي ميت » ولا 
بحعضره غير » كل ذلك طلبً لتر على الميت . 

س هھ هل جب على الزوج كفن زوجته ؟ 

ج _ الصحيح أنه جب عل الزوج كفن امرأته » موسرة كانت أو 
مع فهر من اغا ومن اأنانرة امروف وع بعر هالا 
منكرآً أنه إذا ماتت زوجة الغني المعسرة » أنه لا عب عليه كفنا › 
بل هو وآحاد الناس سواء » وهو قول في المذهب . 


س ٩‏ - إذا مات في قصر يبعد عن البلد ربع ساعة » وشق عامممالصلاة 
في الاد » فل جوز أن بصلى عليه ويدفن في قصره ؟ 


ج لا حرج علیہم > لانہم ذکروا أن ف رض الصلاة عل الجنازة 
ا کف را کن او ار کف إا ها عله ا کر 
ذلك » وكذلك لا يازم الدفن وضع معين » فلو دنوه في رضم 
المملوكة باذن المالكين » أو في موات » جاز ذلك » ولو كانت المقبرة 
ليست بعيدة عنم » إلا أن الأولى أن يدفن في مقبرة المسامين . 


س ۷ - ما معنى الحديث المشهور على ألسنة العوام > وهو أنه بل 
« لا بۇ لف تحت الأرض » ؟ 


ج اما سالك عن الحديث الذي يجري على ألسنة العوام »من 
از لي : « لا ولف تحت الأرض » » فلا زلت مستشكلاً معناه 
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وإذا م يبت الحديث » فلا يضر ا جل عناه ول أرله تفسیراً ول 
أعرف معناه » إلا إن كان معنا معنىالحديث الصحيح: إن الأرض 
حرم عليا أن تأكل أجساد الأنبياء » فال أعل بذلك" . 

س ۸ هل جوز شق بطن الميتة لاخراج الجل الي ؟ 

ج يجوز لامصلحة » وعدم الد ول د 2 
واقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي » هل بشق بطنا 
ويخرج » أم لا؟ فأجبت قد عل ما قاله الأصحاب رحمم الله »> وهو 
أنہم قالوا : فإن ماتت حامل وني بطنما واد حي » حرم شق بطنها » 
وأخر جه النساء العا لجات وإدخال اليد على الحنبن من ترجى حياته › 
پإں تعذر» لم تدفن حت وت ما في‌بطنہاء ون خرج بعضه حیاًء شق 
للباي » فہذا كلام الفقباء بناء على أن ذلك مثلة بالميتة » والأصل ترج 
التمشل بالممت » إلا إذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة » يعني إذا 
خرح بعضه حباً » فإنه بشت لباقي » لما فيه من مصلحة المولود» ولا 
يترتب على عدم الشتق ني هذه ال حالة من مفسدة موته » والحي يراعى 
أكثر ما يراعى الميت » لكن في هذه الأوقات الأخيرة حين ترقى 


مینست س س س ا سو ا س س ی ن یی سی س 


: قات : ذ كره بعض الحدثين وقال : لا أصل له عن الني بم وقال‎ )١( 
اعل معتاه : لا يبلغ الألف . وال عر‎ 
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فن الجراحة » صار شت البطن أو شيء من البدنلا يعد مثلةءفيفعلو نه 
الأحياء برضام ورغبتهم با معا جات المتنو عة »فيغلب عل الظن أت 
الفقباء لو شاهدوا هذه ال جال » لحكموا بحواز شق بطن الحامل 
بواود حي وإخراجه » وخصوصا إذا انتبى المل » وعل أو غلب 
على الظن سلامة المولود » وتعليلم بالمثلة 2 »وما بدل عل 
جواز شق البطن وإخراج ال جنين الحي » أنه إذا تعارضت الممالم 
والمفاسد . قدم أعلى المصلحتين » وارتكب أهون المفسدتين» وذلك 
ا سلامة البطن من الشق مصلحة » وسلامة‌الولد ووجو ده حمأمصلحة 
أك » وأيضاً مشق البطن مفسدة » وترك المولود الحى بختنق فيبطنب 
حتى يوت مفسدة أ كير » فصار الشق أهون المفسدتين » ثم نعود 
فنقول : الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره الناسمثاة ولامفسدةء 
فلم بق شيء يعارض إخراجه بالكلية » والله أعلم . 

س ٩‏ - هل جوز أخذ a‏ فی إنسان آخر 
مضلر إلیه برض من أخذ منه ؟ 


ج جيع المسائل التي تحدث في كل وقت»سو اء حدثتأجناسبا 
أو أفرادها » يجب أن تتصور قبل کل شىء » فإذا عرفت حقيقتبا › 
وشخصت صفاتم| » وتصو رها الإنسان تصورا تاماً بذاتا ومقدماتبا 
ونتائجما » طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية » فإن الشرع يحل 
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جميع المشكلات » مشكلات الجاعات والأفراد » ويحل المسائلالكلية 
والجزئية » يحلا حلاً مرضياً للعقو ل الصحيحة » والفطر المستقيمة » 
ويشترط أن بنظر فيه البصبر من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية 
والشرعية » فنحن في هذه المسألة قبل كلشيءنقف عل | لميادحتى بتضح 
لا اتضاحا تاماً للجزم أخد الق > فنقو ل : من التاس من قول : 
هذه الأشياء لا تعوز » لأن الاصل أن الإنسان ليس له التصرف في 
دنه يإتلاف أو قطع شيء منه أو التمثيل به » لانه أمانة عنده لله » 
ومذ قال تعالى : ( ولا تلقوا بأيديك إلى التبلكة ) ر رر 
والمسلم على المسلم حرام » دمه » وماله وعرضه . 

أما امال » فإنه بباح إإباحة صاحبه » وبالأسباب الي جعلا 
الشارع وسيلة لإ باحة التملكات . 

وأما ادم » فلا بباح بوجه من الوجوه » ولو أباحه صاحبهلغيره» 
ا ل ي ار ووا زرو اکا ود ا اض 
بشروطه أو في الحالة التي أباحا الشارع » وهي E‏ 
منا هذا المسۇول عنه . 

ثم إن ما زعموهمن المصالح للغير معارض بالمضرةاللاحقة لمنقطع 
منه ذلك الجزء › فک من إنسان تلف أو مرض ذا العمل » وبؤيد 


۹۱ 


هذا قول الفقماء : من ماتت وهي حامل بحمل حي » ل يحل شق بطنبا 
لإخراجه ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حياً » إلا إذا خرب 
بعضه حا فيشق لباقي » فإذا كان هذا في الميتة » فكيف حال الحی؟! 

فالمؤمن بدنه محترم حياً وميتاً » وؤ خذ هذا أبضاً أن الدم نجس 
خبیث » وکل نجس خبیث » لا يحل التداوي به » مع ا ع 
اخذ دم الإنسان من هلاك أو مرض » فذا من حجج هذا القول . 
ومن الناس من بقول : لا بس بذلك » لأننا إذا طبقنا هذه المسألة 
عى الأصل العظي الحيط الشرعي » صارت من أوائل ما يدخل فيه » 
وآن ذلك مباح » بل را يكون مستحباً » وذلك أن الأصل إذا 
تعار ضت المصالح والمفاسد والمخافع والمضار »فان رجح المفاسد 
وتكافات » منع منه » وصأر درء الماد في هذه الحال اولس ا 
المصالح » وإن رجحت المصالم والمنافع علالمغاسد والمضار »اتبعت 
لمصالح الراجحة » وهذه المذكورات مصا ما عظيمة معروفة› 
وتار إذا قدرت » في جز ئيةيسيرة منغمرة في ا لمصالح المتنوعة. 

ويؤيد هذا أن حجة القول الأول » وهي أن الأصل أن بدت 
الإنسان حترم لا بباح بالإباحة ءمتى اعتبرنا فيه هذا الأصل »› فإنه 
يباسح كثير من ذلك لامصلحة الكثيرة المنغمرة في المغسدة بفقد ذلك 
العضو أو التمثيل به » فإنه بباح لمن وقعت فيه الأ كلة التي بخشى أن 
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ترعى بقية بدنه ؛ يجوز قطع العضو الما كل لسلامة الاي » وكذلك 
يجوز قطع الضلع التي لاخطر في قطعماء ويجوز النمثيل في البدنلشق 
البطن أو غيره » للتمكن من علاج امرض ١‏ ويجوز قلع الضرس 
ونحوه عندالتأل الكثير» وأمور كثرة من هذا النوع أبيحتلايترتب 
علا من حصول مصلحة » أو دفع مضرة . 

وأيضاً فان كثيرآ من هذه الأمور المسؤول عنبا » بترتت عاي 
المصالح من دون ضرريحدث» ف) كان كذلك > فان الشارعلاحرمه» 
وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من کتابه » ومنه 
قوله عن افر والميسر : ( قل فيا إم كبير ومنافع للناس وہ 
أ کبر من نفعما ) رریر:. ۽ ۽ م فمفموم الابة أن ما كانت مناف_ه 
ومصالحه أ كثر من مفاسده وغه » فان الله لاحرمه» ولا منعه» 
وأيضاً فان مهرة الأطباء المعتبرن متى قرروا تقربرآً متفقا غلا 
لاضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء » وعرفنا ماعصل منذلك 
من مصلحة الغير » كانت مصلحة ححضة خالية من المغسدة » و إن كان 
کثير من آهل العلم يجوزون » بل يستحسنون إيثار الانسان غيره عل 
فة بطعام أو شراب هو أحق به منه ولو تمن ذلك تفه أو مر ذه 
ونو ذاك » فک ف الا شار جز ء من بد نه نفع اخيه النفعح العظي من 
غیر خطر تلف » بل ولا رض » وریا کان في ذلك نفع له اذا کان 
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ال قرا أو صد ةا غاماء ار ضا جو کر :اراد عا 
نفعاً دنيوباً ينفعه » أو ينفع من بعده . 

وودد هذا أن كشيراً من الفتاوى تتغير بتغير الأزه‌ان والاحوال 
والتطورات » وخصوصا الأمور اليترجع الى المنافع والمضار . 

ومن المعلوم أن ترتي الطب ال حديث » له أثره الا كير في هذه 
الأمور » کا هو معلوم مشاهد» والشارع أخبر بأنه ما منداء الا وله 
شفاء » وأمر بالتداوي » خصو صآوعموءاً» فاذا تعين الدواءوحصول 
المنفعة بأخذ جزء من هذا » ووضعه في الأخر من غير ضرر يلحق 
الأخوذ منه » فمو داخل فيا أباحه الشارع » وإن كان قبل ذلك وقبل 
ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطر » فيراعى كل وقت بحسبه » ولهذا 
نجيب عن كلام أهل العا القائلين بأن الأصل في أجزاءالآدمي تحر 
أخذها » وتحر التشیل ہا » فیقال: هذا يوم كان ذلك خطراً أو 
ضر رآ » أو رما أدى الى الملاك » وذلك أيضاً في الحالة التي ينتېكفيما 
بدن الادمي وتنتبك حرمته ءفأما في هذاالوقت » فالامران‌مفقودان: 
الضرر مفقو د » وانتهاك الحرمة مفقود » فان الانسان قد رضي كل 
الرضى بذلك » واختاره مطمثناً تارا » لاضرر عليه » ولا سقط 
شيء من حرمته » والشارعإغاآمر باحترام الآدمي تشريفاً لهوتتكرعاً 
والمحالة الحاضرة غير المحالة الغارة » وحن نما أجزنا ذلك اذا كاف 
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الخو لي طبياً ماهراً » وقد وجدت تجارب عديدةللنفع وعدمالضررء 
فبهذا بزول المحذور . 

وما يويد ذلك ماقاله غير واحد من أهل العلم » منم شيخ 
الاسلام ابن تيمية » واين الق : انه إذا أشكل عليك شيء» هل هو 
حلال » أو حرام » أو مأمور به » أو منهي عنه ؟ فانظر الى ساب 
المي جبة » وآثاره و تتائجه الحاصلة» فاذا كانت منافع ومصالح و خيرات 
وثمراتما طيبة » كان من قم المباح ا وااو ودا کن کی 
كانت بعكس ذلك »طبق هذه المسألة عل هذا الاصل » وانظرأسبابا 
وثمراتها » تجدها أسباباً لاحذور فيا » رثمراتما خير الثمرات ءواذا 
قال الاولون : أما تمرتبا» فتحن وافق عليا »ولا مكنن ا إلا 
الاعتراف اء ولكن الاسباب محرمة كا ذكرنا في أن الاصل في 
أجزاء الآدمي التحر » وأن استعال الدم استعمال للدواء الحبيث › 
فقد أجبنا عن ذلك بأن الهلة في تحر الاجزاء إقامة حرمة الأدمي 
ودفع الانتباك الفظيع » وهذا مفقود هنا » وأما الدم » فليس عنه 
جواب » إلا أن نقول :ان مفسدته تنغر في مصالحه الكثيرة › 
وأيضاً را ندعي أن هذا الدم الذي ينقل من بدن الى آخر “ ليس 
من جاس الدم الخار ا ليث المطلوب اجتنابه والبعد عنه “ وانماهذا 
الدم هو روح الإنان وقوته وغذاؤه “ فهو بنزلة الاجزاء أودونها‘ 
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ولم بخرجه الإنسان ر غبة عنه “ ولا هو ايثار لغيره “ وبذل من قو ته 
لقوة غيره » وبېذا يخف خبثه في ذاته وتلطفه في آثاره الميدة» 
وذا حرم الله الدم المسفوح » وجعله خيبثاً » فيدل على أن الدماء 
في اللحم والعروق وفي معدنما قبل بروزها ليست حكوماً علا 
التحربم والبث » فقال الأولون : هذا من الدم المسفوحءفإنهلافرق 
بین استخراجه سكين أو إبرة أو غيرها » أو ينجرح الجسد من 
نفسه » فيخر ج الدم » فكل ذلك دم مسفوح حرم خبيث » فکيف 
تيزو نه ولا فرق بين سفحه لقتل الإنسان االو أى فة 
کل اوم اوی د ا ن ى ها الور فا 
الدليل . 


فقال هؤلاء الجيزوں : هب آنا عجزنا عن الجواب عن حل الدم 
المذكور » فقد ذكرنا لك عن أصول الشريعة ومصالما مايدل عل 
إباحة أاخذ جزء من أجزاء الإنسان لاصلاح غيره إذا ل يكن فيه 
ضرر » وقد قال الني اة « المومن لامو من كالبنياا شد بعضه 
عضا » و ٠‏ مشل المؤمنين في توادم وتراحممم وتعاطفم كالجسد 
الوأاحد» . 

فعموم هذا يدل على هذه المسألة » وأن ذلك جائز . 


۱۹٦ 


فإذا قل : إن هذا ني التوادد والتراحم والتعاطف كا ذكره اللي 
ي » لا في وصل أعضائه بأعضائه . 

قلغا : إذا م يكن ضرر » ولاخيه فيه نفع » فما الذي يخر جه من 
هذا ؟ وهل هذا إلا فرد من أفراده » كا أنه داخل في الإيثار » وإذا 
كان من أعظم خصال العبد الجيدة مدافعته عن نفس أخيه وماله ولو 
حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله» فذه المسألة من باب أولى وأ حرى» 
وكذلك من فضائله تحعصيل مصالح أخيه وإن طالت المشقة › وعظمت 
الشقة » فذه كذلك وأولى . 

ونمايةالأمر أن هذا الضررغيرمو جو دفي هذ|الزمن ءفحيثانتقلت 
ا حال إلى ضدها » وزال الضرر وال حطر »> فل لا بجوز؟ ! وبختلف 
ا لحك فيه لاختلاف العلة » ويلاحظ أبضاً ني هذه الأوقات التسميل › 
ومجارات الأحوال » إذا لم تخالف نصا شرعاً »> لأٺ أكثر 
الناس لا يستفتون ولا بالون » وکثير من بستفتی إذا في لاف 
رغبته وهواه » ترکه ول یلترمه » فالتسیل عند تکافۇ الأقو ال»خفف 
الشر » ويوجب أن باسك الناس بعض الاسك » لضعف الإماف؛ 
وعدم الرغبة في الخير » كا بلاحظ أيمضاً أن العرف عند الاس أن 
الدين الاسلاعمي لا قف حاجزاً دون المصالم ا ا و الخ 
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بل بجاري الأحوال والأزمان » ويتتبع المافع والمصالح الكلية 
والحز ئة » فان ا ملحدين مو هون على ال جبال » أثٺ الدين الإسلاي 
لا يصح جارات الأحوالوالتطورات الحديثة»وم في ذلكمفترون» 
فإن الدين الإسلاعي به الصلاح المطلق ٠ن‏ كل وجه الكلي وال جزلي› 
وهو حلاأّل اكل مشكلة خاصةأو عامة وغير قاصرمن جيعالوجوه. 


۱۹۸ 


کناب الزفة 


س ١‏ - ما هي الواجنات في مال الانسان‌الذي ملكه ؟ وهل لزلك حد 
في الشرع ؟ وما مقداره وصفته ؟ 

ج بين الشارع للعباد كل ما بحتاجونه » وخصوصآ الواجبات 
التي هي أم المهمات » الواجبات على القلب » والواجبات على البدنء 
والواجبات من الأقوال والأعمال » وكذلك وضح الواجبات المالية 
توضيحاً تاماً مل » فأمر FES‏ 
القامين بها » وذم المانعين ها أو لبعضا » وفصل ذلك بذكر الأموال 
اتی تحب فيا الزكاة وشروطا ونصما > ومقدار الواجب فما » وهذا 
أعظم الواجبات المالية » وفصل كذلك ما في امال من النفقات على 
انفس » والأهل » والعيال » والماليك » من الآدميين » والمائم » 
وبين أبضاً وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف أنواعبا 
وتباين أسبابما » وبين ما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة 
بأسبابها كبدل النفوس والأموال التلفة بغير حق وما فيه من 
الحقوق العارضة لحاحة الغر» من صيف ونحوه » ولاضطرار 
الغر» فأوجب مواساة المضطرين ( ودفع اضطرارهم 1 


۱۹۹ 


ومن ذلك إلزام الناس بالمعاو ضات التي تحب عام » فإن إلزام 

اناس بالاو ضات والتسعير عليهم. 
منہا ما هو ظلر حرم » کا كراهم على البيع اید أو 

منعېم ما أباحه الله هم . 

ومنا ما هو عدل » مثل إ كراهيم على مأ يجب عايمم من ‌المعاوضة 
شمن المثل » ومنعيم ما بحرم عليهم من أخذ الزبادة على عو ض المئلء 
ومثل التسعير على العمال » ومن تحتاج الناس إلبهم › ومنعېم من أخذ 
از بادة لفاحشة > كا ينع الناس من هضممم لحقوقيم . 

في أمثال هذه المسائل » على الاس مراعاة العدل » ومنح 
اسا الظر . 

وهذه الأمور منها أشياء واضحة لكل أحد » ومنما أشياء يكون 
ی ااه راتا ب ان فن ر فن فضا اما ارف 
مرتبتما » فما دامت مشتبمة » فالأصل تحر أموال الغير » والأصل 
ابقاء الناس على م e‏ > حتی یتضح ما یوجب 
ا لحرو عن‌هذا الأصل لأصلشرعي أقوى منهوأولى » وأما مايبذي 
به كثبر من الناس عندما انتشرت الشيو عبة وشاع دعايتها » وأثرت 
عل كثير من أهل العام العصربين » وأنه يسوغ لأولياء الأمور آث 
بارمو | أهل الغنى والثروة أن يواسوا بذلك أهل الحاجة والفقراءء 


Yee 


ون پفتتوا ثروتهم على آهل الحاجات » وأن سدوا بزائد وتم 
يع المصالح اعتاجإليما بغير رضام » بل بالقهر والقسر » فمذامعلوم 
فساده بالضرورة من دين الإسلام » وان الإاسلام بريء من هذه ا لال 
الشيوعبة » ونصو ص الكتاب والسنة عل ذلك في إبطال هذا القول 
صريحة جداً وكثيرة » وإجاع الأمة بطل هذا القول المنافي لنصوص 
الكتاب والسنة » والمناني للفطرة الى فطر الله ليما العباد » والفاتح 
لاظامة والطغاة أبو اب الظل والشر والفساد » فالله تعالى يبط الرزقلن 
يشاء » ويقد ره على من شاء » وتدد جعل العباد بعضمم فوق بعض 
درجات في كل الصفات » في العقل وا لمق » وني العلل وا لجل »> وني 
حسن الخلق وسوء الخلق » وفي الغنى والفقر » وفي ك ثرة الأولاد 
والأموال والأتباع وضد ذلك » حك بذلك قدراً » وسر كلا ا 
خلق له » وأوجب على كل من أعطاه الله شيئاً من هذه النعم وغيرها 
واجبات حد دها وينما وفصلماء و جعل ليلا طالب الد نيو بةوالمطااب 
الأخروية أسبااً وطرقاً » منسلكما أفضت به إلى مسبباتماءوأوصلته 
إلى نتاتحما . وهو لاء المنحرفون بريدون أن ببطلوا قدر الله وشرعه» 
ویسوغوالاآرانېم‌شما لا تسمن ولا تغي من جوع » ويضعون ذلك 
الشر ع تحريفأًمنهم . وقد اغتر بهذهالاراء الشيوعي ةكثير من العصربين › 
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وكثر الداعو ن الى هذه الطربقة الشنبعة تغربرآً واغترارآ» وڪن 
ابصير لا خفى عليه الأمر » وا معصوم منعصمه الله »وقد يرو جون 
هذا الباطل بأن تضخم المال في أيد قليلة سبب لمفسدة الترف المفسد 
الأخلاق » وسيب لإثارة الأحقاد من الفقراء المعدمين » وهذا غاط 
فاحش » فان الفنی قد پیکون سیا ليان » وقد یکوت سیا 
انو اضع والتزود من طاعة الرحمن » وعلى فرض ما فيه من ال مغاسد » 
فإن ما حاولوه من القضاء على الثروة » سبب لشرور عظيمة › 
لا تت الها أي مفسدة وستب لإثارة فتن وشرور كثيرة › 
عکس ما قالوه » وما قالوه في زيادة ثروة الال » يقال فيه ي 
زيادة قوة الحسد » وصحة البدن » فإنه قد يبعث على شرور › 
وقد يتوسل به الى خيرات » وهكذا كل ما أعطاه الله للعباد من 
المميزات والفضائل البدنية والمالية > والرّءاسات والأولاد 
والأتباع » كل ذلك لا بد منه » ولا يكن عاولة إبطاله وصرفستن 
اللاري الي أجراها على عباده » والله تعالى قد کفی العباد مؤونة 
وأضرار الثروة با شرعه ٠ن‏ الحقو ق المالية الواجبة والمستحبة التي لو 
قام بها أرباب الاموال » لكانوا من خير البرية أخلاة وأعالا » 
وأشرفمموأعظميم اعتباراً > ولكن لا منع أكثر ا لحل ما أوجبه الله 
عليبم » سلط عليمم أنواع الظلمة »> من ولاة ظالين » ومن فقاوی 
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الجاهلين المتجر ثين » ( وكذاك نولي بعض الظالين بعضاً با انوا 
یکسبون ) الاسام : و ) . 

واعل أن الشبه التي تثار لنصر كل باطل » اذافرض صحة بعضهاء 
فانہا نظربات ضئيلة جد » ونظر قاصر حيث نظروا نظرآ جزئياً » 
وملاحظة جزئية » وعموا عن الأصول التي تبنى علا الأحكام» 
ويعتبرها الشرع » وتتولد عن المصالح الكلية »> وتنغمر فيها المضار 


الحرئية ( وتوافق الشرع والفطر › وند ع الخلىقة هادئة › 
والأسباب قائمة . والارتباط بين الناس قائ ( ولكل درجات 
ما عملوا وما ربك بغافل عا يعملون) . 

 )١١١ : (الأنعام‎ 

س ج - هل في الدين الذي على الفلاحين ( المزارعين ) زكاة ؟ 

ج الاوفق نكت زکیه ولول تقبضه؛ لانه وثیق » وفیه رهائن» 
وال فت و قف ما وال 6 ر عل راس الدع ااا 
ن کان هو حال > وألا فىقسىطە » والزكاة إا هي على القيمة » فلو 
اشرت رة انخل من الفلاح » وخلصت فيا عن الدين » فالز ةما 
هي على الدين لا على الثمرة بالنسبة لك » لان زكاتك زكاة نقود 
وعروض » ثم إن صرف الزكاة للأخ والاخت احتاجين جائز سواء 


۳ 


س م - إذا كان مال الر حل في أيدي الناس › فل فىه زكاة ؟ 

ج أما الذي له أموال متفرقة بين أيدي الناس » أو في ذنيم 
من جبة زكاته » فالذي في ذمم المعسرين الذين لس مم وفاء » لاتجب 
زکاته »والذي عند غيرم وفي ذمم الموسرين »فعليه زكاته إذا تم حوله. 

س ۽ - هل تحب الزكاة في المال المو ص به ؟ 

ا ا امال الذي هو وصية ليت » فلا تحب فيه الزكاة أذا 
کانت فلوسا ولو بلغت نصااً . 

س ه - و جل‌عنده درام » فاا می شپر من‌اطول »> صرفا ال ذهب 
لا يبلغ نصاب الذهب › ويبلغ نصاب الفضة › فيل ينقطع الحول › أولا؟ 

ج هذه المسألة تحتوي على عدة صور : 

إحداها : اذا كان هذا الذي صرف الدرام التي هي نصاب‌الفضة 
بذهب في آثناء الجول قاصداً بذلك التحيل على اسقاط الزكاة » فمذا 
لاينفعه » لأن كل حيلة تسقط الواجب فهي لاغرة 

انيما : إذا لم ينو التحيل » لكن قصد صرفالاجل الاتجار بهاء 
وان قن ماف يدانا اه الات اده اوا 
پبلغ نصاب عروض » وهو نصاب الفضة » فعليه زكاة عروض کا 
ذكروه في أموال الصيارفة » وأما الانسان الذي عنده ذهب » فجعله 
فضة» أو بالعكس لقصد التريث به إلى فرصة غلائ ء فان زكاته زكة 
عروض » فالغااب أن هذا قصد الصيارفة للدراهم بالذهب . 
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التبا : أن يصرف الدرام بالذهب » ويقصد أن بيقى الذهب 
أبداً » ويتخرجه شيئ فشيئاً » ولا يقصد صرفه بالفضة » بل ببقيه 
جل اه د تاب ار وال الا :الا 
التي يستعماما لا كل أو شرب أو لباس آو نحوه لابقصد الاتجار› 
فمذا ينقطع الحول في حقه > لان ماله صار ذهباً غير قاصد لصرفه 
الفضة » فلا بد أن يبلغ نصاب ذهب » فتبين أن صورتين لاينقطع 
ا حول فيمما » وهما : إذا نوى التحيل “ أو قصد صرفه عند سنوح 
افرصة » وني صورة ينقطع وهي : اذا نوى فيه النية . 
باب زكة السائمة 
س ١‏ -- اذا كان عند الفلاح والمال إبل غبر عاملة » فيل فيا زكاة ؟ 
الفلا أو الجال إذا كان طحم إبل غير عاملة » بل هي راعية 
N‏ عاملة » فان فا زكاة 
إذا تم نصا | » فان کان ہا أو بحطب علا أو حش » فهي من 
العوامل التي لازكاة فيا › نعم لو كانت عقایب يسني بعضېن › ویریح 
بعضهن» وهن کېن مقصود بهن السواني » وتاج هن فيا ء فانها من 
العو امل ٠‏ وما اال آلذي تسس حار شال ضر عنده عدة 
بعارين » ڀروحېن للحجاز » أو للجبيل ونحو ذلك بالاجر والكراء › 
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فانہا في هذه ال جال تكون عروض تحارة ليست من العوامل » وإنما 
العوامل الي أعدها ليطبه أو حشيشه وأشباه ذلك . 


باب زكاة الحبوب والار 


س إ۱ ۽ مقدار نصاب التمر والعمش بالصاع المو جود الآن ؟ 

ج نصاب‌العيش والتمر بالصاعالمو جو الان مائتاصاع وثلاثون 
صاعاً بصاعنا المى جود. وزبادة . 

الصاع النبوي يعني صاعاً إلا مسا ءوينقص مس الس » هكذا 
إلا خساً » وينقص من اجس خسّه » وبيانذاك أن صاع الني لا 
زنته انون رالا فر نسساً لاتژ د ولا تنقص »› وصاعنا زنته مائةرال 
وار عقر الات فر نة فاذا حررت ذلك » وجدته کا ذکرنا . 

س ۲ - متى تضم الحوب بعضہا الى بعض في تكميل النصاب ؟ 

ج الحجوب إذا کان ا لجنس واحداً » والنوععختلفاً « كاللقيميء 
و « الحنطة » و «المعية » وكالتمر بأنواعه » فانه يضم بعضه الى بعض 
في تيل اانصاب » فاذا اختلف الجن » كار » والشعير » والذرةء 
والشامية » فكل جنس على انفراده لابد أن يج سا کا قن 
الأصحاب على المسألين . 


س ۳ - مامعنى قوم : لازكاة في المعشعرات ولو بلغت أحوالا ؟ 

ج مرادهم بذلك إذا كان مبقياً ا لحاجته إلى أ كلبا ء أا إذا 
أبقاها مرصداً ها للتجار ة » فانم نصو ا على أن فيما زكاة عرو ضكبقية 
ما أعد للبيع والشراء . 


باب زكاة النقدين 


س ١‏ - ها مقدار نصاب الزكاة بالريال العربي ؟ 

ج نصاب الزكاة بالريال العربي اذا ل يكن فيه غش ثماف 
وخمسون ربالا تقريباً وقد يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً . 

س ۲ هل جوز أن بخرج عن الفضة قلعا ؟ 

ج يجوز إذا كانت القطع مرغوبا بها » لأا تجري مجرى 
النقدين ي عرف الناس ومعاملاتہم » ولكن عل المشهورمن المذهب 
لابجزىء إخراج القيمة عن الزكاة في النقدين وغيرها » فيرون أث 
الةطع إخراجبا عن الفضة نزلة إخراج التمر والعيش ونحو هما من 
السلع عن الفضة » ولكن الحاجة اليوم داعية الى إخراج القطع عن 
الفضة . وعن أحمر في هذا ثلاثروايات : الجواز مطلقاً مع الحاجة 
وعدمما » والمنع مطلقاً » والتفصيل أنه مع الحاجة الى اخراج القيمة 
يجوز ويجزىء » ومع عدم الحاجة لاإيجوز » كما اختارها شيخ 
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۰ ان دعل کل ا م حتی ع ر الء 


والله ا 
ات 6 ارون 


س ١‏ - انسان غني فلاح » ويبقى عندة « عبش » ينفقه على السنةالثانية 
ويبقى الذي يسد فلاحته الى الصيف > و كذا السنة الشانية واثالثة » فپل 

علمه زكاة غبر المعشر ؟ 

ج إذا رصده لمحاجته ونفقته » فلا زکاة عليه ولو زاد على نفقة 
لسنة » لأنه لم بعده لتجارة » وإنا أعده لانفقة لنفقة » وكثير من الناس يعد 
ار والر ا کر من خاجقالسنة » فالزائد على السنةلايدخل 
في العروض » لأنه قنية للحاجة ء وأما التاجر الذي له مع املة مع 
الفلاحين أو غیرھ » ویبقی عنده مایعده لیستدین منه بعضېممن مر أو 
ا 

س ۲ - إذا کان عنده « دهن » عروض تجارة » همی تعتبر قيمته ؟ 

الغو ف فة [ذا حال ار ل فار کان فد اتر ى ان 
وحال الحجول وهو ساوي ثلاثة أ لاف » زكى عن ثلاثة آ لاف › 
والعرة بذلكعند تماما حول a‏ ازيادة بعد تام الحول » فیکول 
السنة القباة . 


س ۳٣‏ - هل بجو ز اخراج زكاة العروض ما ؟ 
ج إخراج الز كاة من العروض المذهب لايجوز » والصحيح 
آنه اذا كان في ذلك مصلحة جاز . 

س ٤‏ - ذکووا أن من عنده عروض بجارةء فنواه للقنية + للتحجارة» 
انه لاإيكون للتحارة محر د النة » حى محصل العمل » فل هذا و حه ؟ 
ج اذهب معروف أنه لايد من نيةالتجارة وعملمأ فيعروض 

التجارة» فان نو اها للتحارة ولم يعمل با > ولا اتر اء بل رصدها 
طلباً لفرصة الثمن الذي برضيه » فإنه لا بحسب الحول إلا من ابتداء 
عله بها » ولكن الصحيح أن النية كافية » وهو قول في المذهب» 
فتی نوی الانسان يشي ء من العروض أن يتحر به » ورصدەلذلك»› 
صا حكه حك العروض وء لما الأعمال بالنيات ء وقد خرج عن 
القنية بنية ذلك » وقد اا ا 
وتاأرة e‏ واستعداده لذلك. 


باب ز که الفطر 


e ۰‏ 
را تيء ولات یه آرچوب. 
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باب اخراج الزكاة 


س ١‏ - هل يازمك أن تازم الول با تظنه عليه من زكاة » أم كفي 
إجراؤه على ظاهر ه ؟ 

ج إذاحصل الىقبن بان فلاا لازک . وعنده مالزکوي ولیس 
عليه دين » و لا مأنع شرعي ¢ فېدا لحب إإزاممه بأمر الله بحسب 
اقدرة » وأما من يغلب علىظنك من غير بقين آنه لايز» فہذا ينصح 
وا ور وا غاا واا ءوالر صر ل ال لفن ق الور 
الاطنة عسر حداً . أما الأموال الظاهرة » فولاة الأمور يأخذونها 
منهم من غير حاجة الى التبر بق م م لك أسوة بأهل المدت مثل 
بريدة وعنيزة لابد أنك تلاحظ أعمام وترى مجرام مع الناس . 

س ۲ - هل جوز اخراج الزكاة قبل رمضان اذا كانت عادته اٺ 
بخ ر جا فه ؟ 

ج آما تقديم الزكاة قبل ره ضان لمن كان من عادته أن يخر جا 


في رمضان » فلا بأس بذلك » وخصوصاً أذا كان وقت مسغبة 


وضروره . 
س م - اذاكان معك مال بضاعة » فہل بجزیء اخراج زكاته من غبر 
تو كىل الالك ؟ 


ج يجب عل الذي هي في يده إِذا عل آن صاحبما لا زي أن 


۲1۰ 


بعامه و تخیر هبو جو بال زکاةغیما وا لاحسن أن یحم له عت وکیله عل[ خر اجپاء 
وأما إخراجه إباها من دون نوكيل من‌ال مالك فلا تعزىء . 

س » - اذاكان بيد انسان مال لفبره وهو غائب» وحال عله المولء 
فېل خوج زکاته »آم لا؟ 

ج لایجوز له ذلك إلا پاذنه وتوکیل من صاحب الال » لانه 
لابد من نية صاحب المال أو توكيله » إلا إن كان الذي بيده المال 
ولي الصغيرو اجنو ن»صاحي ال مال فان الاخراجيتعلق بالوليءو اذاعإ أن 
صاحب ال مال لاخر زکاته ېله أو تېاو نه فیتعین علمن بيده ا مال تنبیهه 
على ذلك » لو جوب ذلك في كل الاحوال » لاس في هذه الحال . 

س ہ - ما حکر شراء الرجل زکاته ؟ 

ج لايجوز ذلك » سواء اشتراها بشمن‌مثاہا أو أقل أو أ كثر. 
وال أعل 

س ٦‏ هن عنده زكاة وحول عليه آهل البراري با » فل بحل لن 
عنده الزكاة أن یشترا قل قىضها ؟ 

ج لاتجوز من جمة أنهذا إخراج للقيمة .والزكاة لاإيجوزدفع 
قيمتها عنماإلا عند إضطرارااساعي لصاحب‌المال ونحوه .واه أعل . 


س ۷ - ما حک اکل الساعي عند صاحب الثمرة والزرع وارك خرص 
ما تحب فه الزكأة ؟ 


ج اذا ترك خرص ماتجب فيه الزكة › لإ تسقط الزكاة عن 


۲١١ 


امالك » ولا بكون إطعامه اساعي سوبا من زکانه» لان الغالب 
ادا بکون کالرشوة لأجل إسقاط زكاتهء فليسمن 
الزکاة في شيء . 


س ۸ ر و م اا کی ر ره . 


لامجزئه الدفع » الا ان أعامه ما مأخذ هذا القول » وهل هو الصواب ؟ 

ج اذا عل آهلیته اناف الخدم فأخد كراهة اغلاب 
مانصوا عليه » أن في ذلك تبكيتاً له وتخجيل له »> والمقصود حاصل 
بالدفع من دون حاجة » لقوله : | نما زكاة » لأنه بعل استحقاقه وأنه 
بعتاد ااا کت ا لابأخذ الزكاة بل بردها ولو 
كان محتاجاً الها » فمأخذ قوم : لابجزته الدفع اليه في هذه ا لجال 
اقوش تمن عاد ن لال ا ا اا :فلار عا ول 
بغر با . 


باب أهل الزكاة 
س ١‏ - هل جوز تخصص بعض القراءة بال زكاة مع اوا ر لق 
eR‏ 
ج _ لا باس س ااك ا فی 6 oa‏ 
رحم» وصلة آخرى » وهي تزوح أبناء ا معطي بنات المعطى › ففيه 
ثلاث صفات : فقره وقرابته وزبادة الرحم . 
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س ۲ - هل جوز دفع الزكاة للأولاد ؟ 

ج -لاتجوز »ولا تجزيء » سواء کانوا معالنسان في بیته آم لا 
ولو نهم فقراء » لأن الزكاة لا يدفعا ا مزكي لأصولهولا لفروعه عل 
ایال 

س ۳ - هل بجزىء دفع الزكاة للأخ والأخت ؟ 

ج س الزكاة على أختك أو أخيك إذا کانا عتاجين » تجزىء عل 
الصحيح › ولو اوتا 


س » - هل بحو ز أن برصد زكاة ماله » فاذا حاءت ر الفضات » دفعرا 
إلى الأمير اسم الفضة بنمة الزكاة » فمل بحوز ذلك ؟وهل تسقطعنه الزكاة ؟ 


ج لا بحزىء ذلك عن الزكاة » ولس له وجه . 

س ه - إذا قام بوظيفة دينية » كالقضاء > والتدريس »> فهل بجوز له 
أخذ الزكاة وهو غني ؟ 

ج هذا القول وإن قاله بعض العاماء  »‏ قاله ٠‏ صديق » في 
شرح « بلوغ المرام » فإن جمور العاماء على المنح من ذلك » فإن الله 
سبحانه جعل الزكاة لثانية أصناف » وهؤلاء ليوا منهم » فإن الزكاة 
لا تحل لغني إلا لعامل عام اء أو لجاهد في سبيل الله . أو لغارم 
لاصلاح ذات الن أو ا نعم هو لاء المذكورون مستحةو ن 
من أموال الفيىء وبي امال أكثر من غيرم » لقيامہم بهذه المصالم 
العامة النفع » وأما الزكاة » فان أهلہا عصورون . 


۳ 


س ٦‏ - هل جوز صرف الزكاة في بنيان على مقبرة ؟ 

ج لا يجوز » لان الزكاة للأصناف الهانية »> وبنيان المقبرة 
أو المسجد أو غيرها لا يصلح أن يكون مصرةً للركاة وال أع . 

س ۷- إذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضہا » فامن تون ؟ 

ج - إن کان قد قبضا وکیله » فو کیله مثل نفسه » ون کان ل 
بقبضما وكيله » روجع صأحب الصدقة » إن شاء جعاما لورثة الميت 
ِن کانوا حتاجين » ون شاء جعلا في غيرھ . 

س ۸ - ما حك الصدقة في ومضان أبام الس وليلة الجعة ؟ 

ج - الصدقة في رمضان أيام اجيس وايلة المعة من الأمور الحبو بة 
ولا زال مشايخنا الذين أدركنا » وكذلكمشايخ عنيزةو بريدةوتوابعېم 
متفقون على ذلك » ومكاتب المشايخ الكبار مشل أبا بطين وغيرم 
كثبرة جداً » وذلك أنالصدقة في رمضانمن أفضلالأعال بالاتفاقء 
واعتاد الناس أن يجعلوا في و صايام « عيشاً » بطبخويعينون م يوماً 
فاضلاً ءمثل يوم اجيس وليلة امعةلاً جل آهل العو اثدالذينبحضرون › 
أو رسل هم منه» یکون عندھ معلوماً » ولا أحد رشك ذاءإلامن 
مدة سنتين بعض الطلبة وقع بخواطرم من هذا شيء وهذا غلط 
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س ٩‏ - فی قوله ب : إذا جاءه سائلأو طلبت إليهحاجة : «اشفعوا! 
تۇ حروا ».. الحديث ؟ 


ج- فيه الث على إعانة ذوي الحاجات بالشفاعة وال جاه وغير هماء 
وفیه کال شفقته ور حته ل على إيصالا خير انوي المحاجاتوالساع 
لأسئلتہم ومطالبهم » وفیه أنه کان ج بل أ كرم الخلق وأرحيم »وفيه 

من الدواعي لفعل الإحسان ما لا يوجد ني غره» ولکن مع ذلك 
أمر أصحابه بالشفاعة لأصحاب الحاجات » وإعاتتهم على مطلوي» 
ولولا هذه الشفاعة ربا لم بجحصل مم مرادم » وفيه أنه ينبغي لفاعل 
الخير المتعدي نفعه »أن يتسب بلا صحابهوحاضريه بفعل ا لرمباشرة» 
أو شفاعة أو مساعدة » فإن ذلك خير تاجز مححقق» فان حصل مطلوب 
الطالب حصات المصلحتان »وإلا فالشافع المعينقد حصل خيرآوأجراً 
عل سعيه وإعانته » وفيه أبضاً أن المسؤول إذا شفع عنده» فإنه 
لا يازمه قبول الشفاعة ویبقی الامر باختیاره » وكا أنه لا يازمهقيول 
ذلك » فعليه أن لا بضجر ويل من شفاعة الشافعين » بل بحسب هم 
اروا ۲ كا أن على الشاقع أن ا أحداً اذا 
تقبل شفاعته » فل سس اچ لني م اة من أصیحابه»و قر کان احا 
قبل شفاعتہم »وأحياتاً لابقبلہا عسب ا براه من‌الاحو الوالمصالح» 
وقلوبم لا تزداد إلا حباً ووداداً . 


¥10 


كناب الصبام 


س ١‏ - قوم : إذا رای هلال شوال وحده لا یفطر › هل هو وجه ؟ 

ج - نعم وجيه » لأن العبرة ا ثبت واشتهر » وطمذا قيل شر : 
او ا ا و ن 
هلال شوال وحده » ولکن ا لحك الشرعي لا تبر رؤيته وحده» 
- فيجب عليه إتباع ال حك الشرعي » وترك ما تيقنه من الرؤية التي لم يثبتما 
الشارع »وطمذا قال رسول الله في الحديث ٠:‏ الفطر يوم يفطرالناس» 
لاض عم ةرش الاصحاب کابن عقیل وغبره 
أرادوا أن يجمعوا بين ال محالتين فقالوا : يفطر سرا » ولكن الصواب 
الذي لا شك فيه أنه لا بحل له الفطر » بل بصوم مع الناس ولو كان 
قد رآه» والله اع . 

س ۲ - هل جوز الصيام والفطر بساع المدفع اذا اعتاد الناس التفبيه 
به على دخول الشہر او حروجه ؟ 

ج آما البلد الذي فيه حا ك شرعي لابصوم الاس إلا عن أمره» 
ولا يفطرون إلا عن أمره » وكانوا قد اعتادوا على تنه البعبدينعن 


Ah 


حل الح المدفع ونحوه » وهي عادة مطردة لا كن أنتشتبهبغيرهاء 
فهي بازلة ابر » بل هي احبر بعينه » لأن بلد الحا ك بنفسه بحصل فبا 
الرمي » أو يشتهر ا لبر » ولا يقف كلواحد من أهل الباد عل صورة 
ابوت ووجتها » بل رما کان رمي المدفع حيث يعتادونه بلغ من 
الخبر الذي بتناقله الناس > لان للد ا لح يتوقعون ولا يجرون حال 
ا 
النفس منه شيء. . 

س م - هل جوز الفطر خير الراديو ؟ 

ج - أما خبر الراديو في الفطر فكثيرً ما يأتينى سوال عنهوعندي 
فيه استشکال . 

س ۽ - هل يعتمد في الأخبار الدينية »> كثبوت صوم وفطر › على 
الاذاعة السعودية » وهل حكمه كاليرقبة في الاعتاه عله ٠ ٠‏ 

ا یا ل ا ت ال عرو ر 
المذيع » وأنه بخبر عن ثبوت ذلك ابر الديي » فالمذيع ني الغالب 
مجبولة حالته من عدالة وغيرها وتثبت أو تسرع» وهذا ما يوقفعن ٠‏ 
الجزم بالاعتاد عليه » وإن نظرت إلى أن المذيع من محطة جدة أو 
مكة عليه مراقبة شديدة » ولا يجسر علىمثل هذا ابر إلا بعدثبو ته 
عند المحىكومة ثبوتاً رسمياً » قربت خبره من خبر البرقيةء فعلى هذا » 
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اما القرنة والاحتباط إذا أمكن فېو اللازم والجزم بأ حد الأمربن 
أتوقف فيه » وربا فيا يستضل تعمل ا ىكو مةعمل للمحال الي لابرقية 


فا یتمکنون با من الجزم بخبره . 
س ه - هل يعمل بالبرقية وأصوات المدافع والبواريد في ثبوت‌الصوم 
والفعاو ؟ 


ج لاریب آن كل أمر مهم مومي » يراد إعلانه وإشاعته 
والاخبار به عل وجه السرعة والتعمي » يسلك فيه طريق يحصل 
ه هذا المقصو د» فتارة ينادى فيه علو جه التصربح» أو الاجال القوليء 
وتارة يعبر عنه بأصوات عالية كالرمي وره ما له نفوذ وسربان الى 
احال والاما كن البعيدة » وتارة بالبرقيات المتنوعة » ولم بزل الناس 
عل هذا يعبرون ويخبرون عن مثل هذه الامور بأسسرع وسيلة يتعمم 
ويشيع فيا الجبرء على هذا المعنى مجتمعون » وبالعمل به في الأمور 
الدينية والدنيوية متفقون » و كلا تجدد همم وسيلة أسرع وأنجح ا 
قابا » أسرعو ا إاما ء وقد أقرم الشارع على هذا ال جنس والنوع » 
ووردت أدلة وأصول في الشريعة تدل عليه » فكل مادل على الحق 
والصدق وار الصحیح ما فيه نفع للناس ف ا دینمم ودنیم 
فان الشارع يره ويقبله ٤‏ ويأمر أحيان > وییزه أحیانا e‏ 
مايؤدي إليه من المصلحة › فالشارع لایرد خبراً صحيحاً بأي طريق 


۲1۸4 


وصل » ولا بتفي حةاً وصدةاً بأي وسيلة ودلالة اتصل » وخصوصاً 
اذا استفاض ذلك واحتفت به القرائن المتنوعة » فاستمسك بهذا 
الأصل الكبير » فانه نافع في مسائل كثيرة > ويكنك إذا فمته أن 
تطبق عليه كثيرآً من الأفراد وال جز ئيات الواقعة »> والتي لاترال تقع » 
ولا يقصر فېمك عنه فيفوتك خير کئير » وريا ظننت ڪثيرا من 
الأشاء بدءاً محرمة إذا كانت حادثة ول تجد هما تصرح فيكلامالشارع 
فتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الاس . 


فصل 


فاذا فهمت هذا الاصل » فقد عل وتقرر أن الناس في كل قطر 
وبلد جرون في أمورم عل الأحكام الشرعية في صوممم وفطرم 
وعباداتمم > وعندم حا م شرعي » فإنه متی ثبت عنده بالطریق 
الشرعي وجوب الصوم والفطر ء فانه في الغالب لايطلع على مستند 
هذا ا لحا کر الشرعي الا من باشره من قاض ومباشر للقصة » ومن 
حضرها » وأما من سوام من أهل البلد » فضلاً عن أهل القطرء فضلً 
عن بقية الأقطارء فانا يصل لهم الجر بايثبت بەذلك اروشاع من 
قال يتناقلونه أو نداء في الأمكنة المرتفعة وغيرها » أو رمي دافع 
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٠ ذا عمل‎ o Ly 
ˆ متصل جنسه في جميم قرون الأمة من غير نکر » وان ک عض‎ 
أفراده لم تحدث إلا من قريب » كالبرقيات ونحوهاء» فع أن الأمة‎ 
٠ مجمعة على العمل بهذا النوع من الادلة المعتادة.‎ 

- وما يدل على ذلك أن الاستفاضة في الأخبار من جاة الطرق 
الشرعية التي تفيد صدق مخبرها » حتى إن الفقماء رجهم الله جعلوا 
شمادة الشمود تارة تستند الن مابر اه الشاهد ويسمعه من امشو د عليه 
وتارة على مايسمعه من أخبار الاستفاضة ءفيشہد ا استفاض ستندا 

على الاستفاضة » وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة . 

٠‏ ومن المعلوم أن العا ال رمي السك و 
والوقيات ونحوها » أبلغ بكثير من الاستفاضات المفيدة لعلب» 
خصو صا وقد أيد ذلك شاهد الال » واحتفت به القرائن الكشرة ٠‏ 
الي تدل دلالة يقينية على ثبوت ذلك احبر » وكذاك العادة المطردةء ‏ 
والعرف المستقر الذي جرى عليه الاس في بث هذه الأخبار مع 
قرينة تشوف الناس والاشتباه في الوقت » مع أن الاخبار بالرمي 


واليرق ونحوها من الامور | رمي التي لاجر ؤعليما أحد من العامة » 


الاق ظ و ار الحكام وأولياء الأمور وإذنهم » فمتی عرفت ٠‏ 


الواقع »ل ببق عندك في ذاك الخبر شك » وعرفت أنة خبر يفيد 


° 


لعل » واذا كانت أخبار الآحاد إذا احتفت بيا القرائن » أفادتالمل 
فكيف بثل هذه الاخبار المستفيضة المؤيدة من ال كام الشرعيين؟! 
وما يدل على ذلك من الأصول الشرعية ء أن الني لو ء ماقدم ٠‏ 

المدينةوتشاورالمسامون ف تعيينأمريعرفونبه‌الوقتوالمضورلاصلوات ٠‏ 

ا جس في أوقاتہاء A‏ ار بالبوق متهم من أشار ااناقوس» ۰ 
ومنہم من ا بابقاد انار > ومنهم من نشار ٬عث‏ من نادي الصلاة 
ارا اع ا ای ت 
خیرانه و مصالحه - وله ا لجد ‏ وامقصود أنه اتفقوا على أن هذه 
الأشياء التي ذكروها متى إتفق الناس على واحد منم » أفادتيم العلم 

بدخو ل الوقت » وبعضما أصوات تسمح» وبعضما نار تشاهد فعا أنه 
قد تقرر عندم حصول المقصود بها » ولكنم يبحثون أيها سب » 


ومثل هذا لايخفى عل الي ڪر فلو كانت هذه الامور ونحوها- ٠‏ 


لا یحصل ہا المل امطلوب الاعلام 1 4 لاحم بذ بذلك » وَل ترم 
عل هذا البحث . _ 
ونفس الأذان اإذي اختاره اله ملین لمر فة دخول الوقت» . ٠‏ 
هو من هذا القبيل » فان لمؤذنين ينادون في أوقات الصلاة بأالفاظ 
الأذان وهي ثناء عل الله » وشمادة له باتو حيد » ودعاء مطلقللصلاة ٠‏ 
والفلاح » فيكون هذا كالتصريع بقولحم : دحل الوقت › ومسا 


۲ 


رمي المدافح» وإرسال البرقيات المعتمدةني ابر عن ثبوت الاشير» 
من هذا ال لجنس » وهي بسبب تحريرها والعناية التامة بها أقرب الى 
الصواب » لأنها لا تكون الا بعد الثبوت والتروي من الخبر الذي 
لا تردد فيه » وبعد أن يعتمد عليما ولاة الأمر وحكام الشرع » 
فالتحقیق ہما أتم والغلط فيا أبعد . 

بؤبد هذا أن من قواعد الشريعةء أنما لا يتم الواجبإلا به فهو 
واجب » وما حصل الأمور أو لاي إلا به فهو مأمور»وهذهالأمور 
متى ثبتت عند أولياء الأمر » تعين عليمم أن يخبروا بها الناس ويبثو ها 
ينهم » بحسب ددرتم سرع وقت يكن ليصوموا › ويفطروا› 
وضلا ءوسو االاقزو اة 

ومن المعلوم أن الرمي » وإرسال البرقيات » أبلغ من جرد نداء 
المصو تين بثبوت الشہر » ويشيع ابر با بأسرع وقتءفأقل الحالات 
فيما انها مستحبة » والقاعدة الشرعية تقتضي وجوبما مع القدرة عليما » 
إذا تباعدت الاقطار ولم بحصل المقصود إلا با . 

هذا من جتها في نفسما » وأما المبلغون الخبرون بها » فإنه يتعين 
عليمم العمل جضمون مادلت عليه » من الصيام » والفطر » ودخول 
الأوقات وغيرها . وما يدل على ذلك أن مقصود الاخبار بالرمي 
والإبراق ونحوه هو ترجة وتعبير عا تقرر عليه الأمر عند أهل 
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tk‏ الشرعي » وهي ترجة يفہمبا كل أحدء لاما تعبير عن أمر يتفق 
عليه أولو الامر والحكام على الناس ويعرفه الناس معرفةلا يشكون 
فیما ون ا لمر ادمنہاء وما کان هذا فا شر بعةلاترده» بل لا تقبله ءوتأمر 
به عند تيسره » والترجة التي يحصل بها العلر » لم بزل العمل بها عللأي 
طريقة وصفة كانت » ويدل على هذا أن الني ا قد أمر بالتبليغ 
عنه وتبليغ شرعه وحث عل ذلك بكل وسيلة وطريقة . 

والتبايغ آنواعمتعددةءفتارة تبليغ ألفاظالكتاب والسنة »وتارة 
تبليغ معانيما » وتارة تبليغ الاحكام الثابتة شرعاً ليصل علمما الى 
الاس » فيتمككنون من العمل با شرعه الله »والإخبار بالرمي 
والابراق من هذا النوع » فإنه إذا ثبت بالطرق الشرعية وجوب 
الصيام والفطر على الناس » أو وجوب شريعة من الشرائع » تعين عل 
ولاةالامر تبليغ الناس بأسرع ما بقدرون عليه» ليقوم الناس با 
ا اله به ورسوله في الصيام » والفطر » والصلاة وغيرهما» وكلم 
كان الطريق للتبليغ به أقوى وأسرع أو أشعل “ كان أولى من غيره » 
وکان داخلاً في تبليغ الاحكام الشرعية » فدخل في هذا تبليعمم 
بجميع المقربات » وبذلك بعل حك ايصال أصوات المبلغين عن 
الشارع من الحطباء والوعاظ وغيرم الا لاتالمى صلة للأصوات الى 
سامع الحلق . 
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وهذه المسألة أوضح من أن يحتج لبا » لكن لما حصل الاشتباء 
فیا على کثير من الناس احتیج الى بيان الاصول الشرعية الى أخذت 
منہا . 

وما يؤيد ذلك » ويوضحه »أن الأمر بامعروف والنهي عن 
المنكر من أكبر واجبات الدين » ومن أعظم ما يدخل في ذلك أنه 
إذا ثبتت الأحكام الشرعية التي يتوقف عمل الناس با على بلوغ 
ا لبر » فانه يتعين على القادرين ايصاها إلى الاس بأسرع طريق 
وأحسن وسيلة بشمكنون با من أداء الواجيات » وتوقي الحرمات» 
ولا يشك أحد إن إشاعة الاحكام وتعميمما إذا ثبتت بالأصوات 
والرمي »وما هو أيعد مدى منه وأباع انتشارا ما بدخل في هذا 
الأصل الكبير . 

وما يدل عل ذلك أن صدور هذه الاخبار بالإبراق ونحوه»› 

تقع محررة منقحة يندر جداً وقوع اطا والغلط فأ » فضلا عن 
التعمد وعخالفة ما ثيتعند ولاة الامر »والناس‌قد عرفوا واصطلحوا 
أا إذا حصلت » فانما لا تصدر إلا بعد عرضما على ال حكام الشرعيين 
وتتقيحما وثب وتبا ثبوتا لا تردد فيه » وأنبا أبلغ من شادة الشهود التي 
ءل السو والغاط أكثر من هذا »ءوهذه الاشياء لا يكن التقول 
أوالافتئات فا عل ولاة الامر » وإذا كان الناس يعتمدونا ني أمور 
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دينهم ودنيم » كالولايات » والوكالات في اللكاح » والعقود » 
وا مواريث » وموت الأزواج » ويشتون مقتضى ذلك من العدة › 
والاحداد » والميراث وغير ذلك » وكإخراح الزكاة » والكفارات» 
وكالحوالات » وتنقل من عل إلى عل »وغو ذلك ما لا عص › فما 
المانع من قبوطما في ثبوت الاأشمر » والصيام» والهطر ونحوه »وهي ني 
هذه الجال قد احتف اأ من القرائن الحققات والضبط والتحرر 
ما لا يوجدفي غیرها» خصو صا الصادرة ني مقر الجا ك الشرعيءوهذا 
واضح - وله المد ۔ فالشارع لا يرد خبراً صادقاً ولا ينفي طريةاً 
يحصل به الثبوت » ولا يفرق بين الماثلات » وإنا يتوقف في خبر 
الم لاون کر > أو من محل لا حاک فيه > فمذا النوع 
یجب التبت في خبره . 

والحاصل أن إيصال الأخبار بالرمي والبرقيات ونحوها ما يوصل 
احبر إلى الأماكن البعيدة» هو عبارة وتعبير عما اتفق عليه ولاة 
الأمر » وثبت عندم مقتضاه » وهو من الطرق التي لا برتاب اناس 
فیا » ولا بجحصل هم آدنی شك في ثبوت خبرها » ومن توقف فا 
في بعض الأمور الشرعية فلم يتوقف لشسكه فيأنبا أفادت الع » وإنا 
ذلك لظنه أن هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة في الزمان 
الأول» وهذا لا يوجب الوقف . فک من أمور حدثت لم يكن هما 


٠١ الفتاویم‎ YYo 


في الزهان الأول وجود» وصارت ول وأحق الدخول من کثيرمن 
الأمور الم جودة قبل ذلك » وال أعلم . 


فل هو صحیح عند م ؟ 

ج _ المألة فما خلاف في المذهب وغيره » والصحيح من 
الأقر الءالذيتدل عليه الادلة الصحيحة » أنه لا يصام يومالثلاثينمن 
شعبان فی الغ » لان الي ا ثبت عنه آنه قال : « فان غم علیک 
فأ كلوا عدة شعيان ثلاثين يوه.ا » وهذا صريح يرجع إليه الحديث 
الاجر فان غم علیکفاقدروا ل « وح ذلك فالصيام لس جحرم› 
بل هو جائز > ولكن الفطر أر جم وأقرب للأدلة الشرعىة»› وهو 

س ۷ - إذا تركالتاس هلال شر رمضانليلة الثلائين من شعبان هاون 
أو غبره » ثم قامت البينة في أثناء النهار > فمل يازمه القضاء على اختيار 
شيخ الاسلام . 

ج لا فرق عند الشيخ بين هذا وبين غيره » فالذي تسبب 
وح رص عل الټاس‌هلاله وغیره <کمېم واحد . 

س ۸ - إذا صام اول یوم من رمضان » ثم جاءه من شککه ني أنه 
يثبت » وإغا هو شك » فأفطر » فل عليه كفارة ؟ 

نباية ما عليه قضاء ذلك اليوم » وأما الكفارة > فلا كقارة 
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عليه في هذا الإفطار » إلا أن يكون قد وطىء زوجته ذلك اليوم 
فإنه يكون عليه كفارة ظبار على المذهب » وعلى القول الصحيح : 
لاكفارة على الناسي وال جاهل » خصوصا هذا المغرور والله أعلم . 

س ۾ - إذا صام يوم الائنين أو اجس › وله عادة بذلك › وقد وافق 
يوم الشك » ونوی إن کان من رمضان فهو فرض فهل رنه ان بان منه ؟ 

قد ذکرأصحابنا ۔رحہم الل أن صوم الشك بجزیء إذا ظہر 
من رمضان ذا کان غي ونحوه » وأما من غير مانع فلا جو زون هذا 
التعليق » سواء قال ذاك من بصوم الل » أو من هو مفطر » بان 
قال : إن كان غداً من رمضان » فأنا صاثم »> وإلا » فأنا مفطر في 
أوله » ويقولون : إنه ل بين على صل » بخلاف نبته في آخر الشبر » 
فإنه بان على أصل . 

وعلى أصل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاحكام 
لاتلزم إلا ببلوغبا للمکلف »› فمثل هذا وما هو أشد منه › لایلزمه 
أنيصوم هذا اليوم الذي ثبت بعد ذلك أنه من رمضان»وأًنا أختار 
ماقاله الشيخ رحه الله » لأنه ت في الصحيح العفو عن الناسي اذافعل 
المغطرات » فالخطىء شبيه باأاسي » بل جعل الشارع كم الناسي 
والخطىء واحدأ في العفو والساح » والله أعر . 


س -٠١‏ اذا رأت الامل الدم في رمضان » وصامت › فا الح ؟ 

ج - هذا مبتي على أن الدم الذي بأتي المرأة ال حامل » دم فساد »ا 
هو المشمور في المذهب » فعليه : لاتفطر » بل بجحب علا الصيام 
والصلاة » أو هو حيض کا هو ني الرواية الثانبة عن الامام أحمد» 
وهي الصحيحة » فيكون حيضا » تترك له الصلاة والصيام » فاكف 
صامت قضت » وهذا هو الختار » والله أعلم . 

س ٠١‏ قوم : ومن نوى الافطار أفطر › هل هو وجيه ؟ 

ج - نعم هو وجيه » وذلك أن الصياام مركب من حقيقتين : 
النية » وترك جيع المغطرات » فاذا نوى الافطار »فقد اختلت 
الحقيقة الاولى » وهي أعظم مقو مات العبادة » فالاعمال کہا لاتقوم 
إلايا. 

ومعنى قوم : أفطر » معتاه : أنه حكله بعدم الصيام » لا باز 
الآ كل والشارب »کا فسروا مرادم . 

وإذلك لو نوى الافطار وهو في نفل » م بعدذاك أراد أنينوي 
الصيام قبل أن يحادثشيئاً من المفطر ات ٬جاز‏ له ذلك » ولکنأجره 
وصبامه المثاب عليه من وقت نيته ذقط » وان کان الذي نویالافطار 
في فرض » فان ذلك اليوم لايجزئه ولو أعاد النية قبل أن يفل 
مفطرآ » لان الفرض شر طه أن النية تشمل جميعه من طلوع فجره الى 
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غروب سه » تخلاف النفل » وها هنا فائدة يحسن التنسه علما› 
وهي أن قطع نة العبادة نوعان : 

نوع لابضره شيء » وذلك بعد كال العبادة . فلو نوىقطعالصلاة 
بعد فراغما أو الصيام » و الزكاة » أو احج أو غيرها بعد افراع »م 
يضر » لانہا وقعت وحلت محلما » ومثلما لو نوى قطع نية طبارة 
الحدث الا كبر أو الاصغر بعد فراغه من طبارته »ل تقض طبار ته. 

والنوع الثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه با » كقطعه نية 
الصلاة وهو فيما » والصيام وهو فيه » أو الطبارة وهو فما » فمذا 
لاتصح عبادته»ومتی عرفت الفرق سن الامرن » زال عنكالاشکال. 

س ٠۲‏ - اذا استاك وهو صائم فو حد حرارة أو غبرهامن طعمه فبلعه» 
فېل یضره ؟ واذا اخر جه من نمه وعلیه ریق ثم أعاده وبلعه › فپلیضره؟ 

ج - لايضره في الصو رتين » کا نص عليه الأصحاب في الاخيرة 
وهوظاهر كلامهم في الاولىء والامر بالسواك للصاثم وإباحته يشمل 
ذلك کله » فلا بأس به إن شاء الله . 

س ۱۳ - اذا تسحو بلیل »› ونوی الصیام › ثم عرض لہ أن یا کل 
ويشرب بعد ذلك قبل الفحر » فهل يجوز ؟ 

ج- نعم له ذلك » فان الله تعالی قال : ( وکلوا واشربوا حتی 
بتبين لم الخيط الابيض من ا لبط الاسود من الفجر )اير : a‏ 
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ولم يفرق بين من نوى الزوم قبل الفجر » وبين من لم باو » ونيته 
في أثاء الليل أن يصوم ويترك جيع المغطرات » لا بحسب له الصوم 
ااشرعي إلا من طلوع الفجر » فانم قالوا في تعريف الصوم : إنه 
الامساك عن المغطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس » وهذا 
لاخلاف فيه . وليست نيته ترك الطعام ونحوه قبل الفجر بحرم له › 
بل يجوز له الا كل والشرب وا لماع في هذه الحال حتىبطلعالفجر . 


باب صوم التطوع 

س ١‏ - اذا صام ستةأيام منشوال في ذي القعدة › فل محصل لهالأجر 
الاص ہا ؟ 

ج _ أا ان کان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو 
ذلك من الاعذار التي بسببما أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست» 
فلا شك في ادراك الاجر الحاص » وقد نصوا على ذلك . 

وأما اذا لم ييكن له عذر أصلا » بل خر صيامما الى ذي القعدة 
أو غيره » فظاهر النص يدل عل أنه لابدرك الفضل الخاص › وأنه 
سنة في وقت فات عله » 6 اذا فاته صيام عشر ذي المحجة أو غبرها 
حتى فات وقتها » فقد زال ذلك المعنى الخاص » وبق الصيامالمطلق. 
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س ۲ - ما الحكمة في اباحة الصوم في أيام التشريق لامتمتع والقارن 


ج يستفاد من اباحة لني لا لصيام أيام النشريق اامتمتع 
والقارن الذي لم يجد اهدي › دون قضاء رمضان » مع انه مل 
واعظم فاندتان : 

إحداهما : أن الوقت إذا كان متسعاً للواجب الأعل » معنا 
للواجب الادنى » أنه من مرجحات المغضول على الفاضل . 

وفائدة أخرى : أنه اذا تعارض واجب ورم » تعين تقد 
الواجب » وبهذه الجال لابصير حراماً في حق المؤدي للواجب » كا 
يجب عل المتمتع الحلق اذا فرغ من عمرته بعد دخول ذي الحجة » 
ويحرم على المضحي أخذ ثيه من شعره » فهذا لايدخل في الحرم . 
وانله أعلم . 

باب الاعتکاف 

س ١‏ - اذا نذر الاعتكاف في غبر المساحد الثلاثة »> فل يره 
الوفاء بنذره؟ 

ج إن کان يحتاج إلى شد رحل» فلا جوز » کاصیف‌الحدیتك 
٠‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » فكل موضع : مسجد أو 
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غبره » عينه اعبادة اعتکاف آو غیره »> وهو بحتاج إلى شد رحل ٬فإنه‏ 
لا محوز » وإن كان بعض الأصحاب كالمو فق وغيره أجاز ذلك > 
فالذي عليه امحققون : هو ما دل عليه الحديث من المنع . 

وإن کان لا تاج إلى شد رحل » فإن كان الذي عينه" تقأم فيه 
اجمعة » وهو يتخلل اعتكافه جمعة » ل يعتكففي مسجد لا تقام فيه 
ابجمعة » لانه يأتي بأقل ما وجب عليه » وإن كان المسجدان سواءً في 
إقامة اجمعة أو عدمما » فو محر » إن شاء وف با نذره » وإن شاء في 
الآخر کا ذكر هذا الأصحاب ۔ رحمم الله تعالى - . 


س ۲-اذا شرط في اعتکافه شيتاً ما له منه بد »فېل تکفي دته › ام 
لا بد من نطقه ؟ 


جس نه كافية عن نطقه › کا دو ا في کل العمادات إل 
الاشتراط في الحج »فلا بد من نطقه فيه » والله عل . 
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كناب افع 


س -١‏ ذ كر الفقاء أن نفقة حرم المرأة في الج علا » فا مرادم 
من ذلك ؟ 


ج مراد بذلك ماصرحوا به أن علا الزاد والراحلة ها وله 
والزاد : ام جامع لكل ما بحتاج إليه الترود فيسفره » وأما الحو ائج 
الأ'خر غير المتعلقة بذلك السفر » فلا تدخل في ذلك . 

س ٣‏ أمرأة عجوز فقيرة كفيفة م تحج » فهل بحج عنما ؟ 

ج. - اما حجة الإسلام إذا كانت تطيتق الركوب - واليوم كل 
بطيق الركوب فلا بد أن تحج بنفسما » لأن هما أولاداً ومحارم ولو 
انهم غائبون . 


س ۳ هل جوز المج بسمارات الحكومة اذا كانالسائق يأخذالاأحرة 
أمذسه وأحر ته عل الحكومة ؟ 


ج لا بأس أن تح والتبعة على السائق - إن كان فيه تبعة › 
وأنرى ما عليك من إثه شىء » والله أعلم . 
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س ٤‏ ذ كر الفقهاءأنه يازمالنائب أن بحج ححة الاسلام من بلد المنوب 
عنه حیاً او میناً » فهل هذا و جیه ؟ 


ج الصحيح الذي لا شك فيه » أنه لا يازم أن يكون من بلد 
ا منوب عنه» ولا أبعد منه » بل يجوز من أقرب منه» ومن مكة › 
وهو ظاهر الأدلة الشرعية » ولا دلبل على إحاب ذاك » وما استدل 
ه من التعلیل منقوض لا يتر الاستدلال به . 


س -٠‏ اشترط الأصحاب لن ناب عن غبره في ححة الاسلام » أن حرم 
من بلد ا منوب عنه › أو بلد أبعد منها عن مكة › فہل هذا وجيه ؟ 


ج _آما اشتراط الأصحاب رحم اله أن النائب عن الغير في 
حجة الإسلام لا يصح إلا من بلده » أو بلد أبعد إلى مكة من بلده» 
فهو قول ضعيف لا دليل عليه ۽ وغاية ما استدل له آنه کان یجب عل 
المنوب عنه السعي من بلده إلى المج » وهذا مثله » وهذا الاستدلال 
ضعف جدأً » فان المنوب عنه لو صادف أنه وقت السعي إلى المح 
في بلد اقرب من بلده » بل لو کان پکة وهو لم ينو من بلده احج » 
ولكن النية لم تعصل إلا في ذلك الحل» فإنه لم بقل أحد : إنه يجب 
عليه الرجوع إلى بلده لينوي بها » فنانبه أولى بها . 

وأيضاً فمذا التقول مخالف لعمومات الأدلة الشرعية » فإن اللي 
رلا أجاز النيابة فيه » ولم بشترط أن کون من بلده »› ولو کان 
شر طا لبينه . 


۳4 


وأيضاً فإن الواجب والر ض إا هو الإحرام وما بعده من 
أفعال المج » وأما ما قبله وما بعده » فلم يأت ما يدل عليه أي على 
الو جوب - وهذا القول قول لبعض الأصحاب» وهو الذي نختاره . 

س-هل بستنيب الشخص في الج من يكمله ؟ 

م أما عند الأصحاب » فانه إذا حصل للنائب عذر » فقد 
جوزوا له أن يستنيب فيه» وقد قالوا في عباراتهم :وتجو ز الاستنابة 
في الح . وفي بعضه : النفل مطلقاً » والفرض عند العذر » مع أني 
لم أجد عنهم تصريحاً في بعضيات النسك » إلا في الرمي فقط » وأن 
ما زالت المسألة من زمان طويل في نضي » لأٺ الذي و قصته 
راحلته وهو واقف بعرفة لم بأمر اللي ا أحداً أن ينوب عنه في 
بقية نسكه . 

والمقصود أن كلاممم في هذه المسألة لا تطمثن له النفس »والقول 
إذا لم بين لاإنسان ليل ظاهر عليه » فليس له آن يفتي به » مع أن 
الذي إنعقد في خاطري أن هذا القول مخااف للدليل » ولم أر ءايدل 
على جوازه . 

س۷-اذا مات الحرم في أثناء النسك › فهل يقغي عنه بقمته ؟ 

ج - لم بثبت عن التي لاء ولا عن أصحابه أن من مات وقد 
شرع في السك ولم يكله » أنه يكل عنهمع وجود ذلك » بل الثابت 
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عن الني لاي في قصة الذي و قصته راحاته عشية عرفة أنه مر 
تغسيله وتجنيبه ما يجتنبه ا حرم » وأخبر أنه يبعث ملبياً يوم القيامة , 
فېذا یدل على آنه من کرامته عل الله » أن كه مستمر » وأند عت 
يوم القيامة بصفة احرمين . 

فلو کان في المکان أن يناب عنه في الدنیا » لکان نائبه پنز لته » 
وإذا كمل النسك » خرج منه الأصيل والنائب . 

وأيضاً فالني اة » لم بأمر فيه ولا في أمثاله أن يكل عنهءو[غا 
الثابت عنه بيا أنه أجاز النيابة في جميع السك » لا في بعضه . 

ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تكيما » نبا لا تكلعن 
صاحبہا » فإما أن تسقط عنه ولا يزم أن تقضى»وإما أن يقضى جيعا 
من أوطما » فما المو جب روج السك عن هذا الضابط العام . 

س۸-اذا عوفي المستنيب قبل إحوامالنائب فا الحك في النسكوالنفقة؟ 

ج - نقل لي بعض الإخوان عن «الغاية» شيخ مرعي وكلام ابن نصر 
الله > وهذه صورته : قال في الغاية » وأجزا عمن عوفي لا قل 
إحرام نائبه » ویتجه : ولا برجع عليه ا أنفق قبل ان عوفي » بل 
بعده لعز له إذاً . وقال في الامش : وفي القلب من إطلاق هذه 
العبارة شيء . 

وقال في حاشية الزاد نمرة ( ۳٠١‏ ) من الطبع : ويتحه : ولا 
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برجع دايه با أنفق قبل أن عوفي » بل بعده لعزله إذاً » واذا لم بعلم 
لئب زوال عذر المستنيب » هل بقع النسك عن النائب أو عن 
لمستنيب ؟ رجح ابن نصر الله وقوعه عن المستنيب والنفقة 
عايه. الى . 

وما ذكرته في الجو اب" يوافق ماقاله ابن نصر اله» وأما الاتحاه 
الذي ذكره الشيخ مرعي » أنه يرجع باأنفق بعد عافيته » فهو بعيد» 
نظر فيه صاحى الماش . 

ووجدنا أيضاً كلاماً في حاشية ٠‏ المنتبى » أشيخ هان النجدي 
يوافق کلام ابن نصر الله » وهذا لفظه . 

قوله : لا قبل احرام نائبه وهل يقح اذا عن المستنيب وتلزمه‌النفقة 
أم عن النانب يرد النفقة ؟ الأول أظبر » وعليه فيعايا بها . فيقال : 
شخص حل نفل حجه قبل فرضه . انتہی . 

أقول : وييكن الاستدلال عام| بكلام الأصحاب » وأخذها 
من کلامم » وذلك أنم كما ذكروا الاستنابة » وذكروا أنه إذاعوني 
قبل احرام النائب » أنه لاجزىء عن فرض المستنيب » فدل عل أنبا 
بكون ثوابها وأجرها لامستنيب » لا للنائب » ولم يذكروا رد النفقة 
فلع ابا کین 6ک لا IT‏ شيا .ومن تدر کلام 
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الأصحاب ي جميع المسائل » عرف مايدخل في ظاهر كلامم 
ومفېومه ومنطو قه » وما لایدخل ویحسن به تطبیق الئل على کلامم 
کا کان بفعله کشراً صاحب « الفروع » وبعده صاحب «الانصاف» 
في شرحه اء المقنع » وتقب ع کلامه ٬وانظر‏ الیالاخلال ذا ڪيف 
أحو جنا وأحوج قبلنا ابن نصر الله والشيخ عفان الى أن نستدل على 
هذه المسألة بأصول وكلام خارج عن عبارتمم الخاصة بهذا الو ضى» 
ولو رجعناالى كلامم في نفس المسألة التي وقع فما الاشكال »لو جدناه 
يؤخذ من قريب » فجزام الله عنا وعن جميع المدامين أفضل ألجزاء» 
وفتح علینا من آبواب فضله وکرمه کا فتح عام انه جواد کرم . 

س٩‏ - اذا استأجو من بحج عنه » فمن تكون‌المجة » وهل يدفع 
ما أخذه؟ 

ج - تتكون المحجة لمن باشرها رحجا » لأن العقد ليما باط » 
وأما صحتها بلا نية له » فلأن المج يخالف غيره في هذه المسألة » فانه 
إذا نوى من عليه حجة الاسلام أن يحج عن غبره » انقليت عن نفسه» 
٠‏ أذا نوى المفرد والقارن بعد طو اف القدو م والسعي التمتع > انقاب 
الاحرام وما بعده من الطواف والسعي للعمرة » فكذلك هذاالذي 
استأجره غيره إجارة لازمة تين فسأدها » فو قعت لمن باشرها لامي 
نويت له لفساد العقد » ولكنيبقىالكلام عل مسألة النفقة ءفإنكان 
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الأجير الذي باشر ال عا بفساد العقد وعدم صحته عن غبره» 
فليس على الم جر شيء » بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج . 
وان کان جاهلا بالج »> كانت إجارة فأسدة » والاجارة الفاسدة 
تحب فيما أجرة ا ممل » وهى النفقة والمصرف الذي بحتمله مثلهعرةً. 
وال اعم . ۰ 

س ٠١‏ - اذا حج بالصي ›» وحله في الطواف والسعي › فل بجزىء ؟ 

ح ‏ الصواب أنالطواف الواحد يجزىء عن الجاملوامحمول» 
عن الرجل وعن الصي » لأنه نوى عن نفه وعن الصي ٠‏ وبعض 
العاماء يرى أنه لإيكن الا عن واحد» ولكنه قول ضعيف . 

س١٠‏ -- هل جوز أن برمي عن نفسه وعن الصي في موقف واحد ؟ 

ج اذا رهی عن نفسهوعن الصي » بدأ بالرمي عن نفسه» 
والافضل اذا كمل ارات اثلاث عن نفسه » استأنةما للصي » فان 
وقف عند كل واحدة من اجمار فرماها عن نفسه ثم رماها عن ااصيء› 
فالصحيعح أن ذلك جائز ء لاسما اذا كان ازدحام ومشقة فالمر وله 
الجد-واسع . ) 


س۱۳ - هل ادا طاف وسهی ولا لعذر »ونوی کلمن‌الامل‌والحمول 
عن أەسه جز یء . 


ج - المشهور في المذهب عند الحنابلة المتأخرن »› الا 


۲۳۹ 


إلاعن الحمول » وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيح يدل 
عليه » والصحيح في هذا مذهب أي حنيفة » آنه پجزیء عن كل 
واحد من الحامل واحمول» وهو قولفي مذهب المنابلة »استحسنه 
المىفق » وهو الصواب الذي تدل عليه الادلة » فان من طاف حاملاذ 
أو مولا لعذر او لغبر عذر عل القو ل الآخر » فانه قد أدى فررضة 
ا وك دن غا کا اطا الت ان 

بويد هذا قوله مي د انا الاعمال بالنيات » وهذان كل واحد 
ا رى ا افوا وت ودا ا لفان ادا با 
في بقية المناسك » كاو قوف بعرفة » ومزدلفة وغيرها » إن السك قد 
تم لكل منها » فا الفرق ينها وبين الطو اف والسعي ؟ 

يؤيد هذا انه ل ينقل ان احداً من الصحابة والتابعين قال : زه 
لايجزىء عن الحامل » وقد وقع في زمن الني ي وزمن اصحابه 
والتابعين قضايا متعددة من هذا النوع » فلم يأمروا الحاملانيطوف 
طوافاً آخر وسعياً آخر » ,اذا كان الولي الحرم ينوي الاحرام عن 
الصي الذي لايعقل مايقو له ويحضره في المشاعر کا »> ويحزیء تن 
الجيع »ف بال الطواف والسعي . 

وهذا القول كلا تديره الأنسان » عرف انه الصواب المقطوعبه. 

وايضاً فان طواف الرا كب على بعير وغيره » يجوز على الصحيح 


۶ 


لعذر ولغير عذرء وعل القولالممور من المذهب: أنه يجوز لعذر 
اا واو 0 ا ى 
الحيوان وامحمول على ظبر الإنسان » والحاجة تدعو إلى كل منها ء 
بل الحاجة إلى حل الإنسان أشد من الحاجة إلى حمل المحيوان» بل 
الحيوانات في هذه الأوقات متعذر دخوطما إلى المسجد ال حرام » ا 
هو معروف » والله أعل » مع أن المحامل إذا نوى عن نفسه كاك 


ا بوفو عه عله ۰ 
باب الإحرام 


س ١-هل‏ بحب الاحرام على من قصد مكة وهو لابريد ححا ولاعوة؟ 

ج _ اختلف العاماء في وجوب الإحرام عليه › e‏ أنه 
لا يجب عليه أن بحرم » ونا يستحب له . 

س ٣-اذا‏ قصد مكة وهو بريد الاقامة فيالشرائع قبل » فن أبن حرم؟ 

ج لا بحرم من الميقات » فإذا أراد أن يدخل مكة ويثى من 
الشرائع » أحرم » إلا إذا كان قصده الح » فلا يتجاوز الميقات 
حى کرم . 


۱٦ الفتاویىم‎ ۲t1 


س ۳ اذا قال ال جاهل : أحرم بالج والعمرة » فلبى بها ونبتهوقصده 
التمتع » فهل العبرة بالنية › أم يا تلفظ به ؟ 


المدار على القلب » وطمذا اذا غاط فلفظ بغير ما نوى من 
صلاة أو صوم أو طارة أو حي أو عبرة » فغلطه لا يضره» والمدار 
على القلب » وقد ذكر هذا الفقباء وحم الله حبث قالوا : ولا يضر 
سبق لسانه بغیر ما نوی » وهذا عام في کل العہادات » وسبق‌اللسان 
إما ن کون نسياناً أو جل . واه أعل . 

س ٤»‏ - هل بحب دم المع والقران على أهل جدة ؟ 

ج _ سألت حفظك الله عما يجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج 
والقارن والمفرد . 

أ٠ا‏ المتمتع» فمو الذي بحرم بالعمرة في أشر الحج التي أو ها شو ال 
وآخرها ذوالحجة » م بحج من سنته » فعليه دم شاة أو سبع بدنةأو سبع 
بقرةءفإن ل يجد » صام عشرةأيام » ثلائة في الحج» وسبعة إذا رجع . 

ومثل ذلك القارن » وهو الذي يحرم بالنسكين » يعني بالحج 
والعمرة جميعاً » فعليه المد ي المذكور » فإن لم يجد»صام عشرة أيام» 
ثلاثة في الجحج» وسبعة إذا رجع . ولكن هذا في حق القادم منمسافة 
القصر أي بومين فأك . 

أ٠ا‏ هل مكة ومن كان قربي منبا مثل الشرائع وجدة ونحوها » 


۲t۳ 


فایس عليه هدي ولا صیام قال تعالى : ( ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرم ) ر رة بر . 

واختلف أهل الع في المقيمين بجدة »هل إذا أحرموا متمتعين أو 
قارنين عليهم لهد ي المذكور » أم أنهم مثل أهل مكة » والاحتياط 
ادوا ذا وا و فر توا #واما لمغرد الذي لم ينو إلا الإحرام 
احج وحده » فليس عليه هدي ولا صيام . 

س ه - اذا كان لايد رل الفدية الا يدبن » هل الأفضل أن يستدين 
ويشاري أو بصوم ؟ 

ج الأفضل له أن يصوم ولا يشكل ذمته » لأن الله تعالى قال 
( فن لميجد فصيام ثلاثة أيام ني الحجوسبعة إذا رجعم) ر إيعرة :٠ه‏ ) 
واتباع رخصة الله أولى . 

س ٠‏ - هل جوز الغني أن يفرد المج لثلا تازمه الفدية ؟ 

ج هذا لا بس به » ولكن تفو ته الفضيلة » فإن الأفضل أن 
بتمتع ويفدي ليحصل له نواب الحج والعمرة والهدي . 


س ۷ - اذا أحرم بالعمرة متمتعاً واشترى الدم من الطاردق وساقه »› 
فل حکمه حك من ساق الهدي لاحل الا يوم اللحر ؟ 


ج لذا ساق الهدي من بلده » أو من الطربق بشراء أو غيره» 
فإنه لا يحل حتى يبلغ المدي عله . 


۲Y 


س ۸ - اذا طاف للقدوم وسعی وهو قارن او مفرد › واراد ان يفسخ 
الى العموة» فهل بمجزئه طوافه وسعبه الأول » أم لا ؟ 

ج نعم جز نه طو أفه الذي کان نواه للقدوم » وسعه الذي 
كان نواه للحج عن طو اف العمرةوسعا > فينقابان بالنية بعد الفراغ 
منها من حال إلى حال » لأنم) لما فسخا نية المح أو القران إلى عمرة 
منفر دة › تمعرا الطواف والسعي ا تبعبا الإحرام وما رعله . 

فلا يقال في هذه ال حال : إنه أحرم بالعمرة منمكة » بليكون 
إحرامه بالعمرة من الميقات » وتكون عمرة أفقية › لا عمرة مكمة > 
وهذه المسألة من غرائب المسائل في الع » وهو أن الشيء ينةلب من 
الاستغراب » وأن هذا النسك حل عل ما قبله > وبمذا أمر اللي رلا 
ما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة واجتزؤوا بالطواف المتقدم 
والسعي من غير إعادة . 

س ٩‏ - ما قول أصحابنا النابلة : ان المتمتع اذا طاف لعمر ته وسعى 
ما وتحلل منہا ثم وطیء بعد هذا المل ثم حرم بالج وقمه » ثم تبان له أن 
طوافه للعمرة كان بغيبر طهارة ؟ 

قالوا : لم يصح حجه » لأنه أدخلحجاً على عمرة فاسدة » وادخال الج 
على العبرة غبر حائز » ولامنعقد » فمل هذا القول صحبح » وما الذي 
تختار ونه فیا ؟ 


tt 


ج الذي نراه في هذه المألة الميمة » أن الم صحیح حتی لو 
حكمنا على العمرة بالفساد » وعندتا في هذا الرأي عدة مأخذ . 

الأخذ الأول :ني أصل المسألة »وهو منعإدخال المج عل العمرة 
لفاسدة » لانه لم يرد المنع من ذلك » والقرانالذي هو أحد الأنساك 
الثلاثة قد ثبتت صحته إذا أحرم بها جيعاً من الميقات » كا ثبت 
إدخال الحج على العمرة الصحيحة » فالفاسد كالصحبح . 

اللأخذ الثاني : أن الوطء في الح » إنغا يفسده إذا كان صاحبهغبر 
معذور على الصحبح › كا هو اختيار شيخ الإسلام » وكا هو ظاهر 
العمومات الرافعة للحرج عن الخطاً والنسيان . وهذا بلا شك جاهل 
بالحال » وال جاهل بال حال کا جاهل با لحك سواء » فإذا كان الصحيح أن 
الوطء من الناسي وال جاهل في الح لا يفسده ولا يضر » فكيف بهذا 
الوطء الذي هو حل صحيح » أو حل بين العمرة وال حح يعتقده 
صاحبه صحیحاً » فہذا من باب أولى وأحرى. _ 

المأخذ الثالت : اختاف العاماء في صحة طواف المحدث على ثلاثة 
أقوال : الصحة » وعدمما » والتفصيل بين ترك الطارة عمداً ء فلا 
يصح طوافه » وین ترکٻا جلا ونسيانا » فيصع » کا قال به ڪر 
من أهل الع . 


to 


فعلى القولین : قول من يقول بصحته مطلقاً » ومن قول بصحته 
امعذور » الحك ظاهر واضح » أنه وطىء بعد عمرة صحيحة تامة » 
وعلى القول بعدم الصحة مطلقاً » نرجع إلى المأ خذين السايقن . 

المأخذ الرابع أن قزل :ف ات رة فاسدة لوطه 
المذكور » فنخصما بالفساد ولا نعدي ذلك إلى الح » وذلك أٺ 
الأصل أن أركان العمرة وواجباتما ومكلاتها متعلقات بها وحدها 
صحة وفساداً ونقصاً وكالاً » كما أن المج كذلك » وكلاهما نسك 
مستقل في ذاته » ومستقل في أقواله وأفعاله › ویینها حد برزخ لا من 
هذا ولا من هذا » والعبادات المستقلة » الأصل فيا أث كل عبادة 
لا تفسد بفساد الأخرى » فإدخال هذه المسألة في هذا العموم أولى 
من إ[خراجما بحجة أن العمرة وال حح مرتبط بعضما ببعض »فالا ر تباط 
إا هو في وجوب الإتيان بالحج لامتمتع الذي لم يحج أو الذي فسخ 
عمرته إلى المج » لاني أفعا ها » بد لیل استقلال کل مني با فا من 
طواف وسعي ووقوف وحلاق وغبرها. واله عل . 


43 


باب محظورات الإحرام 


س ١‏ - اذا لس في العمرة بعد الطواف والسعي › فا الك ؟ 

ج إذا سجاهلا با لحك » ثم حلق بعد ما لبس » فلا شيء 
عله . ولو کان عا با حك » كان عليه فدية أذى : صيام ثلاثة أيام » 
أو إطعام ستة ماكين » أو ذبح شاة فدية - تخيير . 

س ۲ - ماحك استظلال الحرم بالشمسية ؟ 

ح في هذه المسألة خلاف بين العاماء » وفبما في مذهب الإمام 
احمد قو لاثٺ : 

أحدهما : أن ذلك لا يجوز . 

والشاني : أنه يجوز » والاحتياط ألا بستظل الحرم إشمسية 
وغيرها » ومع ذلك نحن لا نكر على من استظل بشمسية » لانه لم 
برد فیہا نص خاص . والله أعر . 

س م - قوم : وان كرر النظر فأمنىفعليه بدنة › والا فشاة »وان 
أمنى بنظرة فشاة » هل هو و حه ؟ 

ج-إنا أوجبوا فيتكرارالنظر البدنة إذا أنرلبالقياسعل لوطه 
وهو غير ظاهر » لأن القياس شرطه أن المعس والمقس عليه لا فرق 
ينها » وبين تتكرار النظر والوطء من الفرق شيء عظي » فلا بصم 


۲Y 


الإلحاق » والصحيح عندي ما قاله بعض أصحابنا » أن فيه فدية أذىء 
وکذلك یجاب الشاة بالامناء دنْظرة وأحدة عندي فه تفصسل « إن 
وقع بلا قصد »فلاإيجب شيء »وإن تعمده » و تعمد النظرة المحرمة › 


فيتو جه ما قالوه ليحصل الجبر حيث فعل الحرم بالفدية . والله أعل . 
باب صفة الحج والعمرة 


س ١‏ - اذا ت ركنا وكعتي الاحوام لكوننا وصلنا المحرم بعد العصر» 
ما حكر ذلك ؟ 

ج صلاة الإحرام غير واجبة ولو في غير وقت النهي » و ليس 
- عل الإنسان نقص في نسكه إذا تركما » فليكن ذلك معلوماً . 

س ج - اذا نوى الاقامة مكة مدة قنع القصر » وخوج ليشيع أهله 
خارج المیقات › فل عليه طواف لروجه واحرام لدخوله ؟ 

ج أما المشمور من المذهب » فإنه يجب عليه الوداع روجه 
والإحرام لدخوله کا هو معروف من کلام الأصحاب . 

وأما اختيار شيخ الإسلام في المسألتين » وهو قول في المذهب » 
فإنه لا يجب عليه شيء ني الصورتين » فليس عليه وداع خروجه › 
لعدم وجوب الوداع عنده لغیر حاج > ویستدلبالحدیت: امرالناس 
أن کون آخر عېدھ بالیت طواف .وبری أن هذا خاص با لحجاج 


۲۸ 


والمعتمرين إذا صدروا ابلدانيم » والمشمورمن المذهب التعم »وهو 
ظاهر عموم الحديث . وأما إحرامه إذا تعدى الميقات » أو قدم من 
بلده لغير حب ولا عمرة » فالقول الثاني الذي هو اختيار الشيخ أصح 
من المذهب » وأنه لا يجب عليه إحرام إلا أث رشاء » والحديث 
الذي في « الصحيحين » صربح في هذا» وهو أنه لما ذكر اني كل 
مواقت قال : « هن لأهلہن ومن مر عليهن من غير أهلہن من 
بريد الحج والعمرة» فذا تصريح بأنه إا يجب في هذه المحال الى 
بريد الإنسان فيما المج او العمرة » بخلاف ما إذا لم يرد حجاً ولا 
عمرة > والخارج من مكة يقصد الرجوع الاو اب اول ا 
لا يجب عليه إحرام . 

س ۳ - ماحك من ترك الوداع وهو غير حاج ولا معتمو ؟ 

ج المسألة التي ذكرت انك ما ودعت انت والوالد بسبب انه 
ما حصل»اشتغلت بالوالد » ولا مکنت انت وهو من‌الوداع »فحیث 
ان روحتك القصد منبا العلاج » علاج الوالد » ولا حصل فسحة 
تفع للوداع » فإن شاء اله ليس عليك شيء » لا فدية» ولا غيرها . 


س ۽ - اذا طاف لاوداع وخرج من مكة وأقام قويباً منها ٠‏ فهل يجب 
عله اعادة الطواف ؟ 


۲۹ 


أقام وضع قريب کالعدل او منی او غو هما وا او يومین مثلاً » 
فلا يعيد طوافه » لانه سافر بالفعل » وقد أبيحت له رخص السفر 
كلها » لانهخرج من مكة »و إا الإقامة التي بحتاج معا إعادةالطو اف 
في مكة وحدهاء وهذا الكلام الذي ذكرته مفوم من كلام الأصحاب 
رحېم الله تعالی . 


س ه -- اذا طاف اوداع بعد ان فرغ من ججميعشؤونه ثم ذكرحاحة 
اوصاه ا صاحب له فاشتراها هما الح ؟ 


ج لا حرج عليه » سواء کان اللازم له او لغیره . 

س ٦‏ - ما ارکان المح » وواحانه » وسننه ؟ 

ج الحج له اركان اربعة لا بم إلا بفعاا :الاحرام»والوقوف 
بعرفة » والطواف » والسعي . 

وله واجبات يجب فعل_| ومن ترڪ فعليه فدية » و ححه 
صحيح وهي : 

وقوع الإحرام من‌الميقأات»والوقوف بعرفة إلى غروب‌الشمس» 
والمييت مزدافة إلى بعد نصف اليل » والمبيت نى للة الحادي عشرء 
والثاني عشر » والالك عشر إن تأخر ورعى الجرات» والحلق› 
والتقصير » وطواف الوداع » والباتي من اعمال المحم وأقواله كبا 
متحبة مکملات › من تر کہا فلا ثم عليه » ومن فعاہا کان کیل جه 
وأعظم لثوابه . واه اع . 


0*۰ 


القسانا لف 


گنای ادر ضاعى والرر ايا و المقبة 


الفتاو ی × 


کناب ال ضامى وار ايا و المقية 


س ١‏ اذا ذبح الاج ماعليه من الدماء »> ثم طوحه في المذبح › فل 
يكفي أم لابد من تسلمه لمستحقه ؟ 

ج الاحوط والاولى حسث کا زت عو الد الحكومات منح 
الناس من الخروج في الذبائح عن امحل المعين هم أن الانسان باخذ 
من ذبيحته شيا بتصدق به » ليتيقن ٻراءة ذمته › لانم لاينعون من 
الأخذ من اللحم » فاذا أذ منا مايتصدق به » فقد تيقن براءة ذمته. 
واذا لم یأخذ شیا » فان کان يقدر على الاخذ وت رکه » هذا في النفس 
من إجزائه شي» لأنموان كانوا يقواون: دعه للفقراء بأخذونه ءفانه 
أي الد ر لق اة وف ات ا و اعا بوا 
ان کان معذوراً هنع ا غېره ¢ فااظاهر ا ا الله إجزاؤه ٤‏ 
وقد اتقی الله ما استطاع ¢ وفعل مايقدر عله من الد بح ۾ وتر 
مايعحز عنڼه والمد لله على تسیر شر عه » ونفی الجر ج عن هذه الامة. 
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س ۲ اذا باع البدنة لن بضحي بها واستثنى جلدها فپل يصح . 

ج س إذا باع البدنة لمن يضحي بها » ثم استثنى منبا جلدها ءفانه 
لايصح ولا تكون أضحية » لأن الأضحية هي الذبيحة با احتوت 
عليه من لحم وشحم وجلد وغیره » فکما لاوز استثناء شحمپا › ولا 
جوفما » ولا غير ذلك من ما » فلا حوز استثناء جلدها » ولذلك 
شل الجاد حكر الأضحية بأنه لايباع » وإنما يستعمل أو بهدى أو 
بتصدق به › لانه منپا . 

س ٣‏ - ماحك التشريك في أضحبة البقر ؟ و كيف تقسم ؟ 

ج لاشك أن سبع البدنة » أو سبع البقرة قائم مقام الشاة» 
و جيع البقرة أو جيع البدنة قائممقام سبع شياه» وبالعكس » وهذا 
هو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية » وهو الذي فهمه أهل العا منباء 
ولذلك فالافتاء نع إهداء سبع البدنة » أو سبع البقرة لأ كر من 
واحد في حياة الانسان أو في وصيته بعد وفاته إنما حدث الافتاء به 
في الارقات الأخيرة » وهو لاشك غلط .و إلا فجميعالاصحاب في 
الكتب الختصرة والمطولة ذكروا أن حك ضحية البقرة والبدنة حك 
ضحية الغغ في كلشيء» کا ذكروه في آخر كتاب ال مناز » وصر بها 
في ذلك المو ضع صاحب ء الاقناع » تصريعاً لاحتمل الشىك »ركذلك 
ذكروه في آخر جزاء الصيد .المقصو د »وله المد لإس في النفس منبا 
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شي ۾ فاذا کان عندك ضحية اعدد مثل وصية لوالدیك ا ڪوھم « 
فج ماتا ا او سبع بدنة ا سیع بەر « فا نا ڪزیء 3 والافضل 
من هذه الامور الانفع . وام صفه اقتسام البقرة والبدنة › فو عل 
العرف الحاري بن الناس حبن يشت ركون فيا » فقتسمو نما ٤‏ واف 
وقع بعض الاعضاء المستقلة في نصيب أحد الشركاء » والآخر عضو 
مستقل أيضاًء فلا بأس . وإن اقتسمو ا كل عضو سبع قسم وسبعة 
اجزاء»حصل المقصود . 

س » - اذا قلنا بحواز التشعريك في سبع البدنة في الأضحبة فاالفرق 


سنه وبان الشاة اذن ؟ 


ج لافرق بین سبع البدنة وسبع البقرة والشاة؛ لأن الشارع 
جعل سبعبا عن شاة » وجعاما عن سبع شياه » وقد أثبت الشارع 
لسبع البدنة آنا اضحية بلا شك » والاضحية سواء كانت من بعير 
او بقرة » أو كانت شاة » فانه يصح التشريك فما » وهو المذهب بلا 
شك » وقد ذكره الاصحاب في مواضع متعددة منها قوم فى جزاء 
الصيد : وبجزىء عن سبع شياه بدنة و بقرة » ا تجزىء عن البدنة 
والبقرة سبع شياه الاني جزاء الصيد على قول مرجوح في المذهب » 
والا فا مذهب ولو في جزاء الصيد . فمذه العبارة التق ذكرو ها في 
الختصرات والمطولات ظاهرة جداً أن سبع البدنة عن شاة ني كل 
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شيء بلا فرق انان وی اچد ا متعدد . وأصرح من هذه 
العبارة قوهم في آخر الجنائز : وأي قرية من صلاة أو صوم أو حج 
أو عمرة أو صدقة أو أضحة أو نحوها فعلبا وأهداها » أو أهدى 
بعضما لحي أو ميت مسل »نفعه ذلك » فقد صرحو اک تری ني قوم : 
« أهداها أو أهدى بعضما » ومثلوا أيضاً بالأضحة کا صرح به في 
١‏ الاقناع » وغيره . ومن قال : إنه لايشرك في ثواب سبع البدنة 
أو البقرة » فقد خالف ماذكروه عخالفةظاهرةءالا أن يقول : إا 
لاتدخل في اسم الاضحية . ومن المعلوم أنه مخالف للنص » ولكلام 
الاصحاب » فانہم أثبتوا بلا شك أن سبعبا أضحية » فيثبت ها 
مابلبت للشاة . 

واعلم أن مستند من أفتى من المتأخرين بعدم إجزاء التشريك فبا 
فول الاصحاب : وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة » ففيم أن المراد 
أنه لا يشرك في سبعها » ولا يشرك بها كلها أزيد من سبعة › 
وليس هذا مراد الاصحاب » لأنهم صرحوا بالمسألة كما ترى . 

ونحن وغيرنا نسام أن سبع البدنة لابجزىء الا عن أضحية 
واحدة » كا أن الشاة لاتحرىء الاعن أضحة واحدة »› وأما كون 
الشاة حو ز إهداء واا لا كر من وأحد » وسبح البدنة لا عوزء 
فبذا قول بلا علم » وهو مخالف للأدلة » ولكلام الفقماء › 
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وللحكة والمناسبة الشرعية . ولا فرق بين أن يتبرع بها الإنسان ني 
حال حیاته » آو يوصي با بعد ماته » بان قول في وصيته: قادم في 
غلة ثلئي ووصيتي » ولا فرق بين أن بتع الإ نسان بالأضحية في حال 
حیاته بان پشتري شاة أو سبع بدنة » فينو ما عن نفسه ووالديهمثلا 
متبرعاً بها » أو يتبرع بها بعد وفاته بأن يقول في وصيته : ويجعل فيما 
أضخة لولوالدي ملا . فكل ما يجزىء فيماشاة أو سبع بدنة » وما 
کان أنفع فو أحب إلىاللهتعالى . وكا نها تؤخذ من كلام الأصحاب 
من المواضع التي ذكرنا » فإنما أيضاً تؤخذ من كلامم في موضوع 
الوصية والوقف » وأنه يرجع في ذلك إلى عرف الشارع .فإذا أوصى 
ثلا بضحية تضحى له ولوالديه » ولمن أراد أن بشركه فما » وأردنا 
أن ننفذ وصيته ۽ رجعنا إلى موضوع الضحية شرعأً » فإذا وضعا 
شار علأحد ثلاثة أمور: شاة مستقلة » أو سبع بدنة » أو سبع بقرة» 
فأي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصي » فقد نفذ الوصية » وقد قام 
بالواجب › و انما عددنا المواضع التي تؤ:حذ هذه المسألة منبا من کلام 
الأصحاب » لأن بعض الناس بظن أن هذه الفتوى مخالفة لمذهب > 
ولم يعل أنبا هي المذهب » وأن ما سو اها توهم حض مستنده ماذكرنا» 
والله تعالى يوفقتا إلى الصواب وجميع إخواننا المسامين › إنه جواد 
کربم وص الله عل مد وسار تسلیماً کثیراً . 


۷+ الفتاوى م/۷٠‏ 


س ه - هل جوز التشريك في سبع الجزور ؟ 

ج نری أن سبع الجزور يشرك فا كا بشرك بالغ من غير 
نة سوا کات لااتات أو من ريع وصية 
فا اض 

س “ - هل يقوم سبع البدنة مقام الشاة بكل حال ؟ 

ج المسألة قد أشكلت على كثير من المشايخ » وذلك لاشتباه 
مسألة الإجزاء بسألة الإهداء » أما مسألة الإجزاء » فإن سبع البدنة 
لا زىء إلا عن واحد » کا أن الشاة لا زىء إلاعن واحد في 
هدي التمتع والقران » وف الأضحة > فقد جعل الي ا ادن 
عن س اوها ا دفي جور لادء وف ق ل عفان لد 
عن عشرة في هذا الباب » ولكن الصحيح قول امور . المقصود 
في مسألة الإجزاء أٺ الشاة لا تجزىء عن أ كثر من واحد قولاً 
اجا > وکذلك سبع البدنة لا توزىء على الصحيح إلا عن واحد» 
وأما مألة الإهداء بأن يضحي الإنسان » ودي ضحيته لك من 
واحد »سواء في المحياة »أو أوصى وصيته بعد الو فاة » فمذه تجزىء 
فيما الشاة » وسبع البدنة عن أ كث من واحد . وقد نص الأصحاب 
على ذلك في آخر أبواب الجنائز » « كالمنتمى » و « الإقتاع » وغيرها 
حيث قالوا : وأي قربة فعلا الإنان وأهداها » أو أهدى بعضا 
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مي أوميت نفعهذلك»ومثلوا لکثیر من‌القرب» و صاحب ١ال‏ قناع 

مثل بالأضحية . وهذا نص منم على أن الأضحية سواء كانت من 
اة اون الةر ةة او شاه صى: إغداها ل کر واج 
وکذلك پو خذ من موم کلامم في قوم في «باب جزاء الصيد : 
وتجزيء البدنة عن سبع شياه » فأقامو | البدنة مقام ءبع شياه»وذلك 
ديل على أن سبعا قائم مقام الشاة » وباب الإهداء واسع » أي 
شيء فعله العبد من العبادات » وأشرك فيه عدة أشخاص » فإن ذلك 
يصل إلنهم إذا قبله اله »وبسوغ ولا مأنع » ومع كثرة جني في هذه 
المسألة في كلام الأصحاب من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين ل أجد 
احداً منع إهداء سبع البدنة» أو سبع القرة ا واحد » 
ومذا قال الشيح عبد الله بن عبد الرحمن أبا طبن مفتى الديار النجدية 
وفقيمماحين ستل عن‌هذه السألة قال : ل أجدما يدل علا منع وبعض 
من أدركنا كانوا يفعلون ذلك » أي : يمدون سبع البدنة لأ كثر من 
واحد » وإنا وجه الاشتباه على بعض المشايخ قول الاصحاب ر حم 
الله وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة » وهذا كما ذكرنا مسلّم »و لكنه 
في :أب الإجزاء لا في باب الإهداء وال اء . 
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س ۷ - هل يتقوم سبع البدنة أو البقرة مقام الشاة في الاجزاءو الاهداء؟ 
ج اع أن الكلام في هذه المسألة بتحرر في فصلین : 
الأصلالاول في إجزاءالشاة عن سبعالبدنةء وإجزاءسبع‌البدنةعن 
الشاة في اللاضاحيوامدي وال ديه : ثبت في «صحيح م »من حدیث 
جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله جيل أن نشترك في الإ بل 
والبقر كل سبعة منا ببدنة . فقد أقام باي في هذا الحديث سبع 
المدنة» أو سبع البقرة عن شاة > فلا بجزىءسبع البدنة إلا عن وأحد 
في اهدي والاضاحي 7 5 حزیء الشاة فا إلا عن واحد و کا 
هو مقتض اديت »فو مذهب جو ر العاماء خلافاً لطائفة من هل 
الع » كإسحاق بن راهو يه وغره حمثقالوا : ف البدنة زىء عن 
عشرة » وعن عشر شياه > وهذا هو المنقرر في أذهان أهل العا . 
وهذا ترجم الجد في « المتقى » طمذه المسألة فقال : باب إجزاءالبدنة 
والبقرة عن سبع شیاه . ثم ذکر حدیث جابر» وحدیث ابن‌عباس في 
ذلك » فمذا اللاب لا تعزىء فيه الشاة الكاملة عن أكثر من أضحة › 
ولا بجزىء فيه سبع البدنة او سبعالبقرة كذلك عن أ كثر منأضحة. 
الفصل الثاني فی أهدأء الشماة ¢ او اهداء م البدنة ¢ او س 
البقرة لأ كثر من واحد في الاضاحي » فقد ثبت أنه لا ذبح 
کشا » وقال : « هذا عن رر وآل یر › فأها. ی واب الکش 
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لنفسه وآ له » الحي منم والميت » كذلك لو ذبح بعيراًء وأهدى 
سبعه ضحية منه لنفسه ولوالدیه وغیرم وصلېم وابه › کا بصل ٹواب 
الشاة إذا أهداها امذكورين او غيرم من غير فرق . ولم يفرق الشارع 
بين الشاة » وبين سبع البدنة في الاضاحي » فإذا فرقنا بينهما ؛وقلنا: 
الشاة يجوز إهداؤها لا كثر من واحد » صار هذا الفرق لا دليل 
عليه » بل هو مناقض للدليل ›» ومن قال : الشارع لم يجعلاليدنة 
ا کر ھن س تل له أبضاً : الشارع م يجعل سبع شيناه لاك 
من سبعة . وهذافي باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الاول » وأما 
في باب الإهداء » فالامر فيه واسع »> وكا أن هذا مقتضى الادلة 
الشرعية فو منصوص فقہاء الحنابلة في عدة مواضع : 

مضع الاول في آخر «كتاب الجنائز » قالوا في كتبهم المطولة ‏ 
والختصرة « الإقناع » و « المتهى و« المقنع » وشروحماوغيرها : وأي 
قربة فعلها امسلل » وأهداها أو بعضما كنصفا وثلثما ور بعا مسال حي 
) أو ميت » جاز ونقعه ذلك » ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج 
والاضحية » فنهم من صرح في نفس هذه ا مسألة في الاضحية في 
هذا الموضع › ومنهم من عمم بجميع القرب . وهذا نص صريح منم 
انم أهدت ةسراد انتم الغ او من الإبل »او من 
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يقر » او أهدى بعضما » كالنصف والثلث والربع وأقل منذلك» انه 
يصل الى الممدى إليه وينتفع به . فإذا قال في حياته : هذه أضحية عني 
وعن والدي » وذبجما من الغنم او ادن ءفحك)] واحد » وكذلك لو 
أهداها بعدوفاته » و جعاا في وصيته » وأمر أن ينفذ له أضحية له 
ولوالدیه اء غيرهما » جاز » سواء كانت شاة او سبع بدنة او بقرة › 
ومن قال : إن أضحية الشاة تصل إليهم » وضحية سبع البدنة اوالبقرة 
لا تصل » فقدأتی بشيء من عنده » وخالف الاصحاب کاخالف دليل 
السنة بغير مستندشرعي» إلا ان يقول ف هذا امقام : إن الاضحية 
لا تطلق إلا على شاة » واما سبع البدنة » أو سبع البقرة »> فلا يسمى 
أضحية . وهذا مالف للتص والإجاع » وهذا ما ببين لك أن قول 
اللاصحاب فى الاضحية والمدي : وتحرىءاليدنة والبقرةعن سبعة أنبا 
تكون سبع أضاحي »وانها في باب الإجزاء لاتجزىء إلا عنسبعة 
کسبع شیاه لیس مراد ان : سبع البدنة والبقرۃ لا یہدی لا کر من 
واحد ۾ لانه لو کان کذلك لتناقض كلامم »ولکنه _ وله المد 
متفق في ا لمو ضعين » فنى باب إجزاء الاضاحى يقال : إن سبع البدنة 
واليقرة عن سبعة» وانها سبع أضاحي لا أ كثر ما عليه النص الشرعيء 
وني باب الإهداء یجوز إھداء سبعہا لا کثر من واحد کما تېدیاشاة 
لاكثر من واحدمع أنبا أضحية واحدة لا تجزىء إلا عن أضحية 
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واحدة » فالو اجب الفرق بين الباين وألا خلط بن البامن » فرختامط 
الاس عل صاحبه . يوضم aa‏ صیام 
يوم واحد »أو صدقة بدرم ادوه سواد لوصل 
إلبه » فا بال الاأضحة لاتصل إلا إذا كانتمن الغ »من نر الى 
كلامم ني هذه المواضع جزم بلا امتراءأن الطريق واحدف الاضاحي 
کہا » سواء كانت من الغ أو الال أوالىقر. 


الموضع الثاني 


قال في « المنتہی » وشرحه و « الاقناع » وشرحه وما قبلہ) وما 
بعدهما من کتب الأصحاب في آخر « باب جزاء الصید»: وتجزیء 
البقرة والبدنة عن سبع شیاه کعکسه › کا تجزىء شیاه عن اليد نة 
والبقرة » و كلام غيره يوافقه » فانظر رحمك الله هذه العبارة» 
فانها تدلدلالة لاتقبل الاشتباه أن البدن جیعا تجزىءعن سبع شيا 
فاذا تقرر أن سبع شیاه جوز إهداؤها لا كثر من سبعة أشخاص› 
فالدنة والىةرة كذلك › وکا ا هذه العبارة تدل عل جلة اللدنة 
والبقرة » فانپا تدل على سبعما من باب اوی » ون سع کل منیا قائ 
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مقام الشاة في كل شيء » ومن ذلك إهداؤها لا كثر من واحد. ولو 
کان هذا لامحزیء لاستثنوه من هذا العموم» ويدل علقصدم تعمي 
هذه العبارة في كل الحالات» ہہ او ها قوطمم :ولوفيجزاء الصيدء 
إشارة الى الخلاف الذي في جزاء الصيد » بل قد ورد حديث بهذا 
اللفظ ترجم له صاحب « المنتةي » بالترجة السابقة وهو عن ابن عباس 
رضي الله عنها أن رجلا أتى الني » فقال : يارسول الله نعل 
بدنه وأنا موسر ما ولا أجدها فأشتريما ؟ فأمره اللي ي أن يبتاع 
سبع شیاه . رواه الامام أحد وابن ماجه » وکلامېم في هذا ا لمو ضع 
متفق على هذا ا معنى » فن ادعى استثناء شيء من هذا العموم»فعليه 
الدلیل ونی له ذلك . 


الموضع الثالك 
في الفدية 
قالوا ي الكتب الختصرة والمطواة : في الدماء الواجبة والدم 
الواجب شاة جذع ضأن > أو ثي معزء أو سبع يدنة » أو سبع بقرة» 
هذا ايض صرح أن من وجب عليه دم » سو اء کان لواحد کنفسه أو 
سه متلا أو لعدد كالوصبة الواجبة فا اة وأجبة وأحدة لعدة 
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أشخاص » أنه يجزىءأحد الامورالثلاثة: شاةءأو سبع بدنة أو سبع 


رة » وهذا أمر واضح . 


لموضع الرابع 


كلامم في الوقف والوصايا 


صرحوا بوجوب اتباع لفظ المو صي » فاذاقال ا موصي نيو صيته: 
فيم أضحية لوالديه ووالديهم مثلاًء نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية 
ما مسمى الأضحية الشرعية » فنجد أن مسماها واحد من ثلاثةأشياء: 
شاة»أوسبع من بدنة »أو من بقرة » فاذا نفذنا هذه الوصية علىواحد 
منبا كنا منفذين لوصية الموصي بحسب إطلاقات الشارع والعرف 
ا جإاري » وخرجنا من التبعة » ودعوى أن مثل هذه الوصية تختص 
الشاة دون سبع البدنة والبقرة تحك بلا دليل » بل مالف للدليل » 
وقد قال الشبيخ شس الدين ابن أبي عر في « الشرح الكبير » : ولا 
اس أن يذبح الرجل عن أهل يته شأ واحدة اونا 1 دقر ة 
بضحي بها » نص عليه أحمد » وبه قال مالك » والليث » والأزاعي › 
واسحاق. انتمی . 

فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لاهدانا لاكثر منسبعة » كالشاةء 


۲0 


والمقصود أنه لايوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول أحدمن 
الصحابة » ولا قول أحد من المحنابلة » ولا دايل يجب المصير إليهينع 
من حصول سبع البدنة وسبع البقرة إذا أهدي لا كش من واحد» 
بلالادلةخلاف ذلك كماذكرناهاء ولس فتوى بعض المتأخربناستناداً 
على عبارة الاصحاب التي ذكرناها _ وهو قوطمم : وتجزىء البدنة 
والبقرة عن سبعة _ يوجب إهدار شيء ما تقدم كما تقدم بيانه. 
والله عل . 

س ١‏ - بعض الناس بجعل ال جلد والرأس أحد أسباع الأضحبة فمل هو 
و حه ؟ 

ج الذي أرى أنه لس بوجيه » بل لابد أن يكون الاقتام 
على اللحم الأ كول » ولكن اذا جعل الجلد مع القسم القليل من‌اللحم 
لاجل زبادة الجمد » فلا بأس بذلك » وأما كونه يجعل عن ضحية 
وهو جلد » فليس يناسب . واذا تشاحوا في الجلد عند الاقتسام › 
فليس له طریق إلا أن يتصد قو| e‏ وسمحوا فيه لاحد ھ 
صدقة آو هدية » وأما بيعه » فلا يجوز » لانه بيع للأضحيةأو لجلدها 
وهو لاإيجوز › المقصودان ا جلد عند التشاح فيه لس له طریق إلا 
الصدقة إو المدية هم أو لغيرم . 


۲1 


س ۲ - اذا كان والدا الانسان فقبرين فل تقدم حاجتها على العققة ؟ 

ج إذا كان والدا الانسان فقيرين »فحاجتم| مقدمة على العقيقةء 
لان دفع حاجتها واجة » والعقيقة سنة إلا إذا أىكن امع بينها. 

س ۴ - هل بجزىء بعض البدنة عن العقيقة وإذا شك هل عق عنه أبوه 
فل یازمه ان یعق ؟ 

ج أما العقيقة » فلا يعزىء ثلث البدنة » ولا سبعبا » ولا 
بجزىء عنما إلا بدنة كاملة مع أن الشاة أفضل من البدنة الكاملة . وإذا 
شك الإنسان هل عق عنه والده أم لا ؟ فليس عليه عقيقة » العقيقة 
على الأب»وأيضاً دو شاك هل عق عنه أم لا . 

س ۽ - هل بحب على الو كيل في الأضحية أن بجتنب ما جتنبه منأراد 
أن ضحي أو بضحی له ؟ 

ج ذكر بعض المتأخرين في هذا وجمين » ولعلم) مبنيان علىأن 
الوكيل هل يدخل في لفظ الحديث ١‏ إذا دخل العشر وأراد أحدكأن 
بضحي فلا يأخذ شيشا من شعره » وعمومه يدخل فيه الوكيل أو 
أنه لا يدخل في ذلك » لأن المراد من كانى!إلأضحة له . ويؤيده أن 
بعضهم علل الحكمة بأن ني هذا تشماً باحر مین » و بعضېم علله أنه 
ارجاء أن تشمل المغفرة جميع أجزاء المضحي » فلذا ينبى عن إزالة 
شيء من أجزاله »> وهذا خاص بن له الأضحيةوهذا هو 
الظاهر عندي . 


YY 


کناب ابرا 


س ١‏ - الذي يكره الآمر بالمعروف» هل يدخل في قوله تعالى(وإذ ا 
تى علمهم آناشنا بيات تغرف في وجوه اللذين كفروا 
امكو ) (الج : )۷٠‏ 

ج هذا المراد بهالكارهون لن يدعوة إلى أصلالدين ءولكن 
الذي بكره الامرن بالمعروف » والناهمن عن المنكر » قد عص 
وفعل حرم » فإن الواجب إعانتهم وشكرم على أمرم ونيم › 
والرغبة في فعلهم » وهذا عكس القضية . 

س ۲ اذا استقال النائب فهل جوز أن يأخذ ما كانت الحكومة تجعل 
له من الشرهة ؟ 

ج ليس له أخذها في هذه ال حال » لأنم لجعلوها له إلاعوضاً 
عن عله ونيابته » فإن عامت المحكومة أنه مستقيل عن العمل › 
ورضیت جرب انبا عليه » فلا بأس عليه بأخذها غنياً كان أو فقيرا › 
وأما الحالة الأولى إذا قال : آخذها وأتصدق بها فليس له ذلك . 


۲۸ 


كناب اليسع 

س إ١‏ .- ما الذي يشرط لصحة التصرفات ؟ 

ج التصرفات کہا بشترط أن يكون صاحبما جائز النصرف 
وهو البالغ العاقل الرشيد المحر » ويزاد فى الأمو رالتي بقصد باالبرع 
أن تکون من بصع تبرعه. وني الإجارة والوقفآن تڪون العين 
منتفعاً بها مع بقاء أصلما » وني الوقف والوصية أن يكون ذلك عل 
جب بر . 

س ۲ - هل ينعقد البيع بالمكاتة ؟ 

ج قال في « الاقناع » : وإن كان المشتري غائباً عن الجلس › 
فكاتبه أو راسله : إني بعتك أو بعت فلاتاً داري بكذا » فاما بلغه 
الجر قبل »صح »› قال ني شرحه : وظاهر كلام الأصحاب 
خلافه .. الخ . 

قال شيخنا عبد الر حن الناصر السعدي : ولكن ما ذكره المصنف 
هو الصحيح الموافق للعمومات » ولنص أحمد المذكور » وللتعليل 
الذي ذكره المصنف . . الخ . 


۲۹۹ 


س م - اذا احتاج المسجد الى سعة » فعارض أهل الدكا كين أن تيدم 
إلا برضی فہل بجبرون على ذلك ؟ 

ج إذا كان في ذاك ضرر عام حقق . ونقص من مصلحة 
ادا كين » فإنه لا يسو غ»لأن توسيع المساجد تماحو ما من‌الأسواق 
والطرق وعال الجلوس بحوز إذا لم يكن في ذاك ضرر على أحد» 
بل هو مصلحة محضة مع أن فيه قولاً آخر في المذهب : لايجوز حتى 
في هذه الحالة . ولكن الصواب الجواز إذا كان مصلحة محضة خالية 
هن مضرة أحد من جيرانه أو من أهل الاد 

س > - ما حك بيع الأمانة ؟ 

ج _ ذكر في « الإقناع ٠‏ عن الشيخ تق الدين في بيع الأمانة أنه 
عقد باطل » والواجب رد البيع إلى البائع اوا داري فافض 
منه » لكن بحسب له منه ما قبضه المشمتري من الال الذي موه أجرة. 

أقول : لكن ببقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن ما حكه ؟ لأننا 
إذا أوجبنا له الأجرة اجتمعله الانتفاع باله وبعوضهالممنوع ءفالذي 
يظهر نها إذا تراجعا وقد انتفع المشتري في المبيع والبائع بالثمن أنه 
لا يجب لأخدعل أحدشيء. 

س ه - ما حك بيع المصحف ؟ 

ج قال في الإقناع : وحرم بيع مصحف ولا بص .. أ.د . 
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أقول : والصحيح أنه يصح ولا بحرم بيع المصحف لاملل لعموم 
الحاجة » والمنبى عنه ترك تعظيمه مطلةاً . 

e‏ يدخل في اهي عن بيع الغرر ؟ 

ج ثبت ي «صحیح ما“ بيه يعن بيع الغرر »وهو أصل 
كبير » وقأعدة كلية في عقو د المعاوضات ثي البيع والاجارة ونحوها 
في كل مايشترط فيه تحرير العوضين » والعلل با » ومن هذا الحديث 
أخذ الفقماء اشتراط الع بالثمن والأمن » والعل بالأجرة » والنفع 
الذي وقعتعليهالاجرة » ومنه أخذوا اشتراط القدرة على السام في 
البيع بأنواعه » والاجارة بأنواعا » فكل المسائل التي ذكروها في 
هذه الشر وط مأخو ذةمن هذاالحديث » والغرر بتفاوت تفاوتا كثراًء 
فکلما کان أعظام جملا وخطرا » کان أعظم ا و اند ا 
ولذلك لما كانت المشاركة كلبامينة عل العدل والمساواة بن الشر يكين 
كانت الشر وط المنافية لذلك»المنبة عل الحطر منبآعنا » لأنبا داخلةفي 
لغرر » فكل جبالة بينة » وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات 
والشركات » فانه داخل في هذا الحديث العظي . وانه أعل . 

س ۷ ماحک بيع مافتح عنوة؟ 

ج _ قال في « الاقناع » : ولا يصح بيع مافتح عنوة ولم يقم .اه 
أقول : وجممور العاماء على جواز بيع أرض العنوة وهو الصحيح . 

۳۷۱ 


س ۸ - ماحک بیع الرادیو وشراته ؟ 

ج الذي نری آنه لاحر ولا باس في بیعه وشرائه کساثر 
الماحات إلا عه على من يعل منه ان ا 

س ٩‏ هل جوز بيع الردة قبل قبضها ؟ 

ج لايجوز ذلك لكثرة الغرر والتعب والتأخير » وخطر 
التقص » وعدم الحصول » و كبا علل تمع الصحة . واذا كان الدين 
الذي عل شخص نظبر ذلك وهو ثابت مأمون من ا لایجوز 
يعه فبيع البردة أشد منعاً . 

س ٠١‏ - أذا اشترى شيا يغير نقد اللد ولس عنده واا بريد تحصله 
بعد » مثل أن يشتري ساعة بربيات ليست عنده ؟ 

ج نعم یجوز ذلك › ولیس فیہ فا آعم خلاف » ولا یدخل 
في قوله ل : « لاتبع مالس عندك » : لأنه م يقل : لاتبع با 
ليس عندك . ولا فرق بين نقد البلد وغيره من النقود التي ليست 
برائجة . وال أع . 

س ١١‏ - قوم : لاحل استصناع سلعة هل هو و جيه أّم لا ؟ 

ج ليس بو جيه » فانه من البيع بالصفة » فأذا وصف مأيصنعه 
صنعة تزول بها ال جبالة » ويرتفع الخطر » فلا مأنع من الصحة »وقد 
قال بالصحة بعض الاصحاب » وهو الصواب » فان الشرط مو جود 
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والمانع مفقود » ومدعي التحرم عليه إقامة الدليل » وأنّى له ذلك في 
هذه المسألة . 

س ٠۲‏ ما حك استصناع الصنعة ؟ 

ج قال في « الإقناع » : ولا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه 
سلعة يصنعا له . | ه . أقول : وقيل :بصح وهو الأولى لعدم المالة 
وللتىکن من صنعته . 


س ٠۴‏ - الذي ينع بيع الموصوف في الذمة» وبحتج بحديث :«لا تبع 
ما ليس عندك » هل هو وجنه آم لا؟ 


ج إطلاق منع بيع المى ضوف والاحتجاج عليه بالحديث 
المذكر ر فيه نظر » فالحديث يدل على منع بيع الأشياء المتعذرإدر اكا 
أو المتعسر كالا بق والشارد ولو كان في ملكه » وكا)عين الذي فى ملك 
غيره » أو الموصوف الذي يتعذر عليه » أو بتعسر إدرأكه . وأما 
المى صوف في الذمة المتسر إدرأكه » فلا أرىدخوله في هذا الحديث, 
وهو المذهب عند الأصحاب كليم » فإنهم أجازوا بيع الموصوف 
إذا استقصی من صفاته ما پتفاوت به الثمن » سواء کان عنده آم لا . 

س ٠١‏ - هل يصح بيع الأغوذج ؟ 

ج قال شيخنا عبد الرحمن العدي في حاشية له : وهذا يدل 
على قوة القول بصحة ببح الأنموذم لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهر 


۸ الفتاوى‎ Y۳ 


اصبرة المنساوية الأجزاء ونحوها » بحقق هذا أنه بحب تطبيق جيع 
امغردات والفاصيل علي أصل الشرط وهو الع » فمتى حصل العلل به 
أي طریق جاز » وم انتفی العلل لم جز .| هھ . 

س ٠١‏ - اذا باع شيناً بصفة أو بشرط صفة فبان بخلافه فہل لهالأرش؟ 

قال في « الإقناع » وشرحه . فا إذا باع شيئاً بصفة ثم 
وجده متغيراً واختار الإسساك أنه مك عا بلاأرشء» بخلافالبيع 
بشرط صفة » فإن له أرش فقدها . 

أقول : أن التفريق بين ام سألتين في غاية الضعف » فإنه لا فرق 
ين شرط صفة يتبين خلافما » أو بيعه بصفة بظبر خلافما > فالشارع 
لا فرق بن المجاثلات . 

س ٠١‏ - ها حكر بيع المسك في فأرته ؟ 

ج قال في « الإقناع » وشرحه : ولا يصح بيع المسكف‌الفار 
واختار في د الهدي » صحته . | ھ . 

أقول : وييكن المجع بين كلام الأصحاب»وكلام صاحب«المدي» 
ر ان قال من ااا مال ف لادد 
الناس كالمسك في فأرته » وأنواع الجواهر ونحوها » فبيع هذا النوع 
لأهل الخبرة به صحيح » لعدم المالة » ولغيرهم غير صحيح لوجود 


۲ 


ا جالة » ومن عرف الواقع لم يسترب في هذا التفصيل لما ذكره 
من التعليل . 

س ۱۷ - ما حک بیع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقبته ؟ 

ج قال في « الإقناع » : ولا يصح بيع ثوب نسجبعضه علأن 

أقول : وإذا قيل يجو از الاستصناع فذه كذلك . 

س ۱۸ - اذا باع نخلة خرصاً بشرط أنها مائة » وشرط أن بأخذها من 
س فرض المشتري » فيل ذلك صحيح أو فاسد ؟ 

ج لا بد من تفصيل تتضح به المسألة »> وذلك أنه إذا كان في 
مته له تمر مثا مائة وزنة » ثم قال له : أريدأنأخرص لكهذه النحلة 
عا في ذمتي لك » فمذا معلوم أنه بيع المزابنة » لأنه لا فرق بین بیع 
تمر معين بتمر على راس النخلة » وما في الذمة ما على رووس النخل › 
فلا يجوز من هذا النوع إلا العراا» وهذا النوع يدخل فيه كلماثبت 
ي الذمة من سل أو قرض » أو ثمن بيع أو غيرها » لأنه يأخذ ولا 
عن معلوم » وال جيل بالتاثل كالعل بالتفاضل . 

اما الذي وقع عليه السؤال › فېو دوع آخر » لان البائع سي 
ذمته لامشتري تر » ونما أراد أن بشتري منه النخلة جزافاً »> ولکني) 
أحيا أن يكو نا جزافمربوطاً جخرصهلاأًجل قري من التحريءفإذا 
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عرفا خرصا » وتبايعا على أن الشراء يكون على خس ما خرصاه» 
أو رض م از داك ولس فة غور > لان هده المورةن 
صور بيع الجزاف ءوليست من باب التعويض عما في الذمة » ولكن 
لا يقع العقد حتى يعرفا خرصه » فإن وقع العقد قل الخرص » ٠‏ 
بصم لكنم يتقاولان وبتفقان عل ابيع جزافاً ما يؤول إليه 
الجرص » ثم يقع العقد بعد ذلك » فہذا احرج فيه ولا منع 
ولا محذور ءوالله أعل . 

س ٠۹‏ - ما حك بيع ثوة ااشجرة إلا صاعاً ؟ 

ج _ قال في « الإقناع » : وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا ل( 
بصح .١ھ‏ . 

أقول : وعنه: يصح »اختاره أبو مدال جو زي وغيره»و هو الصحيح 
لعدم الغرر مع شدة الجاجة إلا . 

ن ۰ - ما حک بيع نصف داره الذي يليه ؟ 

ج ذكر في « الإقناع » وشرحه : أنه لا يصح البيع إذا قال : 
بعني نصف دارك الذي بل داري . 

وأقول : وفي المنع من هذه الصورة نظر » فإن الجبالة منتفية ء 
والحاجة تدعو إلى لى ذلك » وکونه لا بدري إل انى لا بزید عل 
جمالة الثيء المشاع الذي لا يدرى مقدار ما يأتيه عند القسمة . 


۲۷٨ 


س ۲٢‏ - ما حک ما اذا أقر أنه عبده فرهنه .. الخ .؟ 

ج قال في « الإقناع » : ولو أقر آنه عبده » فرهنه فکبیع › 
فلا تلزم العمدة الئل حضر الراهن او غاب عل الختار . ١ه‏ . 

أقول : وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الاسلام » وصوبما 
في « الانصاف »: تلزم العہدة امقر » وهو الصواب » وهو داخل في 
قول صاحب « الفروع » :و يتو جه هذا في کل غار . 

س ۲۲ - هل لأمة المعبب بعيب بنفسخ به النكاح كالجذام أن قنعه 
من وطنپا .؟ 

ج _ قال في « الإقناع » : ويصح بيع أمة لمن به عیب ينفسخ به 
النكاح كجذام وبرص » وهل ما منعه ؟ بحتمل وجہين : ولاهم : 
لس له منعه من وطتبا . | ھ . 

أقول : والو جه الثاني : أن ما منعه من وطتها وهو الصحيح سداً 
للذريعة ودفعاً لضررها . 

س ۲٣‏ - ما حك البيع اذا كان الثمن صرة أو صنحة عهولة ؟ 

ج الصحيح أن الثمن إذا كا صبرة yy‏ 
المقدار فالييع غير صحيح » لانه غرر ظاهر .|د . 

س ۲٤‏ - ما حك البيع اذا باعه من الصبرة كل قفيز بكذا ؟ 

ج قال ني « الإقناع » : ولا يصح البيع إن باع من الصبرة كل 
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قفيز بدرم ونحوه .١ه‏ . وأقول : والصحيح الصحة لعدم الغرر . 
س ٣٢‏ اذا باع عشبا تمر مؤ جل » فاما حل التمر »لم بج فام » 
فاعطاه قيمة العشب فهل بجوز ؟ 

ج يجوز ذلك » ڪن بشرط أن لا يفارقه حت قيض 
منه الدرام . 

س ۲۹ - اذا باع برا بدرام الى أجل » فاما حل أراد أن يعوضه عن 
الدرام قرا غا الك ؟ 

ج فبما ثلاثة أقوال في المذهب » المشمور من المذهب أن ذلك 
لا يجوز مطلقاً » لأنه لا يجوز بيع البو بتمر إلى أجل » فيخشى من 
التذرع إلى الربا والتحيل عليه . 

والقو ل الشاي اختاره المو فق وغبره أنه جوز مطلقاً » لأنهغالاً 
لا يقصد في الأصل » ولا يتحيل فيه » وهذا القول أرجح دليلاً . 

والقول الثالكث اختاره شيخ الاسلام : يجوز عند الحاجة › 
ولا يجوز إذا لم تعتج إليه » كن حلت عليه الدرام مثلاً وليس عنده 
ر وعنده تر » فتراضيا على ذلك »› واخذه عنه » وها أوسط 
الأقوال وهو الذي ينبغي العمل بء لانه لا يستعمله الإنسان إلا عند 
الحاجة » واه أع . 


۲۸ 


س ۲۷ - وجل يداین آخر منذ سنين » ثم تخالا » وأراد أن تلع بعد 
ذلك من دينه وقد باع عليه أشباء ورهنها عليه » فقال المدين : أريد أت 
تشتوي رهائنك بالثمن الذي بعتها علي“ به»وقال صاحب الدين :بل أُشترها 
ما تستحق الیوم درام »وقد کان بیعہا بعیش › فل جوز ذلك ؟ 

ح ‏ إن كانت الرهائن المذكورة قد تغيرتتغيراً انتقص به قيمتبا 
فلا بأس بذلك » وإن كات على حالما وأحسن منبا › فعل حادة 
المذهبإذا كانالممن الثاني من غير جنس امن الأول أيضاً جوز › 
فعلى المذهب:تجوز مل هذه الحالة» وعلى القول الأخر وهو الصحيح: 
آنه لایجوز بیعہا عل صاحبما بأقل ما باعا به ولو کان الشمن جنساً 
آخر دآ للذريعة . فالأولى في هذه ا لجال أن يبيعا عل غبره»وبأخذ 

س ۲۸ اذا وکل شخصاً یستدین له » فو کل‌صاحب الدین‌من بیع 
عليه » ثم أقفق الو كيلانعلى المعاشرة قبل العقد › ووقفا على التمر الذي في 
السيارة » وعده و كيل البائعم على و كمل المستدين وقال : بعه فباعه من 
غير تقدير الثمن فل جوز ؟ 

ج _ لایصلح هذا لانه لابد أن ببیعه وکیل البائم عل وکیل 
المشتري وقت عده عليه بثمن معين مو جل » فبكون العقد واقعاً 
عل نفس التمر بأن يقول : بعتك هذه القلال بكذا وكذا ربالا إلى 
الأجل الفلاني » ويقبض وكيل المشتري التمر » ثم بعد ذلك يبكون 
التمر لساب المشتري إن شاء باعه» وإن شاء أبقاه . والله أعل . 
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باب الشروط في البيح 


س إ١‏ - قول الأصحاب : اذا شرط أن الدابة تحلب كل يوم مقداراً 
معیناً ل يصح فېل هذا و جیه ؟ 

ج _ فيه نظر ظاهر » فان شرط مقدار اللين أقرب الى العلل » 
وأبعد عن المبالة » وعن المنازعةوالاختلاف» کا هو ظاهر.وشرط 
غزارة الین » أو أنها لبون ونحوه يتفارت كثيراً » ولیس له ضابط 
برجع إليه » ومذا كان العمل على عكس ماذكره الأصحاب . 

س + - اذااتفق مع صاحب دكان أن يبيعه شنا الى أجل ثم إنصاحب 
الدکان ابی أن بديعه الا حالاً فا الح ؟ 

ح ‏ هو باختیاره‌مادام العقدلبصدر بعد فلايلزمه أن يبیع عليهالى 
أجل إلا بحالة وهي إذا عقد معه» وتم البيع ا مؤجل » وفارقا الجلس 
فليس لأحد أن يتنم الا باقالة الأخر ورضاه . 

س م - اذا تلف المستثنى نفعه فيل هو من ضمان البائع ؟ 

ج قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز : ينر فا إذا تلف 
المستثنى نفعه من غير تفربط هل يضمن لكو نه اخر تسليمه ام لا 
لقولمم : كا لمستأجر ؟عل نظر » والظاهر الثاني» تأمل . 

أقول : هذا الذي استظبره الشيخ عبد الوهاب هو ظاهر كلامم 
في أن ماعدا مابيع بکیل آو وزن الخ من مان المشتري . 


۸۰ 


س > على من تكون نفقة الحوان المستئنى نفعه تلك المدة ؟ 

ج قال في شرح « الاقناع » : ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة 
الاستثناء الذي بظبر أنها على البائع » لأنه مالك المنفعة امن 
جبة المشتري كالعبن الموصى ما لا كالمو جرة والمعارة .أه. 

أقول : بل الظاهر أنها كلمو جرة والمعارة » لأن العينانتقلت 
منافعما »إلا دذه المنفعة الى المشتري › فكان عليه مۇ ونت »وينما و بن 
العين ا موص با فرق عظي ‏ هو ظاهر . 

س ه - ما الذي يدخحل في الي عن بيعتان في بيعة ؟ 

ج يدخل في ذلك مسائل العينة وضدها » لانه ببيعه السلعة 
نقداً » ثم يشتريما منه بأ كثر منه نسيئة وبالفكس » فهذا الذي يصدق 
عليه النبي » لأن فيه محذور الربا » وحيلة الربا » وأما تفسيره بث 
بقول : بعتك هذا البعير مثلاً ائة عل أن تبيعنى هذه الشاة بعشرة › 
فالمذهب إدخاها في هذا الحديث » والقول الآخر في المذهب عدم 
إدخاها » وأنه لايتناوهما النبي لا بلفظه ولا معناه» ولا عذور في 
ذلك » وهو الذي نراه ونعتقده . والله اع . 


۲۸1 


- باب الخيار والتصرف في المبيع والاقالة 


س ١‏ - هل يصح شرط اطبار في الاجارة ؟ 

ج الصحيح ثبوت خيار الشرط في الاجارة حتى في الاجارة 
على مدة تلي العقد لدخور ها في العموم »› وان المسامين على شرو طم 
الشرط في الصرف والسل »وهذا كله اختيارشيخ الاسلام . 

س ۲ - هل يشت خيار الشعرط في الاجارة ؟ وهل ينفذ عتق المشتري 
زمن الیار ؟ 

ج الصحيح ثبوت خيار الشرط في الاجارة ولو على مدة لي 
العقد لدخوطما في العموم » لأن اطلاق البيع شرعاً يدخل فيه بيع 
الأعيان » وبيع المافع » وعلى تقدير الفسخ » فانه بحسب ماتق دم 
بقسطه من المسمى » والصحيح لاينفذ عتق المشتريزمن الشارلتعلق 
حی البائح « ولان ذلك من الغدر الذي ليزه الشارع ¢ والعتق انما 
بسري إذا أريد به قربة خالية من الحاذير الشرعية › فبذا نعل آثت 
الصحيح أيضاً ITD‏ 

س ۳ - هل يورث حبار الشرط والشفعة ؟ 

ج الصحيح أن خيار الشرط والشفعة يورثان ولو لم يطالب 
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فا قبل الموت » لأنها من الحقوق التي يستحةب) اميت » فانتقلت إلى 
وارثه» وتعلیلہم المذكور منوع لا يدل علما ذكروه . 

س ۽ - قوهم في خيار الشرط : ولا يصح في عقد حيلة لبح منقرض 
ما معنى ذلك ؟ 

ج صورة ذلك أنه متقرر أن كل قرض جر نفا فهو ربا 
حرام » وهذا عام ني کل نفع شرط في قرض » والغالب أن کون 
ذلك صرياً » وقد يقع غير صريح » ويتحيل إله بيلة صورتها 
صورة مباحة » ومعناها حرم » فنماهذه المسألة . فالصريح أن يقول 
فمها مثل5 : أقرضك ألفاً بشرط أن تسكننى دارك سنة » فمذا قرض 
جر نفعاً صریح › وقد پتحیلون‌علیه بالبیع بشرط بان يقو ل:اشتریت 
منك دارك هذه بألف على أن لي الخيار مدة سنة » ثم يعطيه الألف 
ينتفع به » ويأخذ هو الدار يسكنما ءفإذا مضت السنة أو قبلماقال : 
فسخت خياري » وارتجع ألفه » وأعطى صاحب الدار داره» فيذه 
مثل الأولى بلا فرق من جبة المعنى» وإنما الاختلاف بعود إلىاللفظ 
وهو لا يعتبر » فقد تحيلا بييع الخيار إلى القرض الذي جر نفعاً » 
ن هذا انتفع بدراهمه » والآخر المشتري انتفع بداره .وال أ 
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ه - قوم في المسترسل هو من جل القيمة ولم بحسن الماكسة › 
فهل كفي و جود أحدها ؟ 

8 عباراتمم کا دان ن و وان اذا 
کان يجهل القيمة » وهو يحسن الماكسة فليس بسترسل . وعللوه إذا 
غبن » فإنما هو لعجلته » وعدم تله » وكذلك إذا كاف eb‏ 
ماكس » ولكنه قد عرف القيمة » ولم جلما » فايس سترسل .هذا 
مرادم ر حېم الله » وهو مفېوم من‌عبار اتهم و تعليلمم »مع أن فيا مسأل 
قولاً في المذهب أن الغبن مطلقاً يوجب الخيار » ولو لم يكن المغبون 
و ادا من هر لاء ال0 6 ووجە هدا ان اباتع والمشتري كل واحد 
مني قد دخل على أن يتعوض بقيمة الل » أو زبادة أو نقص قليل 
ل مء فاا جف الفن باي وره كنت خر حت لار 
عن هذا ا مو ضوع » وءإ أن المشتري المغبون لم برض بالغبنالفاحش» 
وجرد استعجاله لا يوجب إهدار الغبن » وقد يثق بالبائع وأمانته » 
فمترك الم كسة لذلك وهو بحسنا » فلا بكون له في هذه الخيار . 
وإذا قالوا : إن الشارع ما أثبت خياو اقلق والمسترسل » ونحن قد 
أنبتنا النجوش عليه للتقرير » فيقال : هذا مو جود في كل صو رالغبن» 
فإذا أثبت الشارع خياراً » وعامنا أن علته الغبن عامنا أن هذه العلة 
تتعدی لکل ما وجد فيه هذا ا معنى » لأن الشارع قد ينص على أشباء 
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مخصو صة لعلة عامة » فيتعدى ا لحك بعموم علته . 
س ٩‏ - هل مت ايار لار کان‌اذا تلقواوان خر حت عن‌يدالمشتري؟ 
ج اما إثبات الخيار متلق الركبان » فالحديث مطلق »وكذلك 
كلام الأصحاب مطلق شامل ما إذا لم بخرح عن يد المشتري ببيع أو 
غيره » وما إذا خرجتءوالمعنى أيضاً مو جود » صح فإت الظلامة 
لا تزول تصرف المشتري فما » وحق البائع متقدم وسابق لحت من 
بعده ءفيقدم الحق السابق مع عموم ا لحدیث»ء عمو مكلام الأصحاب» 
ووجود المعنى الذي لأجله أثبت له الخيار والله آعم 
س ۷ - اذا زادت قيمة صاع التمر على قيمة المصراة فا الك ؟ 
ج قال في « الإقناع » : ویرد مح المصراة صاعامن تمر ولو 
زادت قيمته على المصراة . 
أقول : أمالو عل تغريرالمصر ي فزاد قيمة صاعاا مرعلالمصر أة» 
فن وجوب ذلك نظر » لأن الشارع إنغا أوجبه في مقابلة اللمن وة 
نى عن التغرير » وعامل امخادع بنقيض قصده. 
س ۸ -- ماهو المتق ؟ 
ج قال في « الإقناع » في تفسير الق : إنه ارتكاب الخطاعل 
صيرة بظنه صواباً .قال ني الشرح :ء قوله بظنه صواباًء فيه نظر » لأن 
ظنه صوابا ينائي ارتكابه على بصيرة الخ . 
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أ ولاقام آل ف ف رقن و ااا اتف 
الأحق يرتكب الخطاً على بصيرة يعني : أنه يظنه صواباً » لأنه لو 
ارتكب سيان يسم أحمق » وكذلك لو عل الفرق بين الخطا 
والصواب ل يكن أحمق » ولو فعل الخطاً » لأنه متعمد عالم بذلك. 

س ۹ هل الفسق الاعتقادي عيب ؟ ٠‏ 

ج قال في « الاقناع » : وليس الفسق من جة الاعتقاد عيباً. 
أقول : وفي هذا نظر » فان الفسق الاعتقادي رما زاد عياً علالفسق 
الفعلي . 

س ٠١‏ هل امزال عيب أم لا ؟ 

ج _ قد ضبط الفقہاء رحمماله السبب‌بضابط جامع نافع لايشذ 
عنه شيء » فقالوا : العيب مأنقص ذات المبيع أو قيمته »› فأ ء__ده 
لجار عيباً علق به ا لحك » وما لا فلا » فالمزال في المبيع لا بد أن 
المشتري قد دخل على بصيرة » وعل منه بالمزال » ويندر جداً آٺ 
يشتربه غير عالم بېزاله » فلو فرض وقو ع شرا ئهإباه‌غیرعالم بیز اله فلا 
شك أنه من آبلغ العيوب لمن لم بعلل به » لڪن من ادعی دعوی 
بكذما الحجس والعادة لم تسمع دعواه . 

س ٩١‏ -- هل كفر الرقيق وبدعته عب فيه ؟ 

ج قول الاصحاب : ان الكفر والبدعة الاعتقادية في الرقيق ٠‏ 


۲۸٦ 


لس بعیب» فيهنظر ظاهر حتى على أصام » فانہم قالوا : العيب هو 
مانقص ذاتالمبيع أووصفه » والكفر وابدعة من أعظم المنقصات. 
وأما قوم : إن الاصل نى الرقيق الكفر » فيقال : بعارض هذا 
الاصل الظاهر والقرائن الكثيرة في الارقاء الم وجو دن في بسلاد 
الاسلام > والقرائن إذا غلبت الاصل صار الاعتبار اء اللبمإلا أن 
بكون الرقيق مبيعاً على إثر سي حصل عل الكفار والمحربيينوالعد 
قريب » فهذا يقال : الاصل فيه الكفرء وأما البدعة فإ أجدمذكروا 
ا 

س ٠۲‏ - ماح نفخ القصاب للذبرحة ؟ 

ج - أما نفخ القصاب للذبيحة التي يراد بيعما » فانه من بابالفشء 
ومن غشنا فليس منا » لان المشتري بتو م أن اللحم المنفوخكله لحم . 

س ۳ اذا اشتری غنماً فو جد في واحدةمنما عيبا فېل له رداجیع؟ 

ج - الخيار لمشتري إذا كان البيع صفقة واحدة"' إن شاء رد 
امعيبة بقسطا من الثمن » وان شاء رد الع »وليس للبائع قول 
الباقيات لان السعة وأحدة . 


الأب و حده ¢ وعزأه للاصحاب 4 ی ماد کره هنا رو اة صححما في «المحرر» 
و « الفائى » و اختارها أا بعض الأصحاب . 
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س ٠١‏ - اذا اشترى عكة ممن فو جد فا رباً خارجاً عن العادة فهل 
له الأرش ؟ 

ج - مازاد عن العادة بسقط من القيمة قداره» لانه اشتراه بناء 
على أن كله سمن » والرب عل العادة » فظبر أنه أقل ما إشترى » فل 

س ٠٠١‏ اذا ظہر عب بأحد قلال التمر المع صفقة وهي متساوية 
القيمة أو منفاوتة » فمل يثبت ايار فبا فيه العيب فقط أو في المع ? 

ج - قد ذكر الاصحاب رحيم الله في هذه المسائل ونحوها أن 
المبيع المتعدد إذا ظبر عيب في أحد المبيعات دون الآخر أنه شت 
فيه وحده النيار دون الأخر الذي لاير تبط فيه » كقلال التمر والغنم 
ونحوها » لانا منزلة الميعات المتعددة » والح بدور مع علته › 
وهذا بخلاف زوجا الف » وأحد مصراعي الباب ونحو ها › فان 
عيب أخدهما في الحقيقة يعود الى عيب الآخر . 

س ٠١‏ - أذا اشترى قرا في سبارة » فكشف على بعضه ولما كشف 
على باقیه » تبن انه وديء فل له الأرش ؟ 

ج - له رش النقص » لان هذا غش » وان شاء رد الميع اذا 


۲A۸ 


س ۱۷ - اذا راد أن برد المبيع وقد نقص‌السعر نقصاً فاحشاً » › فامتنع 
الباتع إلا أن يقبل الأرش فا الح ؟ 


ج ثبوت خیار ارد بالعیب لا ریب فيه و الکن لاتخو ال حالء 
اما أن کون البائع قد عل بالمیب باعل ری واا ات 
لا يعلم » فإن كان عا بالعيب وأخفاه على المشتري» فهذا حرام 
عليه » وهو آثم ظالم . وقد ذكر الأصحاب أنه لو تلف في هذه المحالة 
كان ضمانه على البائع » ويرجع المشتري بكل الثمن » ومن باب أولى 
وأحرى إذا نقص السعر عند المشتري نقصاً فاحشاً » فإنه يذهب عل 
البانع » فإن رده استحق المشتري على البائع ذلك النقص » وإن أعطى 
الأرش للعيب الذي لم يعامه المشتري » فالامر واضح؟ وإن لم يدلس 
البائع على المشتري العيب » ووجد المشتري ما اشتراه عيبا »> وكانت 
السلعة بحاها لإ تعب عنده » ولم ينقص سعرها نقصاً فاحشاً » فل 
الرد بلا إشكال ولا راع » وإن لم بتبين له العيب إلا بعد أث 
رخص السعر رخصاً ظاهراً ثم أراد ردها » فعموم كلام الاصحاب 
أن له الرد يشمل هذه الحال » وعموم كلاممم الآخر في قوم : إذا 
تعذر الرد تعين الأرش بقتضي أنه في هذه الحاليتعين الأرش ٬لتعذر‏ 
رد المبيع على صفته وقت البيع » لان من أعظم أوصافه رغبة الاس 
فيه » وارتفاع سعره . فالذي أرى في هذه المسألة أنه ليس له الرد › 
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وإغا له الأرش للعيب عل البائع » أو يردها ويرد معا نقص السعر . 
وذلك لعدة أوجه .منم أن الشار عإغامكنه من الرد لاجل العيب‌الذي 
كان عند البائع » ول يمكنه لعيب يحدث عند المشتري أوإنقص سعر؛ 
وهذا اراد ل برده لاجل العيب وحده » وإنما رده لاجل الامرين» 
وريا كان معظم مقصوده بالرد لاجل نقص السعر . ومنا أن كلام 
الاصحاب مطلق » وتعين حله عل الرد الذي تكون السلعة اها 
لم تتغير بنقص ذاتي أو عي أو تقويي » فا أنه إذا نقصت ذات 
المبيع عند المشتري » أو حدث | عيب عنده » فإن هذا النقص وهذا 
العيب إنما حدث على ماك المشتري ليس له أن يرده» أو يحسبه على 
البائع فكذاك دا ص السعر ء ولا فرق ن هذه الأمور اللاثةء 
ويؤيد هذا أن إطلاق كلامم الذي لا بختلةون فيه أنه لا برد السلعة 
لنقص السعر الحادث عنده » وأنه لو شرط ردها لنقص السعر › كان 
شرطا لاغياً > فحفظا هذا العموم الموافق العدل أولى من الأخذ 
بعموم کلامم السابق . ومنہا أنه لو اشتری شيثاً »> فوجد فيه عيبا 
قدا » وأراد رده بعد ما حدث عندالمشتري عیب جدید» لم یکن 
من‌الرد إلا إذا أعطى المعتري البائع أرش العيب الحادث » فكذلك 
اللقص الحادث عند المشتر ي لنقص السعر مثل حدوث العبب ٠‏ فإن 
قلت : قد صر حالاصحاب ني« باب الغصب »أن عل الغاصب رد ا مغصوب» 
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ورد نقصه إلا إذا كان النقص نقص سعر »فلا برده . قلت : هذا 
القول ني غاية الضعف » فإن الصحيح من القولين وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابنتيمية أن الغاصب يضمن ا مغصو ب من كلو جه حتينقص 
سعره . فلو غصبه شيئاً باوي ألفاً » فرده بعد نقص سعره » فصار 
يساوي خسمائة » فعليه خسمائة ما نقص من سعره » فهل من العدل أن 
الغاصب لا شيء عليه » ولا يضمن شيا في هذه ال محال . شم نقول : 
ليس من العدل أن يبيع سلعة تساوي ننا كثيراً وقت العقد » ثم إذا 
وجد فما عيبا بعد مدة وقد تزل السعر تزولا فاحشاً أنردها جانا ء 
ونزول السعر إا كان على نصيب المشتري بالاتفاق » فكيف يعود 
لقص على البائع » وإما على البائع نقص العيب السابق للبيع فقط . 
بوضح هذا أنه لو اشتری شيثاً يساوي مائه مثل » ثم زاد السعر » 
وغلت السلع » فو جد فيه عيباً » وأراد المشتري أرش العيب » وأراد 
البائع رد المبيع الذي زاد عند الممتري أضعاف أرشه » فإٺك 
الاصحاب لا ممكنو نه من ذلك » ولا أحد مكنه . وبقولون:الزادة 
حصلت على ماك المشتري » فى له » فله اختيار الارش . فإذا كانت 
الزيادة له »> فكيف لا يكون النقص عليه » واجميع حادث فيملكه 
وعلى ملكه . ومنما أن في كين المشتري من الرد في هذه ال حال بلا 
ثيء إضراراً بابائع » إذ فوت عليه البيع أوقات الغلاء »> وفرص 
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المواسم والضرر مدفوع شرع . وأما ضرر المشتري الذي بحب دفعه 
عنه » فو نقص العيب » فله عنه الارش .ومنبا أن التمكين المنكرر 
يفتح باب النزاع والخصام » فقل أحد يشتري سلعة» ثم رڪڪ ل 
عنده » وبنقص ثمنما نقصاً فاحشا إلا تتبع ما فما من العيب » ورا 
جعل ما ليس عيباً عيباً توصلا الى حصول غرضه من الرد حين 
حصلت . ومنہا أن الاعمال بالنیات ¢ والحيل على إبطال 
الحقوق باطلة . فإذا عرفنا أن قصد المشتري من الرد إنغا هو 
لاجل کساد الشيء عنده ورحصه » لا لأجل العيب وحله » 
أو لأجل الأمرين › کان تمکینه من الرد هذا الغرض غر 
سائغ » وحيلة لا تتمشى على القواعد الشرعية . ومنها أنه إذا 
تعذر الرد لتلف » أو إتلاف » أو تعيب » أو تصرف ينع الرد 
تعين الأرش . وهنا تعذر رد السلعة با حال التي هي عليها 
وقت العقد » ونزلت قيمتها نزولا r‏ فتعذر ردها ک| 
هي » فتعين الأرش . فالذي ينبغي ان يقال هنا : : إما أن 

يقبل ارش العيب أو يردها » ويرد معها نقص السعر › أو 
يبدها له البائع بمثلها سليم) من العيب إذا أمكن » وهذه المسألة 
کل| تأملها البصير حت التأمل عرف أن هذا هو الصواتب الذي 
لا ریب فيه والله اعلم . 


۹۲ 


س ۱۸ - اذا باع بعبراً وشرطه أحرب » ولكن باع بيع الصحبح > 
فتبان انه جوب فپل له الخمار ؟ 


ج - هذا فيه تفصیل ٤‏ إن کان شر طهآنه جرب مثل ما يفعل بعض 
اناس بشرطون شروط توهيماً لمشتري يعني معناه نه لو تین فيه 
جرب ( تراك ما تردہ عل ) فہذا لا فيد الشرط › لان‌معاوم عندهما 
قاو جرا وا ال اة را وتكلم معه 
کلاماً صحيحاً »وبين له أنه جر باءءفمذا هو الشرط الذي يازم.والدليل 
غل ان الشرط الذي ذكرت غير مقصود, أنه باعم|بيعالصحيحةءفلو أن 
المشتري فام من البائع اأ نه أجرب حقيقة ما شراه مشترى الصحيح › 
فثل هذا الشرط الذي لا يقصد لا عبرة به . وال أعل . 

س ٠۹‏ - اذا وجد عيبا في الدابة وردها › فل له نفقتا مدة مقاميا 
عنده قىل الرد ؟ 

ج إن الأصحاب رحېم الله صرحوا أن المشتري يلك المبيع 
ولو کان فيه خيا ر شرط » أو خيار” عيب » أو غيرها من الخياراتء 
ونه يترتب على ملكه له أن نفقته عليه » سواء انتفعبه » أو ل ينتفع» 
كا آنه لو تلف قبلرده ءفإنه يتلف عل امشتري » لأن الخراجبالضان» 
فا أن منافعه في هذه المدة لمشتري » فمصارفه وتلفه عليه ء إلا إذا 
دلس البائع على المشتري العيب وكتمه » ثم تلف » فإنه يذهب على 
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البأائع» نه کور ومفتطی هدا التعليل ا أ عله 
هذه المدة » وقد دلس عليه البائع > وكتمهالعبب » وأنفق‌عليهالمشتري 
من غير مقابلة انتفاع» أنه ير جع بالتفقة » لکني ل أجد أحداً صرح 
هذا » وأماظاهر كلامم فإنه يشمل هذه الصورة » وأت النفقة على 
المشتري ولو كان مدلساً علبه . 


س ١‏ - اذا أقر الوكىل دون الموكل بالعبب المىكن حدوثه 
فپل قىل ؟ 


ج _ قال في « الإقناع » : فإن كان العيب ما يكن حدوله » 
فأقر به الوكيل » وأنكره الم وكلء يقبل إقراره على موكله . أقول: 
وعند أبي الخطاب يقبل إقرار الوكيل هنا » وهو الموافق للقواعد › 
لأنه يتعلق فيا وکل فيه . 

س ۲١‏ اذا اختلفا عند من حدث العب فمن يقبل قوله ؟ 

ج _ قال الاصحاب : وإن اختلفا عند من حدث العيب مح 
احټال قول کل مناءفقو لمشتر . أقو ل :هذا من‌المفردات »والصحيح 
قول الجور أن القول قول البائع » لأنه متكر » والمشتري مدع » 
وأضعف أفرادهذه المسألة قوله : ومنه لو اشترىجارية ... الح 
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س ۲٣‏ - عن كون الأمةعرمة على المشتري لس بعبب اذا كان‌النحرم 
خاصاً به ؟ 

ج ذكر ني « الإقناع » أن تحرج الأمة على المشتري ليس بعيب 
إذا كان التحرم خاصاً به كأخته من الرضاع...الخأقول : ظاهره ولو 
كان قصده التسري » ودلت الحال على ذلك » والأولى أن له الحيار في 
شو الال 

س ۲۳ - اذا رد المعمب › فأنکر دافعه ایکون عن ماله الزي‌دفعه 
فا الح ؟ 

ج اذا حصل التقابض بين المنعاوضين للشمن وا ممن » ثم رد 
اخدفا غ ا لعفف ر یه کر الا 
أنه العين التي انتقلت » فالقول قول المنكر > ولا فرق في ذلك بين 
ما كان ثابتاً في الذمة قبل ذلك أو غيره » ولا فرق بين ما فيه خيار 
الشرط أو غيره » لقوله بلا « الينة على الماعي . واليمين على من 
أنكر » ومعلوم أن المدعي هو الراد » فعليه أن يأتي ببينة أن هذا 
الذي رده بعيب أو نحوه هو الذي قبضه » وإلا فالقول قول المنكر 
يمينه . ولو قبلنا قول اراد ني خيار الشرط أو في الثابت بالنمة قبل 
ذلك ا هو قول متأخري أصحابنا لخالفنا هذا الحديث » ولحصل 
يذلك فساد وشر » فانه لایشاء اخ اناق الشيء › ثم بده عیب 
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اقص » ويدعي انه هو عين ماقضه من صاحبه إلا فعل » وفي هذا 
فساد كبير » والقول الذي صححناه هو الذي عليه العمل عند أغلب 
الحكام » أو عندم كلم » وهو أحد الو جين للأصحاب وال أعل . 

س ۲١‏ عن قول الأصحاب : ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة ؟ 

ج _ قال الأصحاب : ويقبل قول قابض مع ينه في ثابت ي 
الذمة الخ . أقول : والصواب أن القول قول ال كر أن المبيع غير 
المردود » معيناً كان أو في الذمة » وهو الذي ينطبق عليه « البينة عل 


المدعي واليمين على من أنكر » . 
س ۲٠‏ - اذا قطع المبيع القصاص أو سرقة قبل البيع فهل هو كالعيب 
الحادث عند المشتري أم لا؟ 


ج _ قال الأصحاب : وإن قطع المبيع عند المشتري لقصاص أو 
سرقة قبل المبيع » فج لو عاب عنده > أي المشتري على ماتقدم » 
أقول:في هذا نظر ظاهر » بل الصو اب فکالو عاب عند البائع » لان 
السب وجد عنده . 

س »۲ - هل الجل والطلع زيادة متصلة أو منفصلة ؟ 

ج هذا السؤال فيه عدة تفاصيل » فانه إن كان ا لمل والطلع 
موجوداً وقت الشراء » فهو داخل في المييع » سواء وضع الجل» 
وجذ الثمر أم لا وإن كان وقت الشراء غير موجود» ثم وجد» 
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وجذ الثمر » ووضع الولد قبل الرد » فهو نماء منفصل محض لاشك 
في ذلك » وإن كان وقت الشراء غير موجود » ثم حدث بعد العقد » 
واحتيج إلى رده قبل وضعه وجذه »فمذه كلام الأصحاب فم تلف 
بعضهم كالقاضي وابن عقيل يرى آنا منفصلة » وبعضمم كالموفق برى 
أنها متصلة ترد مع المييع » ولا تكون باقية للمشتري » وهذا هو 
الصحيح في مسألة الرد بالعيب خاصة لوجوب رد المييع ما اشتمل 
عليه . وأما في بقية الأبواب » فإلى الآن لم يتضح لي القو ل الصحيح › 
واله أعل . ) 

س ۳۷-عا إذا قال : أشر كن عالماً بشر كة الأول فله الربع أوالنصف؟ 

ج _ قالالأصحاب : وإن له آخر » فقال ا و کاٹ 
الآخر عالاً شرك الأول » فش ركه» فلهنصف نصيبه وهو الربع » وإن 
يكن عالاً » صح وأخذ نصيبه كله وهو النصف . أه. 

أقول : قوطمم : وإن يكن عالاً الخ »فيه نظر » وغاية الأمر 
اعتقاد الآخر حصول جميع نصف الشيء له » واعتقاد المشرك 
آنه لیس له الا نصف نصيبه وهو الربع » فلأي شيء يکون له 
الجميع وهو غير داخحل بلفظه ولا بنيته ؟! 

س ۲۸ عن ثىوت امار في صور التخير بالنمن ؟ 

ج قال في شرح « الاقناع »: وما ذكره » أي : الماتن من 
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ثبوت انيار في الصور الاربع إذا ظبر الثمن أقل عا أخبر به البائع 
تبع فيه « المقنع » وهو رواية حنبل .|د . 

اقول : وهي الصحيحة الموافقة للقواعد والمقاصد . 

س ۲۹ - قول الأصحاب : اذا تخالفا في قدر الثمن وكانت ااسلعةتالفة 
ر جما الى قيمة مثلها هل مرادم بالقيءة وقت التلف أو الفسخ أو العقد ؟ 

ج مراد بذلك قيمتا يوم العقد الذي يزعم كل واحد من 
انما داخلة في ملك المشتري بالشمن الذي ادعاه.فان لحلاف إغا مناطه 
ومتعلقه في ذلك الوقت » وأما يوم التلف ويوم الفسخ »فلا دخل هما 
في ذلك »ولا ریب فيه. واه آعل . 

س ۳١‏ - عن حك الاختلاف في عبن المبيع أو قدره ؟ 

ج _ الصحيح أن الاختلاف في قدر المبيع أو عينه كالاختلاف 
في الثمن بتحالفان وبتفاسخان . 


س ۳١‏ - الذي ينع بيع الطعام بعد قبضه حى بحو زه ألى ر حله هل هو 


مصب ام لا ؟ 

ج هذه المسألة معروفة » ومعروف الحلاف فما » وأنالمذهب 
ي الطعام الييع ببكيل أو وزن آنه اذا كيل أو وزن» فذا قبضه» 
وأنه تجوز بيعه ولو لړ حزه الىرحله » وحجتېم في هذا مفېوم | لحدیث 
الصحيح أن الني اة نهى عن بيع الطعام حت ستو فيه . وهو في 


۳۹۸ 


« الصحيم » والاستيفاء :هو كيله أو وزنه . والأخرون المانعون 
من بیعه حتی حو زه الى رحله أيضاً بحتجون بالحديث الصحيح أاٺ 
ناس أو التجار كانوا ينہون عن بيع الطعام حتى عو زوه الى رحاهم؛ 
وعمومه بقتضی أنه سواء کیل أو وزن »أو كان مبيعاً جزافا » وهذا 
أحوط وأولى . واذا حمل أهل المذهب هذا اديت الأخير عل 
الكراهة » والأول على ال جواز > حصل المع بين المحسديثين ء وال 
اع بالصواب . 

ہی ۳۲ - اذا تنازع البائع والمشتري أا بکیل فاا يقبل ؟ 

ج يقدم قول البائع » وهو الذي يتولى الكيل إلا إن ثبت 
المشتري أن في كيل البائم للا » فليوكل البائع من هو مرتضى عند 
اناس أو عندهها » وذلك أن الكيل والوزنومۇونقذلك عل البائ» 
وطمذاقالتعالى: ( ويل لامطففين الذين اذا | كتالوا عل الناسيستو فون 
واذا كالوم أو وزنوم يخسرون ) إلطننين : ٠و e‏ 
البانع. وقال اني مشا : « إذا بعتفكل » واذا ابتعت فا كتل »يعني 
ذا كنت أنت الائ فكل أن لشتري » واذا س 
فا كتل » يعني أن البائع يكيل لك » وليس معناه : | كتل بنفسك يا 
المتري » فتبين أن الذي يتولى الكيل البائم حيث لامانع » ومع 
التراضي أیم) کال جاز . 
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س ۳۳ - قوم :وإن قبضالمبيع بكيل جزافاً مصدقاً لبائعهني كيله» 
بریء البائع من عپدته »> ولا يتصرف فبه قبل اعتباره لفساد القىض › فہل 
هو وجيه ؟ وهل يدخل الأ كل في التصرف فه ؟ 

ج س إنه قد تقرر أن المبيع بکیل ووزن وغو هما › لا صح 
التصرف فيه قبل قبضه بكيل أو وزن أو عد أو درع › فأذا قیضه 
ذلك » صح تصرفه فيه » وإذا لم قبضه بذلك»بل قبضه پجردتصدیق 
بانع من غير علم من المشتري بكيله ووزنه أو نحو هما » فقبضه هذا 
تضمن أمرين . 

أحدها : آنه کالإقرار ما ري أنه حف صدق البائع › 
فبرىء البانع من العبدة بحيث لا بصير كالذي لم بقبضه المشتري أصلا 
بكون عدتهعل البائع »بل زال الضمانعن البائع بتصديق ا مشتري » 
هذا من جبة نفسه . 

والأمر الثاني من جية غيره » لا يتصرف فيه ببيع ونحوه قبل 
اعتباره » لتعليق صحة بيعهعلى قبضه الصحيح المعلوم » وهذا مرد 
تصديق البائع ءفلم يتحقق الشرط الذي هو الع بقبضه بالكيل وغوه 
والمراد بالتصرف الممنوع منهقبل اعتباره : هو البيع ونحوه. وأما 
الأ كل والشرب والاستع ال » فلا بأس به » لانه استعال لا تصرف 
فيه » ولم يبق للبائع فيه علقة » بخلاف المبيع الذي شرط قيه خيار 
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لبائع » فإن المشتري منوع من التصرف والاستعال إلا للتجربةء 
وال أعل . 

س ۳ - اذا أراد ان يودع شخصاً مكيل او نحوه» فامتنع المودع 
إلا بقبضه بكيل ونحوه > ثم اشتراه المودع بعد مدة » فمل يكفي القبض 
الاول › أم لا ؟ وهل يفرق بين ما كان متميزاً او ني ذمة المودع بأن خلطه 
ماله باذن . 

ج __ القبض المذكور »هو قيض للوديعة » فلو اشتراه المستودع 
بعد ذلك وهو باق على حاله » لم تختلف فيه الأيدي »› ولا هو من 
الاشياء الق Ey‏ عند مضي المدة › فإذا اشتراه ما عاماه من 
ذلك الكيل على هذه الصفة » جاز » ولا بحتام أن عبد کىله » انه 
معلوم لما » وقد عاما أيضاً أنه لم تختلف فيه الايدي التي يكون م 
عرضة للنقص » ولا هو من الاشياء التي تريد وتنقص جضي المدة › 
فلو اختل شرط ما ذکرنا واشتراه » فلا بد من‌اعتباره اذا کلف 
الشراء يكيل . 

فان کان جزافاً » جاز من دون اعتبار . وأما إذا أذْن له أت 
بخلطه اله عل وجه لا بصیر به شر یکا » فإنه لم يبق وديعة » بل هو 
دين من جلة الديون تبت له أحكام الديون » فإذا اشتراه في هذه الحا 
کان بيعاً للدين عل من هو في ذمته » فيجوز بشرطهء وهو أن لا ري 
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بين العو ضين ربا النسيثة » وأن يةبض عوضه قبل التفرق . 

س ۳٥‏ - اذا اشتری طعاماً بكبل › وکال عشرة آصع ووز نما › ثم 
اخذ الباقي وزناً مثل العشرة » فهل جوز ؟ 

ج أما المشور من المذهب » فلا بد من اعتبار الميع بعياره 
الشرعي » وبالذي سمي به العقد » وبعللون ذلك با لجبالة » وعلهذا 
اقول فالتحر في مثل هذه المسألة التي جبالتما سيرة جداً أخف ا 
جېالته کثیرة » وهذا معنی نبغیالفطن له » وهو آنا لاصحابر حم 
لله ذكروا تحرم جميع الصور والمسائل التي فما جبالةء ولكن‌التحر م 
بتبع كثرة الجمالة وقلتبا » فا كثرت جمالته دخل في أمو ر الميسردخولاً 
ظاهراً »> وصار من کبائر الذنوب»و هذا کان هذا النو ع مالاو جد فيه 
خلاف إلا خلافاً شاذاً لا بعتر > وما قلت جالته فإنہم وإن قالوا : 
لا بحل ولا جوز » فلا یلحق بالاول بأنه من‌کبائر الذنوب»بل تحريه 
عنده أخف » وهذا الأوع يكر التنازع فيه بين أهل العام منهم من 
لى رر فتهة ا رو الال اوخا مدا رة 
ومنېم من يزه . لان جہالته لا تدخله في القمار » والحاجة تدعو إله 
كثيرآ » وما دعت إليه الحاجة وهو لا عخالف قاعدة شرعبة عخالفة بنة 
فارع من حکمته ور حته لا عر مه › فېڏه ا اا أهل الع 
ومساتك ٠ن‏ النوعالاخير . والذي أرىإذا كان الطعام جنسآواحدا 
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فلا بأس بهو هوأحد القولين في المذهب » والوزن في الغالب أزيد 
تعريراً من الكيل في الاشياء التي من جنس ونوع واحد» بخلاف 
ماإذا کان عضا ثقيلاً »و بعضا خفيفاً » فإن التفاوت بين کيلېا ووزنما 
ظاهر وال اع . 

س م - ما حكر تمان المقبوض بعقد فاسد ؟ 

ج قال الاصحاب في المقبوض بعقد فاسد: إنه مضمون على 
القأيض كالمغصوب . ) 

أقرل : واختار الشيخ تق الدين أن المقبوض بعقد فاسد غير 
مضمون » وأنه يصح التصرف فيه ءلان اللهتعالىلم بأمر بردالمةبوض 
بعقد الر با بعد التو بة » ونا رد الربا الذي لم بقبض »ولانه قبض 
برضى مالكه » فلا يشبه ا مغصوب » ولان فيه من التسيل والترغيب 
في التو بة ما ليس في القول بتو قيف توبته على رد التصرفات الماضية 
مہما کثرت وشقت وال أعل 1 

س پم - هل وعاء المشتري کىده ؟ 

ج قال في « الإقناع » وشرحه : ووعاؤه کیده › فار ااشتر ى 
من مکیل بعینه » ودفع إلبه الوعاء»وقال : کله ءفإنه بصیرمقبوضاً. 
قال في « التلحيص ٠‏ : وفيه نظر | ه . قال يي الامش : ولعل وجه 
أن قوم : وعاؤه كيده ليس كذلك › إذ لم بخرج عن حوزةالبائع. 
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قول : وفیه نظر من وجه آخر » فانهلو اشتری منه ربوبآیربوي 
من جنسه » أو ما شترط فيه القبض » فسامه وعاءه على آنه نائب عله 
في القبض » لم يصح لهوات الشرط الشرعي . 

س ۴۸ - عن النصرف ا بیع جزافاً قبل قبضه ؟ 

ج قال الاصحاب : ويحصل القبض في صبرة بنقلما لحديث 
ابن عمر : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاًء فنہانا الي بل أن 
نبیعه حتی ننقله . | ھ . 

أقول : الحديث صريح في دلالته على القول الآخر أنه لا يصح 
التصرف مما اشتراه جزافاً إلا بعد نقله وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد. 

س ۳۹ - قوهم : ویتمیز من عن مثمن بباء البدلية فهلهو وجيه وهل 
هو خاص في بيع الأعيان او يتناول جميع البيوع ؟ 

ج - مرادهم بذاك بيوع الاعيان » ومافي الذمم » وهذا القول 
على إطلاقه فيه نظر » ولذاك قال كثير من الحققين : أن الثمن هوأحد 
انقدين إن كانأحدهما نقداً » سواء دخلت عليه الباء » أو دخلت عل 
المعوض الذي هو المثمن“ فلا فرق على هذا القولالصحي أن يقول: 
بعتك شاة بدرم او دینار “ او بعتك ديناراً او درماً بشاة “ ولکن 
ما كان الغالب ان الباء إا تدخل عل الثمن قال من قالمن الاصحاب: 
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إنهيتميز بالباء عل كل حال ك هو المشمور من المذهب . ولا فرقعلى 
هذا القول بين كون البيع حاضرا » أو بدين كقوله : بعتك ديناراً 
بعشرين صاءا را » فان عنده هو ابر »ءولكن الصحيح ماذكرناء 
ان كان أحد العو ضين نقد » فو الثمن مطاقاً » و إن كان العو ضان 
غير النقدين كالبر بالشاة وبالعكس » فيتو جه القو ل بأن الثمن‌مادخلت 
عليه الباء وال أعل . 

س ٠٠‏ - إذا قال : أقلني وأنظرك في الثمن » فل فيه حذور ؟ 

ج - لاحذور فه إذا عبن مدة الإممال» فكأنه جعل لمن أجلا 
معيناً » ون کان لم بعين للاممال مدة لم يصح » لانه يصير كأنه قرض 
جر نفعاً » وهذا كله عل الصحيح » وأما على قاعدة المذهب حيث لم 
جوزوا الإقالة بأ كثر من الشمن » فان ذلك لايجوز » لأن المدة 
ا لمذكورة زبادة عن الثمن الذي وقع عليه العقد . 


باب الربا والصرف 


س ١‏ - ماح الربا ? 
ج - قال في « الاقناع » وشرحه : وهو » أي :الريا حرماجماعاً. 
قال في هامش النسخة :إجاعاً » أي : في الج »بدلیل ا لاريا سن 
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بن الد وعبده » وفي رواية :ومکاته أ أا بضا »و بدلیل مانقل صاحب 
« الفروع » عن الموجز رواية إباحته في دار الحرب . 

أقول : ولا حاجة إلى هذا الاستدراك ءلأنه اذا حصل الاجاع 
عل أصل الشيء لر يضر الاختلاف في بعض الفروع ا في كثير مما 
حكي فيه الإجاع . 

س ۲ - ماهي العلة المؤثرة في الربا عدم ؟ 

ج - ليس عندي شيء أقطع به قطعاً » لأن ا لحلاف کا مر علیج 
فيا كثير » وليس ثم نص في التعليليو جب المصير إليه » ولكن العلة 
التي ذكر الأصحاب رح الله وهو أنه يجري الربا في كل مكيل 
وموزون قريبة » وعللما بعض المالكية بتعليل حسن نقلته منذ سنتين 
للأخ عبد العزيز العبدالله» ورا يكون موجوداً عنده.وأيضاً ماناب 
عن النقدين كالورق المتعامل فيه في هذا الزمانءحكه كالنقدين في 
جربان الربا والزكاة وغيرهما من الأحكام . 

س ج ماح الربا بین العبد وسیده ؟ 

ج - استئثنى الأصحاب من تحر الربا بين العبد وسيده . أقول: 
الأولى عدم استثناء شىء من الربا » لأن رقيقه القن إذا عامله » فهو 
صو رة لاحقيقةء مح أن الأولى عدم التشبهبالر با » للا يدعو الى فعله 
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حقيقة » وأما تعجيل بعض الكتابة وإسقاط الباقي » فالصواب أنه 
يس ربا ولا حذءر فه. 

س مامعی قوشم : اماس ماله اسم خا ص وما ماله ؟ 

ج - أما قول الفقباء : ا لجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا » 
فثلاً الو جنس يدخل فيه أنواعه : لقيمي » معية »> حنطة › واللمر 
جنس وأنواعه الشقر » السسكري » الحلاء» أمحام... إلى آخر ها فإذا 
بيع البر بالير ولو من نوع آخر » كاللقيمي بالمعية »> وجب فيه التاثل 
والقبض قبل التفرق » وكذلك إذا بيع شقر بسكري » وجب فيه 
الأمران المذكوران » وأما بيع البر بالشعير » فيا جنسان » فلا رشترط 
إلا التقابض قبل التفرق . وأما المكيلات » فقد نص عاما الفقباءء 
المحجوب كبا والأدقة والمائعات » فكلما مكيلةء إذابيع بعضما ببعض» 
وكانا لجنس ختلفا كاير بالدهن مثلاء جاز التفاضل» وو جب التقابض› 
لأن العلة واحدة وهي الكيل . 

س ه - قوفم : اللحم والشحم والكبد الخ أجناس هل هو وحيه ؟ 

ج أآما قوم : واللحم والشحم والكبد الخ أجناسنإنه و جيه 
لاختلاف الاس والمعنى.والمقصود بالمذكررات . 
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س » اذا کان لانسان على آخر مائة وزنة تر › وأراد ان ياخذعا 
غل فل دصح ؟ 

ج الأصل أن ذلك لا جوز » لأن هذه المزابنة التي نهى 
اني بط » لأنه يدخل في المزابنة بيع رة انخل على رؤو سا بتمر 
حاضر أو في الذمة كله واحد » ولم يرخص الني با إلا في العرايا 
عند الجاجة إلى أخذ الرطب وأ كله طريا > وليس عند المشتري من 
بشتري به سو ى التمر » وباعه بخرصه ترا لحاجته لامقيظ › فمذا 
حوز » وسواء كان التمر الذي بشتري به حاضرآً أو في الذمة » لكن 
بالشرط المذکور أن لا کون عنده من بشتري به» وهو محتام 
لارطب فيا دون خمسة أوسق . 

س ۷ - اذا اشترى مائة صاع بر إلى أجل » ثم قبضا منه > وأراد أن 
يبدها بشعير ها الح ؟ 

ج وإذا اشترى من رجل مائة صاع بر إلى أجل » م قىضہا 
منه » جاز له أن يبدها منه بشعير أو بعضما كذلك لعدم الحذور . 

س ۸ اذا جعل في لزا القليب عشرة آصع فام تزرع٤فامر‏ ناه أخذهن 


من النخل » فيل يأخذ التمر عن العش › أو بيع التمر وشري به عشر ة5 
آصع أو يديع التمر ولعطه نه ؟ 


ج جوز في هذه ال حال ما اتفقا عليه» فيجوز أن بأخذ ترأعن 
ابر أو درام أو ثن التمر بشرط أن لا يتفرقا وبينم| شيء › وحدبث 
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ابن عمر المشمور : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدرام فتأخذ عنما 
الدتانر » وبالدنانر فتأخذ عنبا الدرام فألا وسول اله یل › 
فقال : « لا بأس بذلك إذا ۾ تفترقا وبینکا شيء٠‏ فہذا تعوبض عمافي 
الذمة بغير جنسه ولا محذور منه » ولكن مح التراضي » فإذا اختار 
أحد هما الأصل »وهو عشرة آصع » واختار الآخر التعويض »رجع 
إلى من يختار الأصل . والله أعر . 

س ٩‏ - هل يجوز بيع العيش بالسمن وأحدها غبر مقبوض ؟ 

ج هذا ذكره الأصحاب رحمم الله في الختصرات والمطو لات 
في باب الربا » وأن كل شيثين اتفةا فيعلة الر با وهي الكيلأوالوزنء 
فلا بحل بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط القبض لكل منمما قبلالتفرق 
والسمن مكيل والعيش مكيل » فلا بد من التقأبض من الطرفين . 

س ٠١‏ - هل جوز بيع السمن > أو العيش بثمرة النخل ؟ 

ج نعم جوز بشرطه »وهو ٺ المتعاقدين لا بتفارقان حتى 
بتةبضا » فإذا قيض منه السمن أو العيش » ومشى هو وإياه إلى النخاة 
التي جعلت عوض ذلك » حصل الشرط » وصح البيع ‏ لأف 
المذكورات كلا مكيلات » ولكن الجنس محتلف » فذا النوع وما 
أشبهه لا يشترط له إلا شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق › 
ولا فرق بین عه کیل أو وزناً أو جزافً . 
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س ١١‏ - هل جوز بيع القرع والبطيخ واللحم بعيش أو تر نسيئة ؟ 

ج نعم يجوز ذلك آما المحم»فلانه موزون » والعيش واتر 
مکیل› وح لمكيل بالمىزون سیه دحو ز وبالىكکس 1 واماالقرع 
والبطيخ » فن باب أولى وأحرى » لأنه لا يجري فيهما ربا الفضل » 
ولا ربا النسيثةء لا إذا بيعت ببعضما » ولا إذابيعت بغيرها واللهأعل. 

س ۱۲ - قوهم : ولابصح بيع فرع بأصله ڪتمر بدس هل 
هو وجه ؟ 

ج هو وجيه » وهو داخل في عموم النصوص المأنعة من بيع 
ا لجس بجنسه إلا يدا بيد مثلاً ثل » والدقيق بالحب مانع من الهاثل . 
ولما سئل الني با عن بيع التمر بالرطب » فقال ٠‏ أينقص إذا 
جف » ؟ قالوا : نعم »فنهى عن ذلك › فالدقیق بلا شك بزید بطحنه 
واه أعل . 

س ۱۳ - اذا باع زيتاً ونحوه من الحروقات بعبش أو تر الى أجل 
فاالمك ؟ 

ج لا يجوز إلا بدا ید »لان الحجوب كلا مكلةء والمائعات 
كلا مك لة » مثل الدیزل والزبت ٤‏ دیع المكيل بامکیل لا يجوز 
إلا یداً بيد » ولو کانمن غير ا لجس »› فلا بصلح بیعہا بعش أو 
تمر إلا مقابضة من الطرفين . 
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س ٠١‏ - عن العحوة المتحلة من الموزون ؟ 

ج قال في « الإقناع » وشرحه : والنساوي بين الجن والجن 
بالوزن » لأنه لا ممكن كيله » وكذلك الزبد والسمن › قلت : ومثله 
العجوة إذا تلت » فتصير من الموزون» لأنه لمكن كبا .أ« . 

أقول : يتعين أن مرادم بالتمر إذا تجبلت بيع بعضما ببعض 
الوزن» لانہم عللوا هذا بعدم إمکان کیلہا » لا بیعہا مکیل تر أو 
ر أو نحوهما نسيثة » كاهو صريح النصوص الشرعية » وال أعل . 

س ٠١‏ - هل جوز لأحد المتصارفين أن يوكل أحدها في قبض العوض 
عن نفسه ؟ 

ج - إذا تصارفا » ل يجز لأحد المتصارفين أن يوكل الاخر في 
قبض العو ض » لأن الشارع شرط التقابض منها قبل التفرق » ولكن 
بوکل غبره فی ذلك . 

س ٠۹‏ - هل جوز أخذ الربال العربي بفرسي »> وبساعه في الباقي» 
وهل بحجوزه شيخ الاسلام ؟ 

ج هذا لا يجوز » ولا یجوزه شيخ الإسلام ولا غره من 
الأصحاب » لأنه خالف للأحاديث الصحيحة حيث اشترط الني ملل 
في بيع الفضة بالفضة أن يكون وزاً بوزن مشلا ثل يدا بيد › 
ومعلوم الفرق بين العربي والفر نسي » وکل منم) نوع بانفراده » ولیس 
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هذا الذي ذكره هبة ومساعة ولنماهو معاوضة » فان هذه المسألة لست 
بتزلة من له على |نسان مثلاً مأئة ريال فر نسي » اة ان 
ناء وس ۵ عن اباق » فان هذا هبة محض » ولكنه منزلة من 
له على أخر عبش حنطة ة أو لقيمي أو معية غير مرغوب » فأراد أن 
بعطيه من النوع الاخر المرغوب أقل منه عن‌ الذي عليه » كأن بعطيه 
عن عشرين صاع حنطة خسة عشر لقيمياً » ويقول : هذا بعض 
حقك » وساعحتك عن الباق » فإنه أخذ الأقل عن الأكثر لارغة 
الخاصة أو العامة » وهذا معاوضة لا يجوز . 


س ٧۷‏ - قوله في و المنتمى » : وبقوم الاعتياص عن أحد النقدين 
وسقوطه عن ذمة أحدها مقام قبضه » هل هو و حه آم لا؟ 


ج س نعم وجیه » لأن الاعتياض عنه قيض وزادة » لأنه مث 
إذا اشترى ديناراً بعشرة درام » وأعطاه الدرام » وأخذ الدينار »أو 
أخذ عو ضه مثلا طعاءاً أو عروضاً ٬فقد‏ سقط الدينارعن ذمته »و صار 
عوضه المذكور هو الواجب له » لكنإن كان الطعام أو العروض 
معيناً لا بحتاج إلى حق توفية » فقد ملكه بالعقد » وصح تصرفه فيه“ 
وإن كان موصوفاً في الذمة »صار ديناً بدين لا بد منقبضه فيا لجلس» 
فعدم ذكره للقبض في الجلس » لان فيما هذا التفصيل المذكور . وأما 
سقو طه عن ذمة أحدهما » فالامر فيه ظاهر . 


۳1۲ 


س ۱۸ - اذا افترق المتصارفان قىل القىض وقد وكل أحدها من يقض 
له فهل نصح ؟ 

ج لا يصح ذلك › لٺ العاقدين اللذين عقدا قد افترقا» 
وال وکیل لا يقوم مقام مو کله في جرد القبض فا قبضه شرط لصحته › 
فإذا أراد الصحة » فليو كل الو كيل بعقد ويقبض » فإذا و كله في ذلك 
حصل المقصود » وزال الحذور . 

س ۱۹ ما حكر المعاملة بالأنواط ؟ 

ج - آما بيعه ديناً إلى أجل » فهو منوع» وأما بيعه إلى غير أجلء 
فلا بس به »سواء بزيادة أونقصان » أو قيض أو غبره فقط لا يصير 
ل 

س ۲۰ - ما حك الأنواط وبأي نقد تلحق ؟ 

ج أما الانواط » فهو أنواع »إما نوطرية » فحكمه حكا في 
كل شيء في الزكاة والربا وغیرھما » ومنہا ااا دنار »> وهو نوط 
العراق » ومنما نوط جنيه إنجليزي » فہذه حكما حك الذهب في كل 
شيء » وقد ذكرنا اختلاف أهل العصر فما وأن االصواب المو افق 
لأصول والقواعد الشرعية هذا القول » والله بتولانا وإبا 
بتوفیقه ولطفه . 

س ٣١‏ ما حك الأنواط ( أوراق النقد ) المتعامل با الآن ؟ 

ج _ يتحرر الجواب عنما بفصلين : 


۳۱۴۳ 


الفصل الأول 


في وجوب الواجبات مما مثل الزكاة والنفقات وغيرها » ولس 
الإشكال المسؤول عنه في حك هذا الفصل » فإن أحداً من أهل الع 
لا يشك ولا ستريب أن من ملك نصاب زكاة »> وحال عليه الحول 
تحب عليه الزكاة » وكذلك تحب فما الكفارات الالية » والتفقاتعل 
النفس والزوجات والاقارب والماليك من الأدميين » أو اہائم ١‏ کا 
بحب على المستطيع بها احج > وأداء الديون التي لله > أو للآدميين » 
وكذلك من عنده ما سعصل به الغنى منبا لاحل له أخذ الزكاقو ضر هاء 
وذلكلأنها من الاموال الداخلة في النصوص المي جبة لمذهالأمور مثل 
قولهتعالى:(خذ من أموالمم صدقة تطپرم وت نکمم ما ار .۲ 
( يا بها الین آمنوا أنفقوا من طببات ما كسب وما أخرجنا لک من 
الأرض )ر ابعرة : ,ب وتحوها من الابات » ومثل قوله مي لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن «فإن ۾ أطاعو كلذك » فأخبرم أن اث قد افترض 
عابهم صدقة تۇ خذ من أغنیائېمءفترد على فقر انهم » » انپا من الامو ال 
وما يحصل به الغنى » ومثل قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه اله ) رریږږی , ې ونحو ذلك» 
وهذا واضح لا إشکال فيه ولا خلاف فيه . 
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لاان 


هل حجري فما الربا أم لا ؟ وهذه المسألة هي التي اختلفت فيا 
أنظار أهل الع » فنهم من أجراها مجرى الصكوك وبيعبا وبع 
الديون التي في الذمم » فنع المعاملة بها اشا وهذا مع ما فيه من 
الضيق والحصر الذي لا تأتي بهالشريعة » ليس له دليل صحيح › ولا 
اد قري و من اجرافا مجری النقدین › وحک عا جک 
الذهب والفضة نظرآ للقصد » فان المقصو د با أن تڪون بدلا من 
اذهب والفضة » فأوراق الدينار بنزة الدينار ءوأوراق الدراه مارلة 
الدرام » فيشترط فما على هذا القول ما بشترط في النقدين » فإذابيع 
نوط الفضة بنوط الذهب »أو بيع بالذهب > اشترط التقايض من 
لطرفين » وإذا بيع نوط الفضة بثله أو بفضة » ونوط الذهب يثله » 
او ذهب اشترط له شرطان : الټاثل في الوزن » والقبض قل التفرق. 
وهذا القول عند التأمل بتضح ضعفه» ويعا أنه لا يتحقق فيه الشرط 
الشرعي وهو الوزن وتاثله إذا بيع بثله من الأوراق او بشله من 
النقدين » وفيه أبضاً ضيتق شديد بناني ما جاء به الشرع » ويو جب على 
من اعتقده أمرن : إما ان يضيق على نفسه » وعلى غيره بالمعاملة إن 
التزمه وعمل به » وإما ان يتجرأً به على الوقوع في الحرام إن اعتقده 
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ولم يعمل به » وهذا الأخذ الذي أخذ به صاحب هذا القو لمن أن 
المقصود من الأوراق هو المقصود بالنقدين صحيح » ولكن هذا 
القصد لا يكن في المنع وجريان الربا » بل لا يدفع ذلك ان یکون 
داخلا في النصوص الشرعية » فإن الشارع إا نص عل الذهب 
والفضة » وعلق علا احكام الربا » واشترط فما الال إذا اتفقا في 
ا لجنس مع القبض » واكتفى بالقبض قبل التفرق من الطرفين إذا 
اختلف الجنس . وقد عل ان الأوراق ليست ذهاً ولا فضة »فكيف 
تأت | احکامي) > فع بذاك انه يتعين‌ان الصواب هر القولالثالك. 
وهو انه لا حك هما بأحكام النقدين . ونہاية الأمر اث یک علیہا 
أحکام الفلوس المعدنية» ينع فما أنبباع حاضر منها چو جل » وها 
سوى ذلك فانه جائز » فيجوز مثلا بيع أنواط الفضة بأنواط من 
فا رفضة متاثل أو متفاضاة أن یح أف درھ من الأوراق 
أف وعشرة نقا.اً وبالعكس » وبأقل »ويجوز التحويل فيا من باد 
إلى بلد آخرء سواء حوات الأوراق عل أوراق » أو عل نقد » كل 
ذلك جائز » وهذا القول هو الذي تكثر عليه الدلائل » وبه حصل 
التعامل والتوسعة فما » وذلك لأنالأصل في البيوع والمعاملات الحل 
کا قال تعالى : ( وأحل الله البيع ) ر رة , رم م وقال:(إلاأت 
تکون تجارۃ عن تراض منم ) ر ہس , ,م ) وهذا شامل لکلبیع 


۳۱٦ 


وتجارة جارية بين الناس »فن منع شيئاً من ذلك » فعليه‌الدليل » ولا 
دل عل المنع في هذه السألة وأيضاً ءفقد استفاضت الأحاديث عن 
لني اي ني ترم الربا في النقدين الذهب والفضة » واشترط إذا 
بسع بثله القاثل والتقابض » وإذا بيع جنس هنا بآاخر الشرط الاخير 
وهذه الاوراق الانواط لست ذهبآً ولا فضة » لا شرعاً ولا لغة› 
ولا عرفا > فكيف نلحقما بالذهب والفضة بمجرد أنه يقصد ا 
مايقصد بالذهب والفضة أن تكون قي العروض وغيرها . أرأيت لو 
خضل يدل الذهب والفضة ازلو أو جوهر أو أمثعة» واتفق الاس 
على المعاملة بہاء هل يح أنبا ذهب وفضة ؟ كذلك هذه الاوراق 
وأيضاً الشارع أطلق الذهب والفضة » ولا يكن قياس غير الذهب 
والفضة عليما في جريان الرباء ولا لادخانا في كلام الشارع ماليس 
ن هی وال ری الا ف فی کل ااا ا 
كانت مضروبة أو تبراً أو مجعولة حلا > فحک الربا دائر معا حیث 
دارت . وأيضآمن الادلة الواضحة أن الشرط الذي شرطه الشارع في 
بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » وهوالتاثل في الوزن لاييكن 
في الانواط » والانواط لاتساوبما في شيء من-هذه الامور» إلا نبا 
تشبهبا في التقويم فقط » ولا يكن هذا القياس الصحيح حتى تالا 
من جيع الوجوه بأتفاق الصو ليبن »› فاذا مع عشرة أنواط مأ رقم 
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فيه عشرة درام » فېي مائة ريال عرب مثا » فېل شترط أن تاثل مع 
الاريل في الميزان . هذا لايقوله » ولا كن أن يقوله أحد » فعشرة 
الانواط ني الميزان يعاد ما درم واحد » وكذلك اذا بعت الانواط 
بالانواطءنوط خسة » ونوط عشرة » ونوط مائة بتقاربن ف الحجم» 
فيتعذر فيم الماثلة » وهذأ واضح » وله المد . فحيث تقرر وع لكل 
احد ا الا اط لست دفاولا دموا کک ات 
يتحقق فيا ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جبة الوزن» تعين 
اقول بأنها بمنزاة العروض » وبمنزلة الفلوس المعدنية وأنه لايضر 
فيا وني المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في ا مجلس أو عدمه »مح 
ما في هذا القول من التو سعة على الخلق » وا مي على أصول الشريعة 
المبنبة على اليسر والسواة ونفي الحرج وتوسيع مايحتاج إليه الخلق 
ي عاداتہم ومعاملاتہم . 

نعم الذي لابحوز شيء واحد وهو اند لایحل أن يبيع مثلا مائة 
منا حاضرة بائة وعشرين مؤجلةء ‏ لايجوزذلك في الفلوس المعدنية 
عل أصح الأقوال والله أعل ٠.‏ 

س ۲۲ عن مناظرة بين ثلاثة في حك الأنواط ؟ 

ج قال أحدم : إنه عرض له حكم سائر العروض » وقال 
خر : إنه نقد له حكم کته » وقالالثالث : أنه سند وبيع للاين. 


۳۱۸ 


وکل منم أبدى ما عنده من الاستدلال ليقف الناظر عليما » ورجح 
أقرما إلى الأدلة الشرعية والأصول الدينة . 

قال صاحى العروض : عندي على ما قلت عدة أدلة وبراهين لو 
ل يكن منم إلا أنهذا هو الواقع » وأ الثمن هو النوط حيث 
اشتری به»کا أنه هو اللعة حيث اشترىبما » فالعقد واقع على نفس 
ذلك الورق» وهو المةصود لفظاً ومعنى » وإن كان قد جعل اروجانه 
ورغبته اساب متعددة » فکثير من السلع قد ڪون ارو جا 
أسباب متعددة » 6 يبكون لضد ذلك أسباب » فالعقد لم يقع على 
a‏ ل « الذهب بالذهب ربا إلا 
فا و عاد و اة اة را الاعا ل ودا ورن دا دد 
وإغا وقع عل اورا الف معد نما اذهب والفضة من كل وجه»وإن 
وافقه في الشمنية» فليس في تلك المو افقةما يوجب أن يجري فيهالرباء 
وأن حك فيه بعك الذهب والفضة » کا أت أنواع ال جواهر واللالىء 
ونحو ها لو وافقت الذهب والفضة في غلاما » أو زادت عليه لا عك 
علما بأحكام الذهب والفضة » فكذلك هاهنا ء فتعين نها سلع يبت 
هما ما يثيت لسار السلع من زبادة ونقصان »وجواز بيع بعضماببعض 
مقاثلاً أو متفاضلاً من جنس أو أجناس. يوضح‌هذا أن الأصلجواز 
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المعاملات في العقود » وأن من ادعى تحر عقد أو معاملة » فعليهأن 
بأتي بدليل يدل على النحريم » وأدلة التحرم في جريان الربا إا تدل 
على جنس الذهبوالفضةءولاتتناول هذه الأوراق » فتبقى عل الأصل» 
وهو 2 المعاملة حتى بأتينا ماخالفالاصل بدلالتواضحة بينة»وأنى 
نا ذلك ؟! وؤ يد هذا أن منع المعاملة بها » وجعاما بنزاة بيع الدين 
بحيث لا تحل مطلقاً مع آنه قول لا دليل عليهءففيه من ا لحر والضيقء 
بل عدم الإمكان والتعذرء ما يوجب أن نعل عاماً جازماً آن الشرع 
لا ياي به » ويضيق عليېم ما ۾ مضطرون إلى المعاملة فيه مع سعة 
الشريعة ويسرها » وكونما صالحة لكل زمان ومكان » فانه لا خفى أن 
جيم أقطار الدنيا إلا الزر السير منہاء كل معاملاتمم في هذهالأوراق 
التي تسمى الأنواط » فلو حكهما بأحكام السندات والديون »لتعطلت 
امعاملات في هذا الوقت التي تقتضي الأحوال وظروفما أن بخفف 
فيه غاية التخفيف » وأيضاً فمع هذا الضيق بقع التجرؤ والنوثب عل 
ا حرم » والمعاملات الخييثة » لأاٺ الذي بتدين بالشريعة إذا ظن 
واعتقد أن الشريعة تدل على تحر المعاملةبماءومع ذلك برىضرورته 
وضرورة غيره داعية بل ملجئة إلى هذه المعاملات » لم يصبر على هذا 
الضبق والشدة وخلع من نفسه خلعة الورع » فتجراً عل هذا الذي 
يعتقده محرماً » واتجر به إلى عدة محرمات » لأن المعاصي آخذ بء ضا 
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رقاب بعض › وهذا معلوم باحس والتجربة . ومن الأدلة على أنبا 
ام رد غ دورو ا کا 
وانہارت دواتہا وش رکتما اني رفعتما وأعز تا بقيت لا قيمة ها لا قليل 
ولا کثير » فعل باحس والمعنى آنا ليست بنقود وإن كانت قامةمقاما 
في الشمنية موقتاً للسبب الذي ذكرناه . فا كم دائ مع علته » فقد 
قامت مقام النقد في ثيء ء وخاانته في أشياء ني ذاتا هي أوراق » 
والنقد ذهب أو فضة » وإدا انار الاصل الذي اسا لل ڪن ها 
قيمة » ولا لجوهرها عوض » ولا يكن القياس مح هذه الخالفة › 
لان شر ط القاس ُن DI‏ والفرع ثي علة واحدة من غير 
فارق ينما . نعم لا تتكر موافقتما للنقدين في وجوب الزڪاة 
والتصاب » وحصو لالمقاصد »كا تشا ركا العروض في هذهالامور. 
ومن أدلة هذا القول أن المشمور من مذهب الإمام أحمد أن العلة في 
جربان الرا في النقدین کونې| مو زونين »وهو مفقود في الورق کا 
هو مشاهد . فقال صاحب النقد : إن حکم کل نوط حکم نوط 
نقده في جر يان الربا » | کان حكمه في الزكاة وغيرها . قال : قد 
تقروت القاعدة اشر عية في مصادرها ومواردها : أن البدلله حكم 
مدل » وأن اناتب له حكم منناب عنهفي جمع الاشياء .واللاس 
لا بختلفون أن هذه الانواط الذهب والفضة قامة مقام ڪٽا › 


۳۱ الفتاو یم۲۱ 


وجارية جار ا » وحالة حالما » وذلك عام في جيع الابواب » فما 
الفرق ن باب الركاة الذي لا عختاف الاس فيه من باب الرباء 
والشارع قد نص في البابين على النقدين إذ هما في ذلك الوقتو بعده 
بأزمان كثيرة سكة الناس ومنيتمم . فإذا قال القائل : إن الانواط 
لا تدخل تحت قول الني ل « الذهب بالذهب »الخ لانما أوراق 
وما نص عليه ذهب وفضة › فلأي شيء لا قول القائل : إن تدخل 
في إيجاب الني ا الزكاة في مائى درم » وفي عشرين دينارا» 
فیقول : هذه اوراق ولیست بدرام › ولا دنانیر » فلا زكاة فبا . 
ومن المعلوم أنه لا ييكنه القول با بخالف الإجاع » فما الفرق بين 
البابين ؟ وان الوط يجعل في باب الزكاة نائاً ودلا » وفي باب 
الربا لا يجعل كذاك » يوضع هذا توضيحاً جاياً أن الربا الذيحرمه 
اله في کتابه > وحرمه رسوله > وأجمع المسامواتٺ عليه » وهو ريا 
السيئثة » وكذلك ربا الفضل الذي حدد الني ب بحدوده » وشرط 
فيه التقابض مطلقاً » والتاثل عند انفاق ا لجنس »يلرم على قول القائل: 
إن التو طعرض » ولیس بنقد »أنه بر تفع عنه الربا بأنواعه ربا الفضل 
والنسيئة » بل وربا القرض في حل المعاملات » لانه إذا حكم ها 
آنہا عروض ازم من هذا جواز بيع بعضما ببعض حاضرآً أو غاثاً 
متاثلا أو متفاضلا » والمعنى الذي حرم الشارع الربا لاجله موجود 
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فما » وکل أحد لايفرق ہیں بیع ديار بدینارین »أو درھ بد ر همین» 
وبين بيع نوط روبية بنوط ثنتين » ونوط دينار بنوط انين » بل 
لايفرق بين بيع عشرة دنانير نقد باثي عشر نوط دينار نسيئة . ف 
قيل بجو از ذلك بالنوط حصل من المفاسد من تعاطي الربا » وما 
يترتب عليه من‌المضار ما تنعه الشريعة . يوضح هذا أن الأعمال 
افاع وان ارا غ افده وعاا ءل اف 
روو و ق ا 
الذهب والفضة ولو كان هذاالقصد مدعوماً بالأسباب الى ذكر تو ها. 
وهذا إذا زالت الأسباب الى رو جته أصبح کاسداًء ETR‏ 
لس افد فين لرن وخ رهاو ا :نن ا ا 
الربية حکوم بأنه کس کته » وأن نوط الدينار کڪ ته في الزکاة 
والربا وغيرهما من الأبواب . ومن أراد التفريق بينمماء فعلبه‌الدليل. 
يوضح هذا أن كثيرً من الفقباء ومنمم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
القي وغيرهما قالوا : إن العلة في جريان الربا ني النقدين إا هي 
الشمنية » وانبا قى الأشياء وأمانا » فلذلك نص الشارع عليما . ولا 
يخفى أن الشمنية في الأنواطمو جودة » فتعين جريان الربا فيمالوجود 
العلة . وأيضاً فالأ جو بة الى وجبتموها في تعذر المعاملة وضيةبا نها 
توجه على قول من قال : إنما كبيع الصكوك ومافي الذمم » ونحن 
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نوافقکم على مافيم) من الحر ج والضيقء وأن تنز بايا عل هذا الاصل 
في غاية الضعف » ولكن قولنا الذي به تتفق المقاصا الشرعبة › 
والاصول الصحيحة » والإحكام والاتقان من غير ضرر ولا عر . 

وبالجلة فمن نظر إلى المعاني الشرعية » وعرف الواقع»ء لم يسترب 
أن النوط حاله حال الانان » والله أعل . 

فقال الثالك الذي يرى أن النوط حكه حكم بيع الصكوك 
والديون في الذمم : 

لاخفى على من نظر الى هذه الاوراق المماة بالانواط أنهايي 
في نفسما لاتسمن ولا تغني من جوع » ولس ها قيمة في ذاتها » ونا 
حقيقتبا أن ا ىكو مات التى بثتباء وأخذت نقو د الناس قد تكفات 
Mer a‏ 
لتأسيسات التي أمنت الناس » وجعلتم ينقادون ذلك رغبة منهم » 
وجعلت كل من أتى بورقة منما » وأراد نظيرها من النةد سامته إياه » 
ول تتوقف في ذلك » فتبين بهذا أنه دين على المححكومة التي كفلته» 
وأنه ليس هو المقصود » وإنا المقصود عوضه » فلا يجوز على هذا 
سعه › ولا شر اه › ولا الشراء به » لانه بيع لما في الذمم » وهي بيع 
الكو ل » وهي الوثائق التي فيا الديون على الناس» ف الفرقسنبا 
وبين أوراق الانواط إلا في سرعة الوفاء وبطئه . فالديون التي في 
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الذمم فبا أيضاً التفاوت بين الامرين » فتعين أنه يجب العدول عنبا 
إل غر ها ولو خد اس لرا حداف :فان عض انات 
الحرمة التي يتوم کشر من الناس أن في ترا ضرراً أولاًأنذلك غير 
سل » فانه مامن أمر حرم إلا وفي المياح غنية عنه وسعة . ثانا :أن 
من ترك شيا لله عو ضه الله برا منه . 

فقال صاحب العروض لصاحب النقد : حاصل ما احتججة به أن 
هذه الاوراق معانيما والمقصود منا مقصو د النقدين »وأنه يازم من 
قولنا : نا عرض ارتفاع الربا أنواعه » فجواب هذا أنه لاحرام 
إلا ماحرم الله ورسوله»وما نص عليه » أو كان في معنى ا لماصو ص 
عليه من کل وجه » وقد دكرنا أنہما يتفقان في أشياء » ويفترقان في 
أشياء » فامتنع القياس . وأما قولكم : إنه يلرم منه ار تفاع الرء 
بأنواعه . قلنا : ايازم منه ذلك فان الربا بجري في الاشياء الي نص 
الشارع علیہا »وما کان مساوباً حامن کل رجه » وهذه الاشیاءمازالك 
ولا تزال مو جودة في كل عصر ومصر » وزمان ومکان » فاكم 
٫دور‏ معا حيث كانت , ولا بتعداها إلى غيرها » وما الاوراق في 
حكما إلا مثابة مالو تعاطى الناس المعاملة بشيء من المنتو جات » أو 
امعمولات » أو الحيو انات التي لايجري الربا فما واضطردت عندم 
نبا قي الاشياء » ومن المبيعات » فہل ينتقل حكم الذهب والفضة 
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إلا م تقولون :إنه خاص بالنو طدون هذه الاشياء . وهذا تحكم 
لادليل عليه » فاءا أن تجعلوا حك الجيع واحداً » واما أن تفرقواء 
ولا سیل ال الفر ی۰ عن ان کون سک واجدا لاجر ی آارنا 
فيا وهو المطلوب . 

قال صاحب النقد : قد يبنا لكر أن هذه الأنواط تابعة في جميع 
ادا وا لنقدين المضروبين » وهذاأمر لا يجت اج إل 
إيضاح » فإن كل أحد يعرف أنها هى النقود والثمن للأشياء . وأما 
ارق التي ده أن عدن غر مدت لاحت والفهة فان 
العيرة بالرسوم والأشباح » ونما العبرة بامعاني والأرواح » فعانبيا 
متفقة » ومقاصدها مؤتلفة . وما براد بكل منها مشترك › فالفرق 
العائد إلى رسومما وأشباحبا الى لا تقصد بوجه لا عبرة به » وهذا 
قد اتفق الأصو ليون أن العبرة في جيع القياسات والاعتبارات 
المعاني والصفات المقصو دة التي متى اتفقت اتفق الك » ومتىاختلفت 
اختلف . ومذا كان من القواعد الشرعبة المقررة :أن الشارع لايفرق 
ين مټاثلين 6 لا جمع بين متفرقين . 

وأما قول : إنه قد يقوم بعض العروض مقام النقد » فجواب 
هذا ا منع » وأننا لا نسل وجود شيء من العروض بقوم مقامالنقدين 
في أحواله کہا » بل ولا ني كثير منہا » وهذا خلاف النوط » فإانه 
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قائم ماما في کل شيء » بل الغالب الان ن النقدين پر وجان روجان 
السلع زيادة ونقصاً » والنوط أثبت منها وأقرب إلى الثمنية » وثبوت 
السعر »فتعین آن تون ها حك النقدين في جميم‌الأحکام » کا قامت 
مقامه في كل المقاصد والاأحوال . والله اء . وبا لجلة » فالمسألة داثرة 
ومنحصرة ني أحد هذين القولين هل هو عروض أو حكمه كالنقد ؟ 
وأما القول بأنحكهحك بيع الديون في الذممءفقدتبينو اتضح ضعفه. 
فقال مم رابع من رأی تکافۇ الدلیلین دلیل من براه نقداً » ودلیل 
من براه عروضاً : ارايم لوأن متوسطاً توسط بين القولين » وسلك 
طريقاً بين الطريقين بأن حك للأنواط حك النقود في بيع النسيئة » 
فنع من بيع العشرة مثا باثي عشر إلى أجل ل ھا ھی 
انسيثة الذي أجمع المسامون على تحريه » واتفق المانعون أيضاً من ربا 
الل أ4 اشد حر > وأعظم إا من ربا الفضل » وأجاز بيع بعضما 
ببعض حاضراً » ویداً بيد » سواء تالت آم لاء لأاٺ e‏ 
الفضل إنما كان لاأ جل أنه وسيلة إلى ربا النسيئة » ولأن بعض العاماء 
أجازه وإن كان حجر جا بالأدلة الشرعية » لكن كون الأوراق غر 
نقود حقيقة » ولأجلموضع الحاجة ربا ساغ أو تعين الأخذ بهذاء 
فهذا القول المنو سط » والتفصيل المذكرر يكن القول به مع مراعاة 
امعاني الشرعية » وهذا کا رجح كثير من الأصحاب مسألة ببعالفلوس 
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بعضما ببعض حاضرآً بحاضر بدون شرط الټاثل » ومنع من بيع بعضا 
بعض مو جلا » ومن بيع ا بأحد النةدين مؤ جا » والفلوس إلى 
لنقدين أقرب من الأنواط إلى النقدين » يؤيد هذا أن بيع الأنواط 
بالانواط إلى أجل هو بعينه الربا الداخل في قوله تعالى : ( يا أب 
الذين آمنوا لاتا كلو االر باأضعافاًمضاعفة) آل عران :٠م‏ أفسدةبیع 
عشرة أنواط باثي عشر إلى أجل لا تنقص عن مفسدة بيع عشرة 
درام أو دنانير باثي عشر إلى أجل والمفسدة التي حرم الشارع الربا 
لاجلہا خصو صا ربا النسيئة لا يكن من له أدنى مسكة من عقل 
وتییز أن نكر وجودها بأ كابا في بيع الانواط بعضما ببعض » أو 
بأحد النقدين نسيئة » وتكاد تكون من الضروربات . والمقصو د أنه 
لو سلك سالك هذا التفصيل فراراً من ربا السيثة »› وتسبيلا للأمر 
بسبب شدة الحاجة إلى بيع بعضما ببعض بالق لا بالمسمى المرقوم 
عايما مع عدم النص القاطع على المنع في هذه الحالة » كان أقرب إلى 
الصواب . ومن مرجحات هذا النفصيل أن ربا الفضل أبيح منه 
ما تدعو الحاجة إلبه كسألة العرايا » وأجاز كثير من أهل الع بيع 
حلي الذهب بذهب » وحلي الفضة بفضة متفاضلاً بين المحلى والسكة 
جعلا للصنعة أثرها من الثمنية والتقو . وغير حاف حاجة الحلق في 
هذا الو قت فمذه المسألة > بل الاضطرار إابما في كثير من الاقطارالى 


۳۲۸ 


بضطر أهلبا عل الجري على القواعد ا مو سسة عند ني المعاملات التي 
لا بتكن المعامل ا لحرو عنما » فالحاجة بل الضرورة مع كونه غير 
ربا السيئة مع كون الانواط غير جوهر الذهب والفضة مع اختلاف 
أهل الع في حكما مما يسوغ هذا القول » بل يرجحه » والله أعل . 

س ۳٣‏ - اذا كنت أطلب من شخص نصف وبال عربي > فأتاني بريال » 
وقال : خذ حقك منه ورد الاي فل حون ؟ 

ج لذا کان الإ نان يطلب من‌آخر نصف ريالعربيءفجاء إليه 
بريال » وقال : خذ حقك منه » ورد علي الباقي » فٻو جائز » سواء 
ردروا ایرد فف وال فرق :لان الرزن هو احد ال مه 
ريال تحریراً . 

س ۲٤‏ - اذا أراد أن يدبن انساناً »> فل يقو ل:العشر اثنا عشر هثلا ؟ 

ج لا يقول العشر اثنا عشر » بل يكون البيع على سلعة خام 
أو غير خام » يييع مشا الذي يساوي مائة ائة وعشرين أو ائة 
وعشرة مثلاً . 

س ٥‏ ما هو قلب الدبن وما حکمه ؟ 

ج _ اعل أن أشد أنواع الربا هو القلب المعروف عند الاس 
الذي إذا حل على مدينه الدين قال له : إما أن تقض ديني » وإما أن 
تربی » وبہذا أنزل الله تعالی قوله تعالی : (ياأما الذي نآمنو | لاتا كلو 
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الرا أضعافاً مضاعفة )| آل عران ٠»:‏ وهذا الربا الصريح الذي 
لا يشك أحد من المسامين في تحرمه » وأنه من أ كير الكبائر » وقد 
زين لكثير من المعاملين الشيطان ني هذا النوع أن بتحياوا عليه 
بأنواع من الحيل حذراً من شناءة صورته الصرعة بأمور . منها أن 
حل له على مدينه دين » والمدين لس عنده ما يوفيه» او عنده 
موجودات کا لات الفلاحة وما مما » وهو لا يحب أن بيع منہا شا 
لحاجة عمل إلا » ويربد صاحب الدين ال جال أن يقلبه عليه » فيقول 
اقب الت ای چ ای وا فإذا حصل 
الوفاء دينتك » فتو ني المقرض من ذلك .وقد يتواطا اثلاثة عل ذلك 
وقد يقول صاحب الدين للمقرض : اقرضه وأا ضامن لك » أو رعامه 
بصو رة ال حال » فيثق المقر ض بصاحب الدين » وقد لا بقو ل شيئ »> 
ولكنه متواطىء على أن يقرض المدين » فإذا صحح عليه » رد عليه 
فرضه » فمذه الامور كما حيل قريبة لقلب الدين » والهيعلم » بل 
والناس يعامون أن القرض المذكور على هذا الو جه ليس قرضاحقيقياًء 
وأنہم يتوسلون بصورته إلى الربا . ولذلك لو طلب المدين من ذلك 
ا محلل قرضاً حقيقياً يذهب بدراهمه » ويستعماا فىأغراضهولوازمهء 
ل يقرضه درهماً واحداً » نذا الذي ,سمو نه قرضاً إنما هو حملة 
لتوسل الى الحرم » وجميع الاداة من الكتاب والسنة الدالة على تحرج 
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ا لحيل على إسقاط الواجبات » واستحلال الحرمات ءتدل عل تحر 
مثل ذلك » و نصو ص الامة المحرمبنللحيل تتناول هذا » وكذلك فتہاء 
المنابلة وغيره قالوا : تحرم جيع الحيل المتوسل بها إلى امحرمات » 
OT TT‏ 
الحرام » وهذه المحيل المذكورة من سمل الحيل لكل أحد بريد قلب 
الدين على مدينه اموسر أو المعسر » بقدر أن يتوسل إلى مراده بهذه 
الطريقة التي يعامون جيعاً أنبا غير مقصودة » فإن الله أوجب إنظار 
المعسر » وهذه تناف ذلك . 

ومنأنواع الحيل الحرمة في قلب الدين أن يتواطأً اثنان عل معاءاة 
ثالك وتدننه ٠‏ فكلاحل عله دين أحذهما استدان من الأخر وكفكء 
وليست هذه الكفالة الصحيحة التي يصححم الفقباء » لانه ل يكفلإلا 
بهذا الشرط المعروف بينا » فذا ربا صريح يتداوله الفر يقان. ومن 
أنواع المحيل القريبة المستعملة في قلب الدين أنه مثلا إذا حل عليه ماثة 
N NES‏ 
مضاعفة » فان كانت المصلحة عوض العشرة اأثني عشر » جعلالجديدة 
عوض العشرة أربعة عشر مثا مراعاة لامائة الحالة والمدين بلتم 
ذلك لاضطراره » فالواجب على العبد أن يت الله في أحواله كبا 
( ومن يتق الله تجعل له خر جاو رز قهمن‌ حیث لا یحتسب )ر ارږی ,ون 
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يكتن بالحلال عن الحرام » ولا يتحيل على حارم الله بأدنى المحيل 
ونأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسامين من كل شر إنه جواد كر . 
س ۳٢‏ عن قلب الدین وغبره . 
سح قال ره الله في خطبة له : 

أما بعد أمبا الناس اتقو | الله تعالى » والزموا طاعته في العبادات 
والمعاملات » فان من ازم التقوى في معاملاته » جعل الله ل من کل 
م فرجاً » ومن کل ضيقق خر جا » ورزقهمن حيث لا يتسب .ومن 
تعاوز الحلال إلى الحرام » فقد تعدى الحدود » وتجرأ على لآم » 
وآذن الله ورسوله باحاربة إن يتب من هذه المظال . فأعظم أنواع 
الربا قل الدين عل المديتين » سواء فعل ذاك صرعاً أو تيلا ءفانه 
لاخفى على رب العالمين » فمن حل دينهعلى غريه » لزم بالوفاء إن 
کان من المقتدرين » ووجب على صاحب احق إنظاره إن كات من 
امعسربن . فلو قال له : لا أرضى أن ييقى مالي في ذمتك بلا مصلحةء 
فاما أن تستدين مني و توفيني الدين القدى » أو تفترض لي لأجد ذلك 
الدين بعد الوفاء » فقد تجرأً على إثم عظي » فإن لبود 
مضاعفة في ذمة المدين بذلك التحيل الذمي › فانه لولا قصد الوفاء 
۶ استدان منه ديناً جديدأ » ولو عل المقرض ا قرضه لاعصل له 


rr 


عاجاا ها أقر ضه قليلا ولا كثيراً . فاحذروا الهرجة عل من هو بكل 
شيء علي » و إا © وهذهالمعاملات‌الذميمة الم جبة اامحق والعذاب 
الألي » فاتقوا الله » وأجلوا في طلب الرزق الحلال »ولا يحم لنكم 
الجشع والطمع على معصية الكبير المتعال » وعليك بالتيسير » وحسن 
المعاملة » ولا تنسوا الفضل بيتكم بالاحسان » والانظار » والماهلة 
فرحم الله عبداً محا إذا باع » محا إدا اشترى » محا إذا قضى » 
سحا إذا اقتضی . 

فقد قال رسول اله شا : « من انظر معسرا » أو وضع عنه » 
أظله الله في ظله » ومن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة› 
فلىنفس عن معسر أو بضع عنه » وکان رجل يداین الناس » فيو ل 
لغلامه : إذا أتيت معسراً » فتجاوز عنه لعل اله أن يتجاوز عنا ءفلق 
الله » فتجاوز عنه . وقال : « خير الناس أحسنمم قضاء و 
يبادر بقضاء ما عليه » ولا ياطل » ولا يقضي عن الحتق الذي عليه 
شبئاً رديئاً أو ناقصاً » وذلك لسوء قصده وحاله . فاجتهدوا رحمكم 
الله في الدخول في دعوة سيد المر سلينء وذلك بالمعاملة الحسنةالصادقة 
والاحسان إن الله ع الحستين . أعرذ اله من الفط ان الرجى : 
( ياأيما الذين آمنوا لاتا كلو الربا أضعافاً مضاعفة ) إل عرإن ٠.‏ 


r 


س ٣۷‏ - هل من صور بيع الدین بالدین أن يتصارفا ما في ذمتبها من 


ج س عد في د الاقناع » من بیع الدین بالدین لو کان لکلواحد 
من انين دين على صاحبه من غير جه وتصارفا » ولم بحضرا شيئاً » 
فانه لا تجوز . 

أقول : والصحيح جواز المقاصة ولو اختاف ال جنس لعدم الدليل 
عل منعه » والأصل الحل » وليس فيه محذور شرعي . 


س ۲۸ - ما معنی التنبیه ؟ 

ج فسر في شرح ١‏ الاقناع » التنبيه بأنه عنوان بحث يفم 
ما قبله . 

قول : لو قالوا: عنوان بحث تعلق ما قبله کان اولى من قوهم: 
يقم » إذلو فبم ما اتيج إليه . 


باب بیع الأصول والار 


س ١‏ - هل دحل في بيع الدار مفتاحها ؟ 

ج _ قال الاصحاب :ولا بدخل مف مفتاح الدار معا ال 
فان کان العرف جار دخو ل الما تيح دخات یلا رلب › لا 
العرف كالشرط »مع أن الوجه الأخر دخول المفاتيح مطلقاً . 


Tt 


س ۲ - اذا ياعه شجرة › فبادت هل يلك غرس بدها ؟ 

ج _ قال في ه الاقناع » : إن باعه شجرة » فلهتبقيتما في أرض 
البائع » فلو انقلعت أو بادت » ! يلك اعادة غيرها مكانما » أقول : 
فلو انقلعت وخلفت وديةءنظرنا » فإن كانت مو جودة وقت ملكه 
لأم بقيت ني الارض حت تبيد بلا أجرة » لانما مييعة » واٺ ل 
تنبت الا بعد دخول الام في ملکه › فېي له أا غر وقي 
بأجرة المثل أو بتملكما صاحب الارض. 

س م _ عا اذا اشترط باتع الشجر ثرته فلكل السقي لمصلحته › ولو 
تضرو الآخر ومؤنته على من طلبه ؟ 

_ قال الاصحاب : ولبائع سقي ثرته مصلحته ولشتر سي 
ماله إن كان » أي : السقى مصلحة » ولو تضرر الآخر » وأيمالتمس 
السق فمؤنته عليه . 

أقول : فلو تعقق حاجة الاصل والثمرة إلى الست » وامتنح 
أحدهما من الست لقصد انفر اد الآخر بسقيه جانا » فمقتضي القو اعد 
إلزامه بالسق والمشاركة » وعليه من التفقة بقط ماله كا في تصليح 
العيون والأنبار والآبار والحطان المشتركة » وكا في الانفاق على 
لمحتاج لانفقةمن حيو انات وغبر هامشترکة . فكل مشترك ناه للش ركاء 
ونفقته عابم » ونقصه عليہم » هذا أصل جامع . 


Yo 


س ۽ - ماذا يدخل في قوهم : ثبت تبعاً مالا يبت استقلالاً ؟ 

ج يعني أن كثيراً من المسائل هما حكم إذا كانت تابعةلغيرهاء 
وها حكم اذانفردت بنفسما » مثل منع الشارع بيع الثمرة قبل أن 
أو تصفر » فاذا اجر شيء منبا جاز بيعه » وبيع بقية الثمرة الي 
ل تحمر تبعاً لذي بدا صلاحه وصو رها كثيرة جداً . 

س ٠‏ - ماحك بيع الثمرة والزرع قىل صلاحہا لا لك الاصل ؟ 

ج - أجاز الاصحاب بيع الثمرة قبل بدو صلاحبا والزرع قبل 
اشتداد حبه لالك الاصل . 

أقول : والصحيم بيع الثمرة لالك الاصل » وبيع الزرعلالك 
الارض قبل بدو الصلاح منوع » لعموم الادلة› وو جود المعنى 
الذي حرم لاجله » وكونه مالكا الاصل أو للارض لاينع بقاءء 


على المنع . 


س » فو الحشب بعد مدة شرط قطعه فما لمن یكون ؟ 


ڪمر 


ج - قال الاصحاب : وان أخر المشتري قطع خشب اشتراه مع 
شرطه » أي : القطع » فنا »> وغاظ فالبیع لازم » ویشترکاٺ في 
اأربادة. 

أقو ل : وان قطح خش الح . التحقيق أن الزيادة تكون 

لبائع » لان المشتري انما دخل عل شراء الخشب الموجود »وشرط 


قطعه » فتأخيره لةطعه محض تعد لايسوغ له المشاركة في الزيادة» 
وهذا واضح جداً > فعلى هذا يقوم وقت البيع ووقت القطع فيا بينهما 
فكله للبائع » وهنا وجه آخر حسن قاله بعض الأصحاب وهو أنه 
كله لمشتري » لكن عليه أجرة الأرض »والاصل مدة نموه » لكن 
لرل اخس 

س ۷ - هل جوز بيع الثمرة قل بدو صلاحما ؟ 

ج الصحیح آنه لايجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحماولو 
مالك الأصل » لعموم الحديث » ولأن المعنى الذي نبه عليه الحديث 
TT‏ إن منع الله الثمرة ف بستحلأحدک مال أخیه؟ » 
مو جود ی هده الا ا ۾ وأما قوم : لحصول اتلم للمشتري على 
الڳال » فانه منوع » فانه لايع الال إلا باستكال الثمرة . 

س ۸ اذا اشتری شجراً وعلیه مر للبائع فہل بحر احدھا على کان 
الآخر من سقي ملكه مع الماحة ؟ 

ذکر ابن رجب ني الةاعدة ( ۷١‏ ) عن‌القاضی فیمن‌اشتری 
شجرآً وعليه ثمر للبائع أن أحدهما إذا طلب الق لحاجة ملكه » 
اجر الاجر ع البكن رعا داك وتكن الاح ةع 
الطالب » لاختصاصه بالطلب دون صاحبه › وهذا رشمل ما إذا کان 
نفع التي راجعاً إلما » وعلل ذلك في « المغتي » بأن السقي لحاجته. 


۷ الفتاو یم۲۲ 


وظاهره اختصاصه بحالة عدم حاجة الأخر » فان النفع إذا كان فم 
كانت المؤنة عليه) كبناء الحدار . انتهى المقصود منه . 

وهذا يقيد إطلاق الاصحاب رح الله في هذه المسألة المذكررة 
في «باب بيع الاصول والهار» حيث قالوا:ولكل السقي لحاجةفيتو م 
المتوهم أن الآخر ليس عليه شيء مطلةاً » وهذا اكلام الذي ذكره 
في « القواعد »يزيل الاشكال وله المد . 

م ذكر أيضاً بعد هذا بيسير عبارة تدل عل ذلك » فقال : وذكر 
القاضي وابن عقيل فيا لو وصى بشمر شجر ارجل وبرقبته لخر أنه 
لايجبر أحدهما عل السقي » لان أحدهما لم يدخل على حفظ مال 
الأخرء بدلعليه ل بائع انحل بعد تشقق‌طلعه قد دخل کل ماعل 
حفظ مال صاحبه » لان المشتري ينقد اشن بسبب أن الثمرة للبائع 
مبقاة » والبائع كذلك . لانالثىرةله مبقاة واللهأءل . 

س ٩‏ - الذي ينع من بيع المشتري ثرة النخل قل الجذاذ» وحتج 
بحداث : ی عن ربح مالا نضمن . فہل هو وجیه ? 

ج قد عام المذهب ني هذه المسألة » وهو المنكور في كتنب 
الاصحاب المتأخرين من « المنتهى » و « الاقناع » وغيرهها » وأت 
هذا جائر لاباس به » وهڏا مذهی جاهير العاماء »> وقول منأد ركنا 
من مقمانا ومشاخم > وهو الصحيح الذي ليس يف النفس منه شيء»› 


۳۳۸ 


وعموم الادلة الدالة على بيع المملوكات تدل عل صحته › ولیس في 
منعه عن الني رشا حديث صريح . وأمامن منعه » واحتج بحديث: 
نہی عن ربح ما لم يضمن » فانه لابدل عل هذه المسألة » إا يدل عل 
منع بيع الاشياء التي تحتاج الى حق توفية » كبيع المكيل قبل كيل 
أو الموزون قبل وزنه» آو بيع ما في الذمم قبل قبضه» فہذا الذي 
يدل عليه الحديث » ويتناوله » لكو نه لم بحصل القبض الصحيح .وام 
يع المشتري الثمرة » فهو جائز » وقد حصل له القبض الصحيح» وقد 
خل البائع بینه وبینه . ولا يوجب کون طمانه على البائع منع المشتري 
من بيعه » ونظيره من کل وجه : من اسار شتا »> فان ضماٺ 
المنافع المستأجرة على ا لمو جر » ومع ذلك فلامستأ جر أٺ بو جرها 
ن ا ج و ا واک ور ر اوا وها 
ولولا نها تحتاج إلى سق وبقية تنمية لكانت بنزلة غيرها المقبوضة 
حتى في الضمان » فمذا القول هو الصحيح إن شاء الله . والقولالآخر 
ي منع المشتري من التصرف فيه هو رواية عن أحمد » وبحتجواٺك 
بعموم هذا الحديث » ولكن | ذكرنا لا دلالة فيه بينة » والأصل في 
المعاملات الصحة إلا إذا نص الشارع عليما نصاً ينا » أو دخلت في 
قاعدة من قواعد المعاملات الفاسدة » كارا والغرر ونحوهما 


واه ع . 


س ٠١‏ - اذا اشترى خلأخرصاً > م راد انيع منه وهو ئ رۋوس 
خله فہل جوز ؟ 

ج لا بس بذلك إذا اشتراه شراء صحيحاً ثم أراد بيعه فلا 
محذور في ذلك إلا في مألة واحدة وهى لو اشتراه من صاحبه نقداً 


ثم باعه عليه بأکث من ثمنه نسيئة مؤجلا کا لو اشتراه من 
صاحبه بمائة حالة » ثم باعه على صاحب النخل بمائة وعشرة 
مؤجلا » فهذا من العينة المنهي عنا . 

س ١١‏ -- اذا باع رجل على آخر رة نخلة وقضه » وقال البائع : بعني 
منه ٤فړل‏ حو ز ذلك؟ 

ج إذا كان قد قيض من أاشتري الأول ثم أراد أن يشتري 
البائع من المشتري بعد ذلك » فلا بأس » وإن كان قد باعه إياهنسيئة» 
ثم أراد أن يشتري من النخل أو بءضه نقداً بأقل ما باع به نسيئة » 
هي مسال اعينة » و إن کان‌قد باعه إباه بشمن حالء لم بقبض »واشتری 
منه تله ۴ كز فلا راس وإن سارک ماه اقل > فعل المذهب 
لا جوز » وفيه وجه لبعض الأصحاب بالجواز »وهو الذي عليه عمل 
اناس » ولا أرى في هذه الأخيرة محذوراً . وأما إذا باعه شيا مرا 
او غيره »نقد او نسيئة » ثم قال : أقلني ولك كذا وكذا دراه أو قر» 
ا غیره » فامشہور من مذهب الإمام أحمد رجه الله أنه لا وزءبل 


° 


إ0 ماد ن غر ا را ور 
عن آحمد اختارها كثير من الأصحاب أن ذاك جوز › وليس فيه من 
حاذير الربا شيء » فالصواب جوازه . 

وأما بيعالتمر بالنوى » فذلك لا بأس به كما نص عليه الأصحاب 
رحهم اله في « المنتهى » و « الإقناع » وغيرهما » لأن النوى الذي ني 
التمر تابع غير مقصود » فليس من مسألة مد عجوة . 

س ٠۲‏ - إذا اشترى من إنسان رة نخل » وقضه الثمن» أو سقطوفاءً 
عن ذمته » فهل جوز بيع النمرة عله الى أجل ؟ 

ج لا يجوز بيعه عليه إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن وهي 
مسألة العينة » وعكسما » فانهه وإن لم يقصدوا بالبيع الأول ايع 
لاني » ولكن يون ذريعة ووسيلة إليه » والوسائل إلى 
الربا منوعة. 

س ۱۴ - وجل باع خلا بأصله » واستشنى منه نخلتان بأروضها لأجل 
الغرس بعد فنائها فل الاستثناء صحبح ؟ 

ج هذا السؤاليفسر بأمرين.أحدها : أنيستثي البائم النخاتين 
بأرضها من البيع المذكور » ويحوزهما » ولا بشترط على المشتري 
سقياً » ولا استحقاق مء » فېذا لا حذور فيه بوجه » وجو ازه ظاهر 
لأن ابيع معلوم » والمستثنى معلوم . 


۱ 


والأمر الثاني وهو الذي يغلب عل الظن أن ااسائل أر اده أن يييع 
الرجل ملكه المشتمل على اللخل والبثر وغيرها » وستشي منه نخلتين 
ار ضا و قارط غل ا قري أن فما ماء واي قتان [ذا تلا 
غرس في أرضم| غبرهما » وببقى استحقاقما من الماء على حال ءفذا 
أيذاً لا عذور فيه » لأنه عبارة عن استثناء الأرض ما فما من 
النخلات » واستثناء قسطبا من ماء الث » فهو استثناء معلوم »> فكل 
استثناء معلوم » فو جائز » وقد بى الني طاو عن الثنيا إلا آث 
تع . فإن شرط مع ذلك أن المشتري يلتزم بسقيها جانا ا مى جودات 
وما وضع بعدها كان هذا الشرط فاسدا للغرر الكثير والجالة التي 
لا تنضبط والله أعل . 

س ٠١‏ - اذا وجد مشتر النخلة فما عبباً لا لغ الثلث فل له المطالبة به؟ 

ج س نعم له المطالبة » لأنه لا يعتبر بلوغه الثلك . 

س ٠١‏ اذا باع ثرة نخل › وتعبب مقدار ثلثه بعسلج أو غبره » فل 
يوضم عن المشتري أم لا بد من الثلث فأ كثر ؟ واذا اشترى نخ جزافاً » 
فل جوز أن دیع فيه وزناً قبل نقله أم لا ؟ 

ح س إذا تعبت الثمرة بعد ما باع ا على المشتري فالجانحة 
مو ضو عة عن المشتري » كما دلت عليه الأحاديث‌الصحبحة . ولافرق 
ين الربع والثلك » بل واس والسدس إلا الشيءاليسير الذيلاضرر 


۳t 


فيه ولا نقص » وإذا اشترى ثمرة النخل جاز أن رعا جزافاً » وجاز 
انعا ورن ول قل ا زوا ل غه ا قتاع 
التخلية بين المشتري وبينها » ولست ما بحتاج إلى حق توفية 
واه عل . 

س ٠١‏ - هل تثبت ال جاتحة في الزووع ؟ 

ج الصحيح ثبوت ال جانحة في الزرع » كا ثبتت في الهار لعدم 
الفرق ينما » والمشمور من المذهب اختصاص ذلك بالهار » وما 
صححناه هو أختيار امجد في « امحرر » وغيرهوشيخ الإسلام‌ابنتيمية. 

س ١۷‏ - هل جوز بيع الضرة التي فا بطيخ وذرة وتوابع ذلك 
وقد بدا صلاح بعضه دون بعض . 

ج آما بيع الذرة ونحوها من الحبوب قبل بدو صلاحما فإنه 
لا يجوز » وصلاحما اشتداد حبہا » فإذا خرج الفلاح لفلاح آخر 
بتزل الاخر متزلته » حصل التثمين لما في الأرض من خضرة علف 
وبطيخ ولو لم يبد صلاحه » وجعلت الذرة ونحوها من الوب بسيم 
رارغ الذي تاي واما الل ن ال واس اك 
ثمنهاء ثم يجعاون الحبوب سما ضعيفاً عشيرآ ونحوه » فمذا حيلة 
لا يجوز . وأما إذا أريد بيع البطيخ من دون الفلاح يبي يطلع ويتزل 
الاخر منزلته » بل بيع البطيخ مثلاً وهو على فلاحته »فما لا يجوز 
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إلا لقطة لقطة كما ذكره الفقباء رحم الله . 

س ۸ - هل جوز بيع القرع والبطبخ جلة وفيهصغار و كبار وشيء 
ا 

ج قد ذكر الأصحاب ر حم الله نه لاإيجوز بيع المقائيونحو ها 
إلا لقطة لقططلة » لأن الملر بالمبيع شرط لصحة البيع» فاللقطة ا مو جودة 
معلومة معروفة » فتجوز »والذي لبخرح أو خرج وليعل بلوغه وتام 
لا يجوز إبقاع العقد عليه » ما فيه من الغرر وال مالة الڪثرة › 
وكلامهم عام في كل الأحو ال » والذي ينبغي في هذه المسالةالتفصيلء 
وهو أنه إذا جاء لصاحب البطيخ » فاشترى منه مبطخته القطة الحاصلة 
والمتلاحقة » والذي ما بعد طرح ٬والبائع‏ يقومعايما ويسةيما وينميما 
امشتري . فلا شك أن هذا لا يجوز لما فيه من الغرر الڪثبر › و 
ندع الحاجة إلى مثل هذا البيع » وأما لو أراد أن بشتري منهمبطختهء 
وينزل المشتري منزلة البائح وهو الذي سمو نه التممين للفلاح الجديدء 
فالبائع ببيع مبطخته » وما ني فلاحته من العلف ونحوه على المشتري . 
فمذا ما زال أهل نجد يستعماونه » والمشايخ يقرونم على ذلك وذلك 
لدعاء الحاجة إلمه وما اشتدت حاجة الناس إلبه وسع فيه الشارع » 
فلا أرى منع هذا . وأيضاً الصغار والذي ما خرج تابع ا 
ویغتفر في التوابع ما لا بغتفر في غبرها والله عل . 


TE 


باب الم 


س ١‏ - عن شروط السام المستفادة من قوله بم «من أسام في شيء» 

ج حديث ابن عباس المتفق عليه مرفوعاً د من أسلف في 
شىء » فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم بحتوي 
عل جل شروط الس بل كلباء لأن قوله ء من أسل في شيء فليسلف» 
أي : ليقدم دليل على اشتراط قبض ثنه قبل التفرق من مجلس العقد . 
کذا استنبطه الإمام الشافعي رجه اله وغیره . وقول« کیل معلوم» 
أو وزن معلوم » أي لابد من عل مقدار كيله › ومقدار وزنه »ولا 
بد أيضاً من العا بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافً ظاهرا » 
لأن الع يعم الع بالمقدار والصفات » ومن‌اللوازم العم ا لمذكرر ءفقد 
اشترطوا في السلم ااا فاه انما لاط 
صفاته لابتاتی فيه الم . وقوله : « الى أجل معلوم » فيه ذكراشتراط 
لتأجيل والعل ةف ایر اناو کا عا الم 
اشتمل عليه هذا الحديث الشربف والمد لله على نعمه . 

س۲ - عن اعتبار الأوصاف التي ذكروها في السلم متعسرة . 

ج اعا أن اعتبار كثير من الأوصاف التي ذكرها الاصحاب 
رحېم الله تتعسر وربا تعذرت » ولیس عل کثیر منم دلیل »فالدلیل 


۳٥ 


دل على اعتبار العلم بالمسام فيه » فتى حصل الع بين المتعاقدين حصل 
المقصود»حتى ولو أطلةا إطلاةايعرف به ما أطلقاهء كما لو أطلةالاً 
ر او ار کے ها ا هرف ال اعرا 

س م ما حک ما إذا اسم الى الحصاد والذاذ ؟ 

ج قال الإصحاب : إذا اجل الى الحصاد والجذاذ لم يصح 

أقول :والروايةالاخر ىبصحة تأجيله الى الحصاد والمحذاذوضره. 

س ۽ - عا اذا قال في مؤ جل: عله في شر كذاصحح»وإن قال : 
و 

جح قال الاصحاب : اذا قالعله شہر کذا » أو فشر كذاء 
صح وحل بأوله › وإِن قال : تۇديه‌فيه | يصح . 

أقول : إنهم نصوا على انعقاد العقو د كايا ہا يدل عليما مع دلالة 
الشرع عليه والعرف › فإذا قال : تؤ ديه فيه »فو ممل قوله :حل فيه» 
فالصواب جو از ذلك »› وه الد . 

س ه اذا اسام الى شخص في شيء وقال : ان ردت على رأس مالي 
أو بعضه قبل شہر » فقد أقلتك » فہل هذا من باب ايار › فلا جوز عند 
من منعه أو فسخ معلق على شرط فكو ن‌حائز) ؟ 

ج - الذي أری أنه من القع الأخير لا أنه علق على الاقالة عل 
رده ارس المالوالاقالة .صرح الاصحاببأنبا فسخ هما أحكام الفسو نخ 
واللفظ أيضاً يدل على ذلك » فانه جزم بالاقالة وحصو لما عند رد 


۳٦ 


امال » ولم بقل : فلك الخيار » أو فلك الفسخ » أو إن شئت حي ترد 
امال أن أقيلك أقلتك » فہذه المبارة وما يشما هي التي تدل عل 
اثبات الخار . 

س ٩‏ - اذا أسام إليه في ذرة على أنه لم بزرع ذرة رد راس ماله › 
فل يصح ؟ 

ج - هذا لایجوز »› وهو شرط فاسد فيه غرر بيبطل السلر من 
أصله » لهي الني شاو عن بيع الغرر » وهذا غرر ظاهر . 

س ۷ - ما حك ما إذا أسلم في جنس‌الى أجلين أوجنسين الىأجلواحد؟ 

ج - قال الاصحاب رحم الله : إنه اذا أسلم في جنس إلىأجلينء 
أو في جنسين الى أجل › صح إن بين قسط كل أجل » وثمن 
کل جنس » وإلا فلا . 

آقول : وقیل :یکفي‌بیان قط کل أجل من المسلم فيه دوت 
مايقابله من امن » وعليه عمل الناس قدياً وحديثاً وهو الصحيح . 

س ۸ - هل يصح أخذ الشعير عن الإر في السام ؟ 

ج - المذهبلايجوز » والصحيح صحته »لكن بشرط أنلايتفرق 
وبينها شيء » وال حديث المذكور فيه كلام » ولو صح ل يدل علىالمنع. 

س ٩‏ - اذا أسلم في أربعين صاعاً من الحنطة > فأراد ان يعطي بدها 
معبة بشرط ان بحط عنه المسام مؤونة ماما فهل يصح الشعرط ؟ 


ty 


ج س لایصح هذا الشرط » لأنهذابعينه الذي ذكروه أنه لايجوز 
E N O N EE‏ 
ارغب عنده من الحنطةأراد أنيجعل في ءابلة طيبماإسقاط جلما وهو 
تعويض لايجوز » كا لايجوز أن يأخذ الطب » و بءطيه مقابل ذلك 
قدا أو عرضا وال أعر . 

س ٠١‏ - هل يجوز الاعتباص عن دين السام بعد حاوله ؟ 

ج المذهب معروف أنه لا يجوز » ولكن الصحيح أنإيجري 
مجرى ساثر الديون الثابتة في الذمم » وأنه بجو ز الاعتياض عنهبشرط 
آن لا یفارقه حتی يقبیض ما عوضه عنه وبشرط آٺ لا يجري بين 
العو ضين ربا الفضل كالتعو يض عن البر الطب بالرديء أ كثر منه » او 
لطيب أقل منه » فذا لا يجوز لعلة الربا.وأما القرع واابطيخ ونو هاء 
فلا يجري فما الربا » لا ربا الفضل » ولا ربا السية > لأنما ليست 
مكيل » ولا موزونة والله اع . 

س ۱١‏ - اذا اسم درهاً بعیش › فاما حل الأجل اراد ان يأخذ عن 
العمش بعيراً او غبره ها الج ؟ 

اد ی د 
وسواء حل الأجل او لإ يحل » فإنه يجوز على الصحيح أن يأخذ منه 


۳۸ 


عير أو غيره من السلع المعينة »> وتكون قيمة البعير ونحوه بسعر 
ال فت الاي اغد ھول 6نا کن راس اال 


س ٠۲‏ - اذا اسلم في بر »> فلم يكن عند السام إلا شعير أو ذرة فمل 
ور اد جن و 


ج المذهب لا يجوز » والصحبح أنه يجوز » لكن بشرط أن 
يقبضه قيل التفرق من مجلس التعويض › وسائر الديون ڪذاك 
وال أعر . 

س ٠۴۳‏ - اذا اسام إليه عشرة أربل بعشرين صاع بر » فان تعذر البر 
بصيرهن بذرة او بالعکس › فہل جوز ؟ 


ج هذا لا يجوز » فلا بد أن يجزم بأحد النوعين » ومثل 
ذلك إذا أعطاه عشرةأريل بعشرين صاعاً من دون تعيين » والقصد أن 
بأخذ ما حصل من بر او ذرة أو غير هماءفمذا لا يصلح » بل لابد من 
العل بقدار المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفاته کا ذكره الأصحاب 
رحمم الله . ومثل ذلك إذ باع رجل على آخر عشرة أصوع دخن » 
وقال البائع لامشتري : لك الخيار إما بعشرة فر نسية » أو خمسة عشر 
عربية » وتفرقا عل غير تعيين » فإن ذلك لا يصلح » بل بخيره وقت 


وا ا س اا اعد ار عن 


۳۹ 


س ٠٤١‏ - ما معنى قوهم : أن دين السام لا صح بيعه ولا وهنه › ولا 
الحوالة به ولاعلىه ؟ 

ج ذکر الأصحاب رحهم الله أن دين السلم لا يجوز الحوالة 
به » ولا الجوالة عليه » وهذا فيه نظر » بل الصواب جواز ذلك › 
وأنه كسار الديون يجوز الحوالة به وعليه » لعدم الدليل الدال عل 
المع . وأما التولية » والشركةء فإنہم ما ذكروا المع منهامن‌هذا الباب 
لأنه من جلة الديون . والنولة والشركة إنغا علي الأعبان لا الديون 
فافېم ذلك . 

س ٠١‏ ها حكر بيع المسام فيه والوالة به وعليه ؟ 

ج القول بصحة بيعه على من هو عليه مقبوضاً والحوالة به 
وعليه » وأخذ الرهن والكفيل به أولى من المع لعدم الدليل البين 
على المع . 

س ۱٩‏ - اذا کان لشخص علي دين »فاعطيته دين قر او عيش لي في اصل 
قلیب جاهلين بالك فا الواجب ؟ 

ح إن كان الثيءقد قبض » ولم تبق علاقة فيعفو الله عمامضى» 
وعلى العبد أن يستغفر الله » ويتوب إليه » لأن هذا بيع دين بدين » 
وهو لا يجوز » وإن كان الثيء ما قبض بعد » فالطريق إلى حصول 
لمقصو د أنك توكله بقبض لك الدين التمر والعيش » ويكون نايا 
عنك » فاذا قبضه عل کسك فستوفی حقه منه . 


o٠ 


س ٠۷‏ - ما اخذ صفة الأرش في المقبوض في السلم ؟ 

ج - لا يخلو إما أن بكون المقبوض رأس مال السلم أو عوضه 
وعلى كل » فإبثٺ صفة أخذ الأرش فما كصفته في غيرهما إلا أنه 
يشترط أخذ الأرش في مجلس العقد في رأس مال السام » لاشتراط 
القبض التام قبل التفرق والارش تابع رأس امال » وصفة التأريش 
في الأشياء أن يقوم الشيء سالا لا عيب فيه » ثم بقوم معيباً ونحوه » 
فما بينهما هو الارش » فلينسب الثمن . لكن من قاعدة المذهب أن 
المسلم فيه لا أرش فيه من غير جنسه ونوعه » لأنه تعويض فيه »وهو 
منوع على المذهب » والصحيح جوازه » لانه لا فرق بين معاوضة 
السلم وغيرها فيا يجوز وما لا يجوز » لعدم الفرق بين جميع‌الديون . 

س ۱۸ - ما حك التعويض عن الديون التي في الذهم ؟ 

ج -- الصحيح أن جيع الديون الي في الذمم يجوز التعويض عذبا 
بشرط أن يقض العوض قبل مفارقة ا مجلس الذي حصل نيه 
التعويض » ولا فرق بين دين السلم وغيره » لعموم الحديث حاءيث 
ابن عمر المشمو ر خلافاًلما منعه الاصحاب في دين السلم من‌التعو بضات 
وأخذ الوثائق فيه احتجاجاً بجحديث « من أسلم في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره »وهو حديث ضعيف» وعلى تقدير الاحتجاج به › فإن‌معناه 
لا يجعل ما في ذمته شيا آخر باق فى ذمته » ولمذا ضبق الاصحاب 


o! 


رحم الله الامر فيه حتى منعوا أخذ الرهن في السلم »> فحملوه 
ا لا يدل عليه والله أعلم . 


س ٠۹‏ - اذا کان على زيد طعام لعمرو › فدفع اليه عجرو درام › 
وقال : أشتري لك بها مثل الطعام الذي علي لر يصح » وان قال اشتو لي بها 
طعاماً » ثم اقبضه لنفسك » صح الشراء . 


ج قال الاصحاب : وإن دفع زيد لعمرو درام »وع زد 
طعام لعمرو » فقال زيد لمرو : أشتري لك بها مثل الطعام الذي 
علي » ففعل » لم يصح »و إن قال : اشتر لي بها طعاماً ثم اقبضهلنفك» 
ففعل » صح الشراء ۽ ول يصح القبض لنفسه . 

أقول : والصحيح جواز التصرف والقبض في الصورتين » لانه 
بتضمن التو كيل في التصرف » وات وكرل في القبض »› والوكالة كسائر 
العقود تنءقد ما دل عاما . 


بابالقرض 
ذلك نظر ؟ 
بجاهه فيه نظر ءفإنه لو قيل :أخذ الجعل عل الكفالة لا عن الاقتراض 


oY 


كان أولى » فإن الاقتراض من جنس الشفاعة »وقد نبى الشارع عن 
أخذ الجعل فما . وأما الكفالة » فلا عذور في ذلك » ولكن‌الاولى 
عدم ذلك والله أعلم . 

س ۲ - اذا دين انساناً سلعة الى أجل » ثم وكله المدين على بيعها » » فپل 
جوز أن سلفه وستوفي ؟ 

ج لا باس بذاك لانه إرفاق لأجل بيع سلعته » فلم بکسر ها 
فلاا فار ظط 

س ۳ - قول الأصحاب : إن الال لا تأجل هل هو صحیح ؟ وهل له 
مأُخذ غير تعليلهم ؟ 

ج مرادم بقوهم : الحال لا يتأجل أنه إذا حل عليه دين فرضي 
تأجیله بعد حاوله آنه وعد لا جب عليه الوفاء به » بل یسن لهالوفاء 
به » ولو شرط على نفسه ذلك ل یلزمه » ولیس له مأخذ غير ما عللوه 
به » ومأخذ القائلين بتأجيله بعد حلوله إذا رضي صاحب الحق أولى» 
فإن الشمارع أمر بالوفاء بالعود والوعودءوذم الخلفينللوعد » وأخبر 
أنه من نعوت النافقين » وهذا القول هو أحد القولين في مذهب 
الإمام أحمد > واختاره الشيخ » وجلة من الأصحاب . والجواب عن 
قوطمم : ال حال لا يتأجل » إن أريد به أن أصله وجو به عند حلوله › 
وأن من عليه الح لا يام صاحب الحق بتأجيله » ذا صحيح 


Por‏ الفتاوی م/۲۳ 


لا خلاف فيه » ون أريد به أن صاحب الحتق لا يؤجله ولو رضي 
بذلك » فمذا فيه نظرظاهر» وهي دعوى مجردة بلا دليل » بل مخالفة 
الدليل » وطمذا الصواب أن القرض والعارية والديوت الحالة تارم 
التأجيل » و لا يطالب صاحبما قبل حلول الاجل . 


س ¿٤‏ اذا کان عله قرض »› فعرضه على ر به › فا بی اذه » فأراد 
المقترض أن بزيده يقدار زكاته من غبر مواطأة ولا حبلة فا الك ؟ 


ج _أما إذا أوفاه » وزاده ي الوفاء في القدر أو الصفة مندون 
مو اطأة ولا مواعدة » فذا جائن » لأنه من حسن الوفاء » وأما إذا 
واطاأه قبل إلوفاء » أو وعده أو أخبر بذلك غير المقرض »› وأوصل 
الجر إلى المقرض » فمذا لا يسوغ لانه حمل على إمباله » ويطمثن 


خاطره سسدب ما اوعده به » 


باب الرهن 


س ١‏ -- اذا رهن عبناً واحدة لاثنين » ولم بعلي السادق » فا المح ؟ 
ج معلوم أن هذا الراهن قد فعل أمراً محرماً > وغدر بكل 
الغارين » وأما الغرمان ءفالعدل أن عل الرهن بينما بقدر دينماء 


ot 


إن كان الدينان متفقين » فبالنصف ءوإن زاد دين أحدهما عل الآخرء 
وهو الدين المر هون به » كان على حسب ذلك . 

س ۲ - ما معنی قوهم : ما لایصح بیعه لایصح رهنه » وهل‌هو وجیه؟ 

ج م ذکرم ن ما لا يصح بیعه لا يصح رهنه » فيه نظر » فإن 
ارهن عقد توثقة » وهو أوسع بكثير من عقود المعاوضات »ومذا 
جو زوا فيه رهن الممرة قبل بدو صلاحم) » والزرع قبل اشتدادحبه. 
والقن‌دون رجه امحرم فالصحیح أن المسألة مطردةء وأنه جوز رهن 
الديون التي في الذمم » والعبد البق والكارد ونحوها ما لا جوز 
بیعبا » لانه بتقدیر تلفما أو تلف بعضما » لا يفوت من حقه شىء »فلا 
حذور في ذلك » ولا مأنع منه . 

فعلى هذا : عمالة الخزاز واللحار عند د اذا کان له أصواع أو 
أوزان تمر معروفات » وأراد رهنبا بدين عليه » فلا بأس بذلك › 
ولكن على المقدم عند الأصحاب : لا يزم هذا الرهن ء والله أعر . 

وكذلك رهن الدراه المأ خوذة عو ضا عن الرهن › صحیح لا بس 
به » وال آعل . 

س ٣‏ - ذ كو الأصحاب أن رهن الجهول لا يصح » فل هو وحبه ؟ 

ج اعلم أولاً أن القاعدة الشرعية والضابط الكلي » أت اللي 


o0 


اء نہى عن بيع الغرر » وهذا شامل ميم آنواع البيو ع وال جارات 
كلا ءلاعو ز مناالغرر والمحالة الظاهرةءوذلكداخل في المسر ءوحكة 
ذلك وله الحدظاهرة » وهي وجود الغرر وال حطر » لأنه لا بد أن 
يغبن أحدهما من حيث لا يشعر » وأحدهما اما غانم أو غارم» 
وهذا هو المسر بعينه. وأماعقو د التو ثيقات » كاارهنونحوه » وعقود 
التترعات » كاية ونحوها »فاختلف العاماءفمما . فا مشمور من المذهب 
إلمحاقا بعقود المعاوضات » ومنع رهن الجهول » وهبة امجهول . 
والقول الثاني وهو الصحيح : أا لا تلحق ا » ولا تقاس علمہاء لأن 
شرط القياس مساواة الاصل والفرع » وإذا کان ينما فرق فلا 
بلحق » مع أن مهوم نهيه بلا عن بيع الغرر » يدل على أت غير 
ابيع من الرهن والبة لا بلحق به ولا ينبى عنه » لأ الرهن نباية 
الامر أنه وثيقة حق الإنسان » وعلى تقدير تلفه أو نقصه أو جالته 
لا قوت من حق المرتهن شيء > وهذا ا رهن الحب قل 
اشتداد حبه » والثمر قبل بدو صلاحه ذه العلة > فرهن الجول 
كذاك » وكذلك هبته . فعقو د التو ثيقاتوالتبرعات أوسع من عقود 
المعاوضات » فتبين أن الصحيح أن رهن الجبول جائز » خصو صا إذا 
کان يو ول إلى العلم > ولكن لما كان أغلاب الحكام الآن لا يحكون 
إلا با لمشمور من المذهب فالإ نسان بحتاط لنفسه وبتحرز . 
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س ۽ _ هل جوز رهن ابجهول الذي يؤول الى العم ؟ 

ج الور من المذهب معروف › وهو أنه‌ما جاز ببعه »جاز 
رهنه » وما لا جوز بیعه لا حو ز رهنه › فکا لا بجوز بيع اجہول 
جالة بينة › فلا يجوز رهنه »ولا بشت › ¥ صرحوا بذلك 
رحېم الله . 

والقول الثاني في المسآلة : أن الرهن أوسع من البيع » لان البيع 
معاوضة محضة » والرهن توثقه بحق ثابت من دونها » وإغا 
فائدته أن يتوثق صاحب الدين عن حقه بوثيقة الرهن » وهذه 


الوثيقة قد تكون عيناً مقبوضة » وقد تكون عيناً غير مقبوضة » 
وقد تکون دينا في ذمم الناس » وقد تكون مجهولة . 


والفرق بين البيع والرهن أن الشارع إنا نى عن بيع الغرر » 
فالغرر الذي هوا ل جمالة البينة ونحوها مني عنه ني البيع . وأما الرهن» 
فمتى رضي المتراهنان بالرهن‌القليل أو الكثير » المعلوم أو الجولءفلا 
غرر ولا حذور فيه » لانه على تقدر تلمفه لا يفوت الحق بفواته »› 
وها ا ل ارت أل العدل وا ات الق :اى 
لاداء الحقوق » ولكن الإنسان ينبغي في هذا الوق أثٺ بتيقظ 
وسحتاط لنفسه مبما أمكنه ذلك »واله الموفق 
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س ه - امرأة ها ابن فقبر » وها أولاد غبره صغار › فاحتاج أن تبذل 
له حابا لبرهنه ويستدين » هل ها ذلك ؟ وهل لامرتين أن ملك بيع الرهن 
والخالة هذه ؟ 

ج ليس لامرأة أن تخص بعض أولادها بعطية أو تبرع أو 
حاباة » وهم متساوون في الحاجة » ومن ذلك أن تعطي أحدم من 
ماما شيتًاً برهنه لحاجته‌و حده » فأمااذا کان بستدنللنفقة لهو لاخو انه 
الصغار أولادها » فلا بأس ذلك . وع كل حال » فاذا أعطته من 
حليما ليرهن باذنها » تم رهنه » فان المرتهن يلك بيع الرهن » لاف 
الاصحاب رحېم الله ذکروا آنه تجوز للانسانآن پبذل ماله لمن‌يرهنه» 
وأنه اذا حل الدين ولم يوف الرهن » بيع الرهن » وبقي في ذمة 
ا افون 0 فاخت ارهن فة اهن :دة الا سو اع ار فا 
ذلك » أم لم جز » اذا أذنت لابنما في رهن حلا » شم رهنه » ودعت 
الحاجة الى بيع الرهن » بيع واستوف من منه صاحب ال حق » وما 
بقي فلہا » ويبقى ما في ذمة ولدها ما استوفاه رب الدين وال أعر . 

س ٩‏ - اذا وهنه شيئاً فجعله المرتهن في يده » فهل الرهن صحيح ؟ 
واذا باعه الراهن » فہل عه نافد ؟ 

ج -أما المشور من المذهب في دة اا و روق أن 
القبض شرط لاروم الرهن » واستدامته كذلك شرط . 
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فعلى هذا : إذا أخرجه المرتين من يده الى يد الراهن باختياره. 
عظيمة على التاس » وضمذا كان عاماء القصي من و قت الشيخ عبد الله 
با بطين إلى وقتنا يعملون بالقول الآخر » وهو أن ازومه باق ولو 
خرح من يد المرتهن الى يد الراهن »وهو الروايةالأخري عن أحد» 
لأن في هذا مصلحة عظيمة › ویزول ضرر کثر لان فيه 
معايش الناس في فلاحتهم وهم مضطرون الى بقائها بأيديهم » 
ومضطرون الى الاستدانة » والاستدانة لا تحصل الا بالرهن 
غالباً. فلو كان خروجه من يد المرتهن الى يد الراهن يزيل 
زومه › لتعطلت احواهم » وکن اخائن من خيانته » 
والشار ع 5 يکن الخائن › وا لمۇمنون على شروطهم » الإ 
شرطا احل ا أو حرم حاالا . فعلى هذا القول 
الصحيح ادا أخرجه من ندة أل يك الرهن > > يبقى الرهن 
بحاله » والله اعلم : 

س ۷ - ماحک رهن الدیون ؟ 

يشترط أن يكون عيناً معلومة القدر والصفة الخ . أقول : لم 
يدل الدليل على عدم صحة رهن الديون ولا غير المفوض »ولا 
عل اشتراط تحرير الع بالمرهون قدراً وجنساً وصفة » وذلك e‏ 
ليس بييع » وان هو وثيقة قد تكون كاملة » وقد کون ناقصة › 
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والنهي عن بيع الغرر لايدخل فيه الرهن » والله أعلم . 

س ۸ - ما حکم الزادة في دين الرهن ؟ 

ج - الصحيح صحة الزيادة في دين إلرهن » وعليه العمل . 

س ٩‏ - اذا رهن دابة فباعيا بدون اذن المرتهن » فا الحكم ؟ وما 
حکم نائه ؟ 

ج لايصح بيع الراهن للرهن الا باذن المرتهن › فان فعل › 
فالعقد فاسد اذا ل جز المرتهن صاحب الدين » فان أجازه أو رضي 
ببيعه » صح بيعه » و إلا فلا » واذا ل يصح بيعه لم ينتقل الملك الى 
المشتري » وصار باقباً على رهنه › وما نما بعد ذلك ولو عند المشتري 
فهو تبع ارهن ٬المقصو‏ د أ العقد اذا لم جز المرتهن غير صحيح › 
والملك لاينتقل . 

س ٠١‏ هل ينفذ عتق الراهن لامرهون ؟ 

ج- الصحيح عدم نفو ذ عتق الراهن »مو سرآً كان أو معسرآء وهو 
احدى الروابات عن أحمد. 

س ١١‏ هل ينفذ عتق الراهن ونحوه ؟ 

ح - المشمور من المذهب نفوذ عتق الراهن مطلقاً » ونفوذ عتق 
المغلس الذي لم بحجر عليه » ونفوذ وقف من عليه دين يضر وقفه 
بدينه اذا م يحجر عليه مع التحريم في ذلك کله » والمواب في ذلك 
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عدم النفوذ » لما فيه من ابطال حق المسلم »وهو أحد القولين ي 


المذهب في هذه المسائل . 
س ٠۲‏ - اذا أراد الراهن بيع الرهن لابفاء المرتهن » فهل يتوقف 
على اذنه ؟ 


ج ۔ نعم بتوقف عل اذنه کا قال الاصحاب جيعمم » ولامرتهن 
فیا حق يو جب للراهن أن بتوقف » فلا ستقل بالبيع حتى يأذئت 
لمرتهن» أو بحل الدين فيبعه لوفائه » ولكن لا بد فيه من اذنه أو 
حضوره » وللمرتهن أن يزيد فيا وقت السوم »ونع الراهن من بيعب 
ما شاء اذا کان يبقى من حقه شيء بعد نن الرهن . 

س ٠۳‏ - اذا شرط كون الرهن بيد اثنين ا الطريق الى حفظه ؟ 

سح - قال الاصحاب : وان شرط جعل الرهن في يد انين » لم 
يكن لأحدهما الانفراد عفظه » ويمكن اجتاعي) في الحفظ » بأن 
بجعلاه في خزن عليه لكل واحد منها قفل . قال في حاشية على شرح 
ء الاقناع » : قوله : قفل مغابر للقفل الأخر كماذكر ني حاشية 
وال 

أقول : في كلام المحشي نظر » والظاهر عدم اشتراط المغايرة › 
کا هو ظاهر کلامم وظاهر مراد المرتہن . اھ . 
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س ٠١‏ - اذا مات المرتهن والرهن بيده » فا الحكم ؟ 

ج قال ثي شرح د الاقناع » : وان مات المر تن والرهن ده › 
لم یکن لورثته مسا که الا برض الراهن . 

أقول : وهذه المسألة مخالفة الأصل › وهو أن الورثة قا0مون مقام 
مور مم ي جميع حقوقه » ومن حقوقه بقاء الرهن بيده » فكذلك 
قى بأبدي ورثته » الا أن تضح خياتہم 

س ٠١‏ - اذا أعاو شبتاً لبرهنه الى حل بدین حال » فا الک ؟ 

ج - قال في شرح « الاقناع » : فلو أعاره شيثاً ليرهنه الى أجل 
عل دين حال » يعني أنه شرط على المرتمن أت لايباع قبل الاجل 
المسمى فرهنه عل ذلك » صح الرهن عندي . وظاهر كلام القاضي 
في « الجرد» أنه لاإبصح » قاله ا جد في شرح « المداية» . قال في 
هامش « الاقناع » : قوله: وظاهر كلام القاضي ... الخ . وكأن العلة 
في ذلك کون الحال لايو جل » فتأمل . 

أقول : ليس ما ذكره من التعليل صحيحاً » لأنه لم ب جل الدين 
الحال» وانا أجل بيع الرهن المعار » وذلك صحيح كا قاله الجد» 
ولس لقول القاضي رجه الله وجه صحيح . 

س ٠١‏ - ما معنى قول الفقهاء : المرهون لا يرهن › والمشغول لانشغل. 

ج بريد النقباء من هذا الكلام أمرین: 

أحدهما : متفق عليه » والاخر : تلف فيه . 
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أما المتفق عليه » فإذا رهن زید داره مثلاعلى دينه › م جاءرجل 
اش نداینه » م رهنه أبضاً داره الي رهنہا زید من غير ان يٽ 
فما زيد » فذا المرهون الذي لا برهن » والمشغول الذي لا يشغل › 
لانه مشغول بدین‌زید » فلا یشغل بدین غیره › وھذا الق ظاهر › 
فلا يكون لاراهن الثاني حق حتى يرهنه إياه بعد صدور الأول . 

وأما المختلف فيه : فو أذا رهن زيد داره المذكورة بدين هوهو 
مأئة مثلاً > شم استدان من زید دیناً آخر i‏ برهنه يته أبضاًء 
فذا يدخلو نه أبضاً بأن المرهون لا برهنءوالمشغول لا يشغل »وهذا 
ا مور من المذهب » ولكنه ضعيف ليس العمل عليه »و إنماعمل الناس 
عل القول الصحيح » وهو قول من المذهب أن ذلك جائز » وذلك 0 
الإنسان یدین بدینه » فیرهن عليه عقاره او غیره » ثم بستلحق دیناً 
آخر فىدخله في الرهن‌السابق ولا محذور في ذلك » بل فيه مصلحة . 

وقوههم : المشغول لا يشغل مسلم اذا شغل بدين الغير 

واما اذا شغل بدين الغريم المرتمن » فلا بأس بذلك . 

س ۷إ - إذا عزل الراهن المر تن أو العدل عن بيع الرهن › فا الحك؟ 

ج قال الاصحاب : وإن عزل الراهن المرتهن او العدل عن 
بيع الرهن » او مات »› عزلا » سواء عاما او لم يعاما . 

أقو ل : قال بعض الاصحاب : لس له عزما» لانه تعلق په 
حق واجب للغير » وهو الصحيح . 
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س ۱۸ - لو بيعت العان المرهونة برض المرتهن »> ول يطلب حقه ظا 
منه أن حقه يتبع العان » فہل کون رضاه مع المهل مبطلا ارهن ؟ 

ج قد صرح الفقماء أنه اذا بيع الرهن برضى المر تين أنهيبطل 
a a‏ 
اذا رضي أو شرط أن يكون ننا رهناً » فينتقل ارهن في هذه ال حال 
الى القيمة » وهو الثمن . وأما اذا لم يشرط ذلك » فانه لم يبق له حق 
ي العين ولا ٺي مُنٻا » ولم بفرقو بين العالم بالك وال جاهل » لکن لو 
خدعه المدين وأو همه أن حقه باق في العبن أو في ينبا » وقد قامت 
ايينة أو القرينة الظاهرة عل خحديعته » فان هذه المسألة عل هذا الو جه 
تدخل في ابطال الحيل التي يقصد با إبطال حق امسلل من الحق أو 
الوثيقة » فينقل حقه الى الثمن » واه أعل . 

والاصحاب ما أظنهم نصوا على هذه الحيلة بعينها » وانما أردن 
أن ندخاا في العموم “ والله أعلم . 

س ٠۹‏ اذا وهنه شبناً وشرط الراهن أن لابستوف المرتهن دينه الا 
من غلة المرهون › وتراضيا › فهل جوز ؟ 

ج- لايجوز هذا قولاً واحدآً » لأن هذا غرر » فيدخل في 
ہی ا و عن بیع الغرر » لانه لابدري مقدار مایستوفی کل عام من 
الین » وشرطه أن کون الى أجل مسمى بعوض مسمى » وها 
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عو ض مجو ل جبالة ظاهرة . وأما رهن الغلة وحدها ء فالمذهب 
معروف أن الغلة ا مو جودة يجوز رهنها » والغلة التي ام تظبر الى الان 
لاينعقد رهنہا » وفيه قول آخر في المذهب أنه یجوز رھنہا› کا 
يجوز وهي الديون التي في الذمم » وهو الصحيح إن شاء الله . 

س ۲١‏ - اذا اختلف الراهن والمرتهن في عبن المرهون › ها المك؟ 

ج قال الأصحاب : وان قال : رهنتك هذا العبد ٠‏ فقال : 
بل هذه الجارية» خرج العبد من الرهينةأيضاً »لاقرار المرتينبأنه 
لارهن له عليه » ويحلف الراهن أنه ما أرهنه الجارية ثم تخرج من 
الرهن أيضاً . 

أقول : وني هذه المسأاة نظر » لأن المرتبن لم يدع ارتان 
الال دة ب( ا اع ا اد ا ا 
القول قول الراهن في تعيين رهينته العبد » فانطلاق العبد والامة من 
الرهينة فيه ظل ظاهر حتى باعتراف الراهن ۾ كاهو ظاهر لامتأمل أه. 

س ۲١‏ إذا أقر رب الدين بأنه لغبره » فيل تمطل الوثىقة ؟ 

ج _ قال في شرح « المنتمى » : وان أقر رب الدين بالدين لغيره 
فقال ابن نصر الله : فالظاهر بطلان الرهن والضان » لتبن أنه رهنه 
بغير دين الخ .. 


ما استظېره ابن نصر الله ر حه اله-لیس بظاهر ولا مقارب › بل 


۳1 


الصواب بقاء الرهن والضان ولو كان الدين لغبره » لأنه ناب عنغيره 
ولا يشترط في النيابة ني سائر العقود أصوطا ووثائقما تسمية ا منوب 
عنه إلا في عقد النكاح خاصة » والدين لمذکور كما ثبت أصله وهو ل 
سم من هو له » فکذلك مايتبعه »ن الوثائق › وما قاله ان نصر الله 
فيه ضرر » فکثیر من الناس ,ستدین لغیره » ویعامل لغیره من دون 
تسمية » والنائب هو الذي بباشر العقد ويكتب الوثيقة › ومتعلقاتما 
باه» فلو ألغينا الرهن والضان في هذهال حال لكان فيه ضرر »ولو جب 
أن نلغي أصل الدين . 
ومن تأمل هذا عرف أن ماقاله ابن نصر الله في غاية الضعف . 
س ۲۲ - قول ابن نصر الث : لو أقر رب‌الدين بالدبن لغبره وفيه رهن 
أو شمان بطل الرهن والضمين ان عين ا لمضمون له › فل هو وجيه ؟ 
وقول الأصحاب : اذا أحال رب الدين على المدين وفبه وهن أو ضبان 
انفسخ الرهن وبرىء الضمين › لاان ووث › ما الفرق بين الأمور الثلاثة ؟ 
ح ‏ الأصحاب يفرقون بينم بأن الميراث ينقل التركة مالا 
وحقوقها كلها الى الوارث ويتلقاها عن الموروث » ويكون قائ 
مقامه فيها » والرهن والضمين من الحقوق المالية التي توثق 
اال ق 


وامال او ان اقرا روان رە وول ا گا 
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فإذا زال ملكه عنه بقيت الوثيقة وهي الرهن والضان بغر حق له › 
أي للمقر » فبطلت > وكڪذلك الو الة برو نها بغر0ة التقبيض » فإذا 
حول زد عمرآً على خالد بائة درم فا رهن أو ضمين » فزید کان له 
على خالد مائة درم موثقة بتلك الوثيقة » فما حول عليه عمراً فقد 
قبض المائة » وإذا قبضما بقيت الو ثيقة بلا مال . هذا وجه ڪلام 
الأصحاب رحمم الله وجزام عنا أفضل الجزاء » ولكن التعليل غير 
وجيه » فالتحقيق إلحاق المسألتمن مسألة الميراث » وأنه إذا أقر بالدين 
لغيره » فذلك الدين الذي أقر به قد وق برهن أو مين » وهمامن 
توابع الدين » فما المي جب لبطلان الوثيقة التي لا بحصل الحق غالبا 
إلا بها » وأيضاً فكثير من الناس يكتب الدين باسمه وهو نائب عن 
غيره » ويتوثق بالرهن أو الضمين عليه » فإذا حقت الحقيقة واحتج 
لبيان من هو له فبينه وأقر به لغيره » تبطل بذلك الوثيقة » هذا مع 
تصوره بعلل ضمفه جداً » والظاهر ا مسألة التحويل كذلك لعدم 
الفرق الموثر . 

س م أذا زال العقد » فل تزول الوثىقة ؟ 

ج اعم أن العقد إذا كان فيه وثيقة رهن أو ضمان أو كفالة › 
م زال الأصل تبعته وثيقته » فتزول بزواله » ولا تنتقل إلى بدله بعد 
زوال العقد الأول » فإن تبين أن العقد الذي فيه الوثيقة ل ينتقل» بأن ‏ 


۷ 


كان العقد الأخر فاسدا » فالوثيقة بحالما تبع للأصل » والله آعل . 

س ۲٤‏ - ما حك انتفاع المر تين بالمرهون ؟ 

ج - قال الأصحاب : ويجوز لامرتين أن ينتفع بالرهن بإذئف 
راهن جانا » ولو محاباة » مالم یکن الدین قرضاً. قال في هامش شرح 
« الإقناع » : قوله : ما لم يكن الدين قرضاً . 

أقول : الظاهر أنه قيد لغير المكوب والحلوب » وظاهر«المنتهى» 
أنه قيد للجميع » قاله في الحاشية .ونصه: قال في«المبدع»عقب‌الكلام: 
إن لامرتهن ركوب المرهون » وحلبه » هذا كله إذا كات الدين غير 
قرض » فإن کان قرضآً » لم جز » نص عليه » حذراً من قرض جر 
نفع . وصربح هذا مع كلام ا مۇلف بقتضي أنه قوله :ما ۾ ڪن 
الدين قرضاً قيد في المسألتن . 

أقول : مسألة ال ركوب والحلوب ظاهر عدم دخوطما في القرض 
الذي بجر نفعاً » لأن المعاوضةحاصاة » وليسالركوب وال حلب مراعى 
به الدينء إنما روعي فيه النفقة . 

س ۲٠‏ هل يؤخر الأمين رد ما ومن عليه ليشهد على الرد ؟ 

ج قال الاصحاب + وکل أمین بقبل قوله في الرد فطلب منه 
الرد » فإنه لا ملك تأخير الرد ليشد . 
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أقول : وقيل : له التأخير ليشمد » وهو أولىءلأنه قد لا يتمكن؛ 
او يمکن من الاقتصار على قول لا حق له قبل › کا هو 
الواقع كثراً . 

س ۲۹ هل يازم دفع وثيقة الدين الى من هو عليه بعد أدائه ؟ 

ج قال الأصحاب : ولا يلرم من له دين دفع وثيقة الدين إلى 
من هو عليه . بل الاشپاد بأخذه . 

اقول :والصحيح أنه إذا ل خف ضرراً أنه يازمەدفع الوثيقة لإزالة 
ضرر غیره بلا ضرر يلحقه . 


ااا 


س ١‏ - اذاکان لانسان غرم › وأراد ان ستدین من غبره »ولا محصل 
ذلك إلا بضان صاحب الدين » فيل يصع ضانه ؟ 

ج لا صح ان دنو هداح الطب ندا 
حبلة لقلب الدن بواسطة الغير » ولأن ضمانه لإدن مجعو ل فيه عوض 
هو حصول الوفاء » وذلك لا وز › ففسه مفسدتان > کل وأحدة 
تکن في منعه» فکیف إذا اجتمعتا ؟ ! 

س ۲ ما حك ضان أحد المتضامنين صاحه و كفالة احد الكفلن 
صاحه ؟ 

ج - قال الأصحاب ر حم الله : لا يصح من أحد المتضامنينأن 


۳۹۹ الفتاویم ۲۲ 


اا لوخدو فل ات الدن يي ذمته › فلا 
یکون فرعا » و يصح أن کون واحد من الكفيلين كفي بالاخر 
لأنالكفالة بالبدن » خلاف الضان . 

س ۳ - ما معنی قوهم : لضامن إبطاله قبل وجوبه ؟ 

ج هو أن بطل ضمانه قبل وجوب الدین على المضمون عنه› 
لأنه يصح أن بقول : بع على فلان أو أعطهكذا» أو آنا ضامنه . فاو 
قال هذا » م قبل البيع والإعطاء بقول : قد أبطلت ضماني » فاٺ 
ذلك بحوز » فإن باعه أو أعطاه قبل أبطاله» لزم الضان » ولس لضامن 
إسقاطه ء والله أعل . 

س > - ما ألفاظ ضمان العيدة ؟ 

قال الأصحاب : وألفاظ ضمان العدة : ضمنت عدته » أو دركهء 
أو يقول لامشتري: منت خلاصكمنه » أو متى خر ج الميع ا 
فقد ضبنت لك الثمن » فلو من خلاص المييع » فقال أحمد : 
لاحل .اه. 

أقول : ومثله ضمان خلاص الثمن المعين » والظاهر أنه إذا فيم 
منه مان العہدة » فإنه صحيح في الامرين. 


FY 


س ه - عن صان نقص الصنحة وقبول قوله في النقص . 
ج قال الأصحاب : ويصع اث نقص الصنجة ونحوها › 
ویرجع بقوله مع جنه .اھ 

۳ :فی نظر »لان الأمل عدم اتس ف بوش »علا 


اب الكفالة 


س ١‏ - الكفالة من البعير الأجرب إذا كفل قيمته » والكفيل م يعلم 
أنه جرب » ولو عل لم دكفل وهو بريد فسخ الكفالة › فمل له ذلك ؟ 


ج _ ليس له فسخ الكفالة في هذه الحال » وإ ونما يكفل قيمته 
معيباً » إلا إن حصل تغرير » بأن غروه بالكفالة بثمنه » وأوهموه أنه 
لاجرب فيه » فا مغرور لا مان عليه » لکن بشرط ثبوت التغرير . 

س ۲ اذا قال الكفمل : متى عجزت عن احضاره › فعلى القيام ها 
أقر به » فا الك ؟ 

ج قال في شرح « الإقناع » : ولو قال الكفيل في الكفالة : 
إن عجزت عن إحضاره » أو متى عجزت عن إحضاره كان علي 
القیام ا أقر به » فقال ابن نصر الله : لر يبرا موت ال محكفول » ا 
ما عليه » قال : وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت فبا بازوم المال ٠.‏ د. 
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أقو ل : وفي هذه الفتو ى نظر ظاهرءفإن العجز المذكور هو العجر 
عنه في حياته » کا هو الأصل في الكفالة » وذكره هذا من 
باب التأکید . 

س۴ هل السجان كفيل أو وكيل ؟ 

ج قال في « الإقناع » وشر حه و السجان ووه من هو وكيل 
على بدن الغريم » بنزلة الكفيل للوجه » فإن تعذر عليه إحضاره من 
ما عليه » قاله الشيخ . وقال ابن نصر الله : الأظبر أنه كال وكيل بجعل 
في حفظ الغرے» إن هرب منه بتفربطه » لزمه إحضاره» ولا فلا. أه. 

أقول : قول ابن نصر الله رجح من قول الشيخ التق » لأنهمنوب 
لحفظه لا ملتزم لإحضاره . 

س > - اذا قال : طلق زوجنك وعلي” ألف ٬فطلقما‏ » أو بع عبدكمن 
زيد ماثة وعلي مائة أخرى › فل يازمه ما قال ؟ 

ج قال في « الإقناع » وشر حه عن « الرعاية » : ولو قال 
لزيد : طلتق زوجتك وعل ألف »أو مهرها » فطلقما » لزمه ذلك 
بالطلاق . ولو قال : بع عبدك من زيد مائةوعل مائة أخرى » ل 
يازمه شيء » والفرق آنه ليس في الثاني إتلاف » بخلاف الاول . اه. 

قو ل : وفي هذا الفرق نظر » فإنه إا اختار عه ئة لضاف 


FYY 


المائة الأخرى » فكأنه لإ يرض بيعه إلا مائنين » والذي تقتضيه 
القواعد استواء المسألتين في الضان . 

س ه - ما حك ضمان المعرفة ؟ 

ج قال الأصحاب : وإن طمن معرفته » أخذ به . 

أقول : والأولى أن يقال في تمان ال معرفة : إن دل في العرف 
على التزام إحضاره أخذ يإحضاره » وإلا أخذ بمعرفته » وتعريفه 
اا 

س ٦‏ - اذا من معرفة انسان ما حكمه ؟ 

ج المشمور عند الاصحاب أنه من طمن معرفته صار ضاناً اما 
طالب هذا کا بطالب ضامن نفس الدين » ولكن‌الصواب التفصيل › 
وهو أنه إن طمن معرفته فقط » بأن فهم من کلامېم أث قصده أن 
لا تعرفونه » فأنا أعرفک باه وعله ومو ضعه » فإنه إن وف بما قال 
فلا ضمان عليه » و إن غر م ولم بعرفمم به معرفة تيدم ٬فإنه‏ ضامن. 
واما إن كان مان المعرفة في عرفيم أنه ضمان لنفس الدين» فو مان 
تام > والكن العرف والعادة أن ضمان المعرفة راجع إلى الاول» فعليه 


ان پعرفېم به » فان قام به پړیء > و إلا فو ضامن .أ ھ. 


Vr 


ا الا 


س ١‏ -عما بستفاد من قول الني َلثم : « مطل الغني ظلم » واذا أحيل 
أحدك على مليء فليتبع » . 

ج - جمع الني بلازفي قوله  :‏ مطل الفني ظل وإذا أتيع أحدك 
على مليء فليتبع » بين وجوب حسن قضاء ال حى » وأن من عليه احق 
بجب عليه داه كاملا بغير تأخر مع القدرة » وبين حسن الاقتضاء › 
وأن من له الحق ينبغي أن بكون محا » بجيث إذا حوله من عليه 
ا حى على مليء » لا ضرر عليه في التحويل عليه » فعليه أن يتحول 
إجابة لأخيه وتسبيلا عليه » وهو لا ضرر عليه في ذلك وال عل . 

س ۲ - تفسير الزر كشي لملىء هل هو صحيح ؟ 

ج نعم هذا ايء القادر بماله وقو له وبدنه » فماله أن کون 
عنده من امال ما يوفي به » وقوله : أن لا یکون ماطلاً » ودنه أن 
ييكن حضوره مجلس الحك » لان المقصود من المليء التمكن من 
الأخذمنه »ومن جع الصفات الثلاث أمكن الأخذ منه »› ومن 
اختلفت فيه أو أحدها ء لم يكن الأخذ منه. 

س م اذا كان لزند على عمرو مئة بحل في رحب › وليكر على زيد 
فىه تحل في نفس رحب المذ كور » فل تصح الوالة ؟ 

ج ذکر الأصحاب جوابما . فلو تأملت شرح « الزآد» وما 
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فقا ت الما هر ا 0 الد أا افقاو امازل ار 
التأجيل مع اتفاقم) ني ال جنس » فإن ال حوالة تجوز لوجود الشرطوفقد 
امانع » وسوالک من هذا الباب » واه أعل. 

س ۽ - عن رجوع النحتال على احبل عند تعذر الاستيفاء . 

ج القول برجوع الحتال على انحل إذا تعذر عليه الاستيفاء 
بغیر تفر بطه آولی وأصح > سواء رضي الحوالة أو كان الحال عليه 
ملسا أو لا . 

س ه ‏ اذا قال : أحلتك ما على المت أو به عله l<‏ ؟ 

ج قال ي « الإقناع » وشرحه نملا عن « الرعاية » الصغرى 
و « الحاويين » : إن قال : أحلتكا عليه أي ا ميت »صح »لا أحلتك 
به علیه » فلا يصح » لان ذمته قد خربت . 

أقول : ولا مانع من إرادة الحوالة على التركة بهذا اللفظ ء 6 
راغا 


Yo 


كناب الماع 


س إ١‏ - هل يصح الصلح عن الشفعة ؟ 
من المعاوضة على اسقاطه» وكذا عن حق خيار . 

س ۲ - ماحك المصالة عن الم جل ببعضه حالاً ؟ 

ج الصحیح جواز الصاح عن الدين الم جل ببعضه حالاً لن 
فيه إسراع براءة الذمة » ولا محذور فيه »وقصة بني النضير تدل عليه» 

س ۳ .اذا تصالا عن دين عہول وقت الصلح » ثم عثراعلى الوثيقة > 
فتن أنه لانقايل ما اصطلحا عليه » فهل ينقض الصلح ? 

ج نعم ينقض هذا الصلح » لاني إنما تصا لمحا بحسب جالة 
المصالم به أ کثر منه » استرد الزائد » وان كان أقل » فله طلب‌الزائد 
إلا إن حصل الرضى بعد العل دار الدين » فاارض سيد الأحكام» 
إلا إن كان المال المصالح عنه ليت أو لغيرالمصالح » فان عليه الاجتباد 
فيه » وليس له تمي الصلح إذا كان فيه ضرر عل اليتي ونحوه . 


۳۷٦ 


س ١‏ - اذا امتتلع الغوم من بل الق إلا بافط الصاح » فقد قالوا :: 
لاإيصح » لكن هل بحرم على صاحب الق أخذه . 

ج _ لابجحرم على صاحب الحتق أخذه » وإنا التحربم في حق من 
عليه إذا رقع في حالة مضم فيم الحتى ويتنع من الاداء إلا في هذه 
الحالة » حرم عله » لا آنه واجب عليه أداء جيع ماعليه » وي هذه 
الحالة لإيؤد إلا بعض الو اجب »فان و قرع الصلم ا مذ كرربرضى صاحب 
الحى صار حلالاً حت في حق من عليه الحتى » لأن الحتق لغيره » وقد 
أسقطه والله عل . 

س ه - اذا صالت الزوجة عن نها من التركة »> جاز »› ولم يفرقوا 
بين الأعبان والديون » فهل هو وجيه ؟ 

ج عبارتہم ومرادم ما ذكر ثم انه يتناول الأعيات والمنافع 
والديون العلومة والجمولة . وأما قولك : هل هو وجيه أم لا ؟ ففيه 
تفصيل » وهذا التفصيل بتنزل على القواعد الشرعية والمعاني الفقبية . 
آما[ذا کانت الت رک عو لةأعيانما أو ديو نہا إو كلاهما » ولكنهلايتعذر 
ولا یتعسر عاما » فہذا لا بجو ز لانه من نوع بيع‌الغرر » وفيه مخاطرة 
ظاهرة » وفيه أيضاً تعويض عن الديون التي في الذمم » وكل هذه 
محاذير . وأما إذا كانت التركة معلومة أعيانا وديونما ءفالاعيان معلوم 
جواز الصاح عنما اا کات مام واا الديون » فإن بيع الدين 
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منوع » ولكن الصلح أوسع من البيع » ويجوز فيه ما لا يجوز في 
ابيع » فإذا كانت خالية من الغرر والخطر » فلا ترى بذلكبأساً.وأما 
ذا كانت التركة جو لة » و يتعذدر عاما » فيجوز الصلح فا لكون 
الضرورة تدعو إلى ذلك » وإذا كانت غولة ومن بعد اليحث 
والتدقيق الوقوف على كنبا مع العسر والمشقة » فهذا موضع اشتباه » 
إن نظرنا إلى ما في الصلح من سرعة الراحة والخلاص من الصومة 
والتعب » ترجح جوازه » وإن نظرنا إلى ما فيه من الغرر وريا حصل 
فيه تغرير أو خداع » ترجح المنع » والاولى في هذا النظر إلى القضية 
الحاصة » والموازنة بين مصالح الصلح ومضاره بتحقیق تام » والح 


شریکه بالماناة ؟ 


ج إن کان الاخر يريد بقاء عرصته فضاء لا بریدها دارا ولا 
حو شا » فلا پازمه مباتاته ما دامت في هذه‌ال جال فضاء لا حصنبا ولا 
بناها » لعدم انتفاعه با بناه جاره » ومأراد بناء‌ها داراً أو حو شا 
و 0 ا ا ی ا ا 
الآن من جملة ما حصن به داره أو حوشه » لكن عليه من 
لمباناة بمقدار ما ينتفع به » فإن كان الذي بنى أخيرا جعله 
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حوشاً والاول قد بنى داراً أعلى متها » لم يلزم الأخير من امباناة 
إلا مقدار الجدار الحامي وهو تقريبا سبعة أذرع . وإن بنى 
الأخبر مثل ما بنى الأول > لزمه مباناة تامة » وإن زاد عليه » ۾ 
يلزم الأول الزيادة » وهذا كله مأخوذ من كلام الاصحاب . 

س ۷ - اذا طلب من جاره المباناة» فامتنع › فيل بحر ؟ 

ج- إن كان المتنع أرضه بيضاء » يعني حيالة ما بنى فما » فا 
دامت على هذه الحال لا يجبره الآخر على المباناة ءفاذا أراد أن بحو شما 
بجدار أو بيني أبضاً زيادة منازل » فإنه يجبره على بذل حقهمن المباناة 
لکن مقدار ما بنى الاخيرءان بنى حوشاً فقط › فيسو ق لهمن‌الماناة 
مقدار ارتفاع جدار ال جوش من جدار جاره » فإات زاد سقفاً أو 
بنياناً عالياً > استحق أن يأخذ منه الزبادة . 

س ۸ - هل لك إحداث بثر ينقطع به ماء جاره ؟ 

ج _ قال الااصحاب : ويحرم إحداثه في ملكه ما بضر بجاره › 
ثم دکروا آمثلة ء منہا حفر بئر پنقطع با ما بئر جاره . 

أقول : وقيل : لەحفر بثر في ملکه» ولو أفضى الى نقص ماءجاره 
أو قطعه لان قرار الارض له » وما فيه من الماء المودع هو أحق به 
من غیره » ولو ترتب عليه ما ذکر وهو أظېر بشرط أن لا يفعله عل 
وجه المضارة . وما يدل على ذلك أن له أت عفر اليثر المىجودة 
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وسقا ولو اف إل تصن مادج ارو فک أن الو اء چ للقرار › 
فالقرار عماد السطح واضواأء. 


باب الجر 


س ١‏ ماحك ملع المدين من السفر ؟ 

ب - قول الأصحاب : ولغرم من أراد سفرآً طویلاً منعه › ولو 
كان الدين لاحل قبل مدة السفر إلا برهن يحرز أو كفيل ملء .انتهى 

الصو اب ليس له منعه في هذه الحال إذا كان الدين لايحل قبل مدة 
السفر اذا لم خش غيبته المستمرة» وهو اختیار القاضي وغيره › لان 
لغرم قبل حلول دینه عل غریه لیس لهآن یطالبه ولا یحبسه ولاینعه 
من شيء من عو ائده التي لاتضر الغرم » هذا مأخذ » ومأخذ آخرء 
وهو أن المعروف بين الناس كا لمشروط بيهم » وقد إضطر فيالعرف 
والعادة أنهم لاينعون غرماءم الذينلاتحل ديونهم من السفر »ومأخذ 
ثالث » وذلك أن كثيرا من الناس أسبابهم و معاملا م مضطرة الى 
السفر » ومنعه ضرر كبير وتفويت لمصاله » وريا ضر الغرمم بنفسه» 
وإلزامنا إياه بالوثيقة إلزام با لايازمه » وأ كر الناس أيضاً لايتمكن 
من الويقة وهو محتاج أو مضطر الى السفر » فكيف ينع والله أعل. 
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س ۲ - هل ينع العاجز عن وفاء الدين من السفر ؟ 

ج - قال في « الاقناع » وشرحه : وإن أراد المدين سفراً وهو 
عاجز عن وفاء دينه » فلغر عه منعه حت به يقي کفیلا ببدنه ء قالهالشیخ. 

أقول :وظاهر الاية وهي قوله تعالى : ( وان کان ذو عسرةفنظرة 
إلى ميسرة ) ر ررةر: , . ,ې ليس له منعه من السفر ولو لم يقم كفيلاًء 
وهو ظاهر كلام بقية الأصحاب » لكونه لاتحل مطالبته في هذه 
ا لجال . أه. 

س م - هل بحس الأجبر الممتنع من وفاء دبنه الحال مع القدرة ؟ 

ہج ۔ قال الأصحاب : فانأًبى من له مال بى يدينه الحال الوفاء» 
حبسه الماک . قال این قندس : ظاهر ماذکروه أنه متی وجه حسه 
حبس ولو كان أجيرا في مدة الإجارة أو امرأة مزوجة وعليه مشى 
الحكام في هذا الزمان » ولم أر المألة مصرحاً بها في كلام أشياخ 
المذهب » لكن إطلاق كلامم ظاهره أن الاجارة والزوجية لاتنع . 

أقول : وعمو مكلام الاصحاب في وجوب حق اؤ جر علىالاجير 
وحق الزو عل زوجته يقابل هذا العموم» مع موافقته لظاهرالشرع» 
وأنه يكن القيام بالحقين من غير حبس » فح المؤجر والزوج 
لايفوت » وعير على الأداء من غير حبس » وإلا فيؤخذ من ماله 
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قهراً عند امتناعه » فان کان حق الم جر والزوج سابقاً » ل يبق في 
تقد حقہما أدنی ريب ولا شكال . 

س »> ماحكم نفوذ تصرف المفاس قبل الجر ؟ 

ج قال الاصحاب ‏ وكل مافعله المغلس قبل المحجر عليه ء فهو 
نافذ ولو استغرق جيع ماله .اه . وعند الشيخ تقي ادن : لاينفذ 
التصرف المضر بالغر ولو لم يحجر عليه »وهو ارجح وأقرب 
الى العدل . 

س ه - هل بحل الدين بالموت ؟ 

ج هذه قد ذكرها الفقہاء من صحابا أنه تل إلا إذا وق 
الورثة برهن بحرز » أو ڪفيل مليء » فٳذا وثقوا بأ حد الامرين » 
فالدين لا يحل حتى بحل أجله » وإذا م يحصل توثيق » حل الدين » 
ولا فرق على المذهب بين الدين ا مو جل الذي جعل أجله مقا بلةمصلحةء 
أو مؤجل قرض ونحوه » ولكن الذي تعن نفتي به إذا كان الدين له 
مصلحة » مثل أن بيع عليه ما يساوي مائة ريال ائتوعشرين إلىأجلء 
م مضى نصف الأ جل ملا » وقانا : بحل لعدم التو ثيق » فإنه لاإبحق 
لغرم إلا مائة وعشرة » بحسب ما مضى من الوقت »وهو قو للبعض 
العأماء » وهو العدل الذي لا بليق اقول إلا به » وهو ) لو اتفقا في 


AY 


حال الحياة أن يبادر بالوفاء قبل حاول الأجل » ووافقه الغرم عل 
ذلك » فإنه يسقط المصلحة لامدة المستقبلة » ويقبض كا هو الصحيح . 

س - عن حاول الدين المؤ جل بالفلس . 

أقول : وقيل : إن الان المؤ جل يحل بالفلس » وإنه يشار 
أصحاب الديوت الحالة » لکن إن کان مؤجلاً فيه ربح » أسقط 
من الربح بقدار ماسقط من المدة. فلو باع سلعة تساوي ألفاً بألف 
اتو ال ال ووک و اا اوک ف وا دران 
المائة الأخرى مقابل باق المدة » وهذا أقرب الى العدل والصواب . 

س ۷ - اذا وخصت أعيان مال الحجور عليه » فہل تباع يشمن مثا 
وقت المدر » أم بنتظر بها عوده الى حالته الاولى ؟ 

ج فد ذكر العاماء لااب وعيرھم أن فأئدةا لحجرعل المغلس 
توزیع مو جوداته واعو اضما عل غرمائه » وأنه تباع مو جوداته التي 
ليست من جنس الدین » ولم یفرقوا بین ما کان رخيصاً أو غیره إن 
حقهم واجب إيصاله إامم على الفور » وهو مصلحة متحققة وقاء 
ذلك الى وقت آخر مصلحة متو همة › فأنه قد بريد وقد ينقص > 
ولكن الأولى للغرماء فى هذه الحال المسابرة والمساعة » والانتظار 
[ذا غلب عل الغان وجود مصلحة ولكن لايجبرون عل ذلك . 


AY 


س ۸ عن أن الحقوق المتعلقة بالمال المحاضر مقدمة على ماتعلقبالذمة؟ 

ج - الحقوق المتعلقة با مال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقة 
بالذمم » أو الحقوق السابقة كا تقدم أجرة المنادي والدلال وال حافظ 
والديون التي تستدان عل التركة مصلحتها عل حقوق الغرماء » كمايقدم 
حق العامل ووه على المحقوق الأخرى . 

س ٩‏ - يقول الأصحاب: من ر جع فيا ثنه مؤ جل م يذ قبل حاوله» 
فهل هذا قوي ؟ 

ج - قو مم في رجو ع الغ ر امحجور عليه في عین ماله : ومنر جع 
فيا نه مو جل لم يأخذ قبل حلوله » هذا قول ضعيف » وطمذا اختار 
این آبي مو سی آخذه في ال حال لأنه إنغا يرجع ي المبيع فأي مو جب 
تأخيره » وهذا واضح عند القائل . 

س ٠١‏ - ذكرالأصحاب أنالزادة المتصلة قنع من ر جوع البائع بعين 
ماله عند الفلس » وأن الزيادة المنفصلة للبائع » ها الفرق ؟ 

ج- الأمر كا عامتر أنه لافرق بين الأمرين على هذا القول »وهذا 
الذي جرى عليه في متن « الاقناع » أن الزيادة المنفصلة للبائع » وأن 
أحمد نص على ذلك » وقد ذكر الشارح المذهب » وهو الذي جرىفي 
د التنقيح » أن الزيادة المنفصلة تكون لمفلس » وهو القول الموافق 
لقو اعد » لان إذا كانت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد البيع لامشتريمن 
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خيار العيب والشرط ونحوها إذا رد اليبع ولا يردها مع المييع › 
فكو نا لامفلس من باب أولى » والذي جرى عليه ي التنقيح » هو 
المذهب المرجح عند المتاخرين» فع هذا القولالراجح بظر الفرق 
ن اروا اع . 

س ۱١‏ - اذا و جد عن ماله عند من افاس وقد خرجت عن ملکه »م 
عادت ها الحكم ؟ 

ج - ذكر الأصحاب من الاحكام التي تتعلتق بالحجر على المفلس 
ان من وجد عندہ عینا باعما اه فمو احق بيا » ولو بعد خروجپاعن 
ملكه»ءفلو اشتراهاء ثمباعا »ثم اشتراها » في لاحد البائعينبقرعة. 

أقول : وقيل نما البائع الثاني » وهو أولى . 

س ٠۳‏ - اذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثنها » فل تسقط أحقىته ها؟ 

- قال الأصحاب : فان بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنبا »أو 
خصوه بها من مال المغلس » أو قال المغلس : أنا أبعم ا أو أعطك 
ا او 

I A OTR 
م يكن له أخذها » لان الشارع إا خصه وجعل له الحق في أخذمها‎ 
. خوفاً من ضياع ماله » فينظر الى المعنى الشرعي‎ 
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س ٠۳‏ - شروط الر جوع بعن ماله على المغلس › هل ها دلبل ؟ 

ج ذكر الاصحاب لرجوع الغاس في عین ماله شرو طا »وأ كر 
هذه الشروط في استحقاق الر جوع في العين لادليل عليه » وظطاهر 
الحديث يدل عل رجوعه مالم ينع مانع » كتعلق حق »› أو انتقال 
ملك » أو تغبيرها تغييراً كثيراً بزبادة . 

س ٠٤١‏ - إذاکان و کبلً على مال يتامى » وهو فقبر » والمال كثير 


محتاج الى مصاريف » وأصحاب بصرفونه هعه › فل يأخذ هذه المصار يف 
من الال ؟ 


ح ‏ كل ما تعاتی بصلحة المال » فله أن بأخذ المصار يف المتعلقة 
به من مال النتابی» لان الله قول :( ولا تقربوا مال لبتم إلا باي هي 
احسن )| الامرأء : ٤‏ ۲ والامور التي فا مصلحة لماه وحفظ له ولو لا 
ذاك لتخل الوكيل عن الوكالة »فكلهذا بؤخذ إذا كان بالمعروف 
ولس فيه إسراف . 

س ٠١‏ - قال الأصحاب : إذا زوج السقبه بزائد على مر الل ضمن 
الريادة » بخلاف ما إذا أذن فا » فيل هذا وحه ؟ 

قول الأصحاب في ولي السفيه : وتازم ولباً زيادة على مر 
امل زوح بها السفيه لا زيادة أذن فيم لانه ل يواش ر ها »و وجو د الإذن 
کعدمه . انتهی . 

وفي هذا التفريق نظر » فإن الزيادة التى أذنفما كال باشر ها ء لان 
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مؤتن على مال السفيه . ثم قولحم : ولا تلرمأيضاً السفيه غريب فام 
يزوجوه إلا على هذه الزيادةا مشرو طة التي أذن فما الوليء فإذا لمتازم 
واحداأ من الول والسفه » صار خداعاً ظاهر ا . 

| س ۱۹ - إذا مات من یتجرلنفسه ولیتیمه ماله وقد اشتری شنا ول 
يعرف لن هو له ا 

وإن مات من يتحر لنفسه وامتمه ماله وقد ارق ا ول دعرف 
من هو » أقرع › فمن قرع حاف وأخذ . انى . 

ي هذا التحليف نظر › ولو قبل : يقم بین ورنته وين التي 
بنسبة ما لكل منم) لكان أولى » لأن المال الختاط زبادته ونقصه وما 
بعتريه من شك واشتباه » حب أنيراعى فيه العدل» وذاكبالتقسيط» 
و كيف بحلف في هذاءواليتي والوارث ليس عندم اطلاع علىالامر ء 
فالحلف لا حل له » وال أعر . 

س ٠۷‏ - ماذا يكفر السفيه ؟ 

ج قال ااقطات : a‏ السفيه بالصوم»و لا كر بالمال. 

أقول : كون السفيه الغنى لا يكفر با لمال في غاية الضعف > 
ومخالف لعموم الأدلة » فالصواب أنه تكفر با لما لكغيره . وقوهم 
ي تعليل المنح at‏ » مقا بل باز اة ومنعه ( والححر 
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التصر فات الضارةلقصو ر عقله. وأما العبادات المالمةءفو وغرهسواء. 
س ۱۸ ها يترك لامفاس بعد الحجر ؟ 
ج قال الأصحاب : وبحب أن يترك لامفلس من ماله ما تدعو 
له حاجته‌من مسکن وخادم 
أقو ل : وعند ان حدان : يباع المسكن إذااستدان ما اشترى 
کا :وھا فو عن اسر .ولا کن اتان الد 
خلاف هذا القول» وتفتبح الناس أ كل أموال الناس بأبطل الباطل » 
فلا يعجز مطل أن بستدين و بشتري له را کون مسا ولك 
الدین ویقول: إِنه معسر لا بباع مسکنه» بل لو قل کقول کثير من 
أهل العلل : إن المسكن مطلقاً يباع لوفاء الدين » لكان قولاً قوياً» 
لأن وفاء الدين من ااضروريات » وبقاء ملكه عل مه من 
الما جات ٤وا‏ كما ناا مرن: 
س ۱۹ - ما حکر تصرف من حکر الما ک بالمحجر عليه بعد زوال‌رشده؟ 
ج قال الأصحاب : ومن حجر عليه الحا » استحب إظاره 
لتتجنب معاملته . قال الشيخ عبد الوهاب في هامش شرح «الإقناع»: 
ظاهره بل صر حه أن معاملاته قبل الحجر صحيحة نافذة ڳالاخفى .أه. 
آقول: فيه نظر > فليس بظاهر ولا صريح صحة معاملاته قبل 
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حجر الحا » لأن الحا إا بطر خافياً » بل متى ثبت جنونه أو 
سفېه وقت تصرفه » فانه ليس بصحيح » وهو داخل في عموم کلامېم. 

س ٣٠‏ ما أقسام التخرير في الشرع ؟ 

ح ‏ یتکرر في کلام الفقېاء رېم الله : ویخیر بین کذا وکذاء 
ويشكل بعضه» هل هو تخيير بعدما يجتهد في الأصلح منها أو هو 
تضبير بحسب رغبة الخير وشو ته . وعند التنبع والاستقراء تجد من 
بن أمرين فأ كثر لأجل ولاية ونحوها » فإنه تضير في الاجتماد 
في الأصلح » فيتعين عليه النظر في أصلح المذكورات » وذلك مشل 
ضبير الإمام في قسمة الاراضي المغنومة » أو ضرب الخراح عليهاء» 
والتخبير في الأسارى وف اللقطة قبل ال حول وغو ذلك . وإن كاف 
التخبير راجعاً إلى السو لة عل المكلف » وطلب الأرفق له » فإن هذا 
ابع لإرادته » وذلك كالكفارات الخيرة وكأنواع الدية وكالجيرانني 
الزكاة ونحو ذلك . 

س ۲٢‏ عن أحكام الأرقاء ؟ 

م - العبد المملوك له أحكام كثيرة : أحكام تكليفية » وأحكام 
مالية » وأحكام بدنية » ولكنما على وجه التقريب ها يقال : أماأحكام 
لتكليف البدنية » فالتحقيق أنحكمه حك الاحرار حتي في وجوب 
الجعة والماعة » لعموم النصوص الدالة على وجوبماعلىجميع الرجال 
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المكلفين » مع أن المشور من المذهب أن الجعة والجاعة لا تحب إلا 
عل الاأحرار. 

وأما الأحكام المالية فهوفي نفسه حكمه حكم الأموالفي ضمانه 
وضان متافعه إذا تلف أو وضعت عليه اليد المتعدية فهو مضمون في 
ذلك كله ضمان|لاموال بالقيمة » وهو لا ملك شيثاً من المال » وما 
كنسبه ببدنه أو قبوله للهدية والصدقة والوصية » فلسيده . وعل هذا 
لس عليه كفارات مالية » نما عليه الكفارات البدنبة » ولا محبعليه 
أيصتاً احم ترکبه من المال والبدن » لکن لو بذل له سیده ما حح به 
أو يكفر » فا لمشمور من المذهب أن لا زىء عنه > والصحیح أنه 
تز ئه عن حجة الإسلام إذا كان مكلفاً » وتجز ئه الكفارة المالية إذا 
بذها سیده » لان غايته أن يكون كامحر الفقير لا تعب هذه الأشياء 
عليه » وٳذا تسرت له » أجزأت عنه » لان عدم وجو با عليه کونه 
لا قدر اها ف فاسل اعرد ارات دة 
هذا » فإن الشارع لم يفرض على ا مكلف إلا حجة واحدة » ولم يبت 
التفريق بين الحر والعبد » ۴ ل يبت بين الذكر والأثى » وينبني عل 
صحة تصرفاته في البيسع والشراء والنكاح ونحوه > فكل ذلك منوط 
بإذن سیده » فمتى أذن في شيء من التصرفات » جاز وتم ونفذ » 
ومتی ل پأذن فما » فالتصرف غير صحيح إلا تصرفاً متعلةاًبخصو ص 
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رغبة العبد » كالطلاق والرجعة » فا حك متعلتق بذاته فل ذا صحح 
العاماء طلاقه ورجعته » ولو لم يأذن فما يده » مع أن الات في 
النكاح بتارم الاذن في هذه الامور المتفرعة عنه . وأا الامور 
المتعلقة بأقو اله كفتاويه و قضائه وشمادته وإقر اره ونو ها » فانمامعترة 
عل النحقیتی » وحکه حک الحر فیا من غیر تفصیل بین شيء منها ) 
لظاهر الاأدلة وعمومما » وان کان بعض العاماء بری رد قضائه‌و شاد ته 
فهو قول لادليل عليه » وهو سخالف للدليل » وأما حاله في الحدودء› 
فالقتل والقطع حكه فيه كالاحرار بحسب تفاصيل أحكاممم . وأا 
الجلد فأنەيتنصف عليه نصف ما على الحر »وكذلك القسے بینالزو جات 
الأحرار والعبيد » فعلل النصف » والعدة والطلاق على النصف » فيذا 
تقريب حك العبيد » وال عل . 

س ۲٣‏ - قول الأصحاب : ويصح أن يشتري قناً مأذوناً له في تحارة 
من يعتق على مالکه »› فېل هو صحبح ؟ 

ج قول أصحابنا رحبم الله : ويصح أن يشتري قناً مأذوناً له 
في تجارة من يعتتق على مالكه لرحم أو قول » ويعتق بذاك أويشتري 
زوج مالكه » وينفسخ بذلك النكاح . انتهى . 

الصواب الذي لاشك فيه أنه لايدخل في الاذن في التحارة » لان 
إا أذن له أن يييع ويشتري ماتحعصل به التجارة › لا ان بش تري 


۳۹۱ 


ماینافما » فهو في حال شرائه ارحم سیده وزوجه غير مأفون لفظاً 
ولاعرفاًء ا ا a‏ بأذن 
ھا اير بضره وال أعل . 

وهذا أحد القولين للأصحاب » ومثل ذلك المضارب لايدخل 
في تصرفه شراءمنیعتق على رب الال ولا زو جه»ء فان فعل فالتصرف 


لاغ على الصحيح. 
باب الوكالة 


س ١‏ هل الأولى الدخول في الوكالات ونغوها »› أو لا؟ 

ج من العاماء من استحب الدخول في ذلك لما فيه من قضاء 
الحاجات » وإجابة من تعلق به بوكالة أو وصاية ونحوهاء وما يترتب 
على تنفيذها في طرقبالشرعيةء وتتفيذاتباالواجبة من الاجروالواب 
حتى ولو كان ذلك يعاوضة وأجرة » ومن العاماء من ستحب البعد 
منها والسلامة منها > وكان الامام امد رضي الله عنه لا بعدليالسلامة 
شيا » وما فما من‌الاخطار والبعد عن عل المحن والفتن والاغراض 
الضارة من‌القواعد الشرعية ء و لاني ذلك من انامه وكثرةا خصو مات 
وهي نوع من الولاية » والولاية ينبغي البعد منبا » والتحقيق في هذا 


۳۹۲ 


َه 


اتفصيلء وأنه بختلف باختلاف أحوال الو لين واو لين »فن كانيع 
من نفه عدم الكفاءة أو يخشى من نفسه الحيانة »> او شغله عماهو 
أم منه » قوي المنع في حقه » بخلاف العكس » وكذلك من كاف 
الذي وكله أو وصاه أو أنابه في النظر في الوقف »له حق واجبعليه 
ولا جد ره قوي الا جات ف فوك من کن كو ااذ 
تعذر ذلك تولاه من لابصلحه أو بظنه يضيع أو ينفذ في غير طرقه 
الشرعية » فدخوله فما لاجل هذه المصلحة الشر عبة مستحب أومتعين» 
وهذا النظر في جيع الولايات الصغار والكبار ينبغي أن لايلاحظ 
فا لمصالح والمفاسد » فلا بح حك كلي يشمل جميع الاشخاص › 
بل يتبع في ذلك المصالح الشرعية ومع الاستواء فالسلامة لايعدها 
شيء الله آل . 

س ٣‏ - ما أقسام النيابة عن الغير ؟ 

ج _النائب عن الانسان ثلاثة أقسام : نائب خاص » كال وكيل 
والوصي الخاص المعين بامه أو وصفه . 

ونائب عام » كنيابة ا لجا ك عن الفاأئب ونظره في الاوقاف 
والوصاءيا التي لاوصي هما ولا ناظر : 

ونائب ضرورة ككنيا بة الملتقط على مانجده مع اللقيط من مال 


۳۹۳ 


لینفقه عليه » ونيابة من مات في حل لا وصی فيه ولا حا ک» وماآشبه 
ذلك من حال الضرورة . 

س ٣‏ - هل لاقاضي أن بستنيب إذا غاب ؟ 

ج قد ذکر الاصحاب رحہم الله ضابطاً حا بدخل فیه 
القاضي وغيره » فقالوا : ومن قرر في وظيفة لم جز صرفه عنبا بلا 
موجب شرعي » وله أن يستنيب ءفالقاضي اذا استناب من فيه أهلية» 
وغاب خصو صا لحاجة فانه جائز » والله أعلم . وكذلك كل من 
كان في و ظيفة شرعية » واللّه أعلم . 

س » - عن صفة التو كمل فى الاقرار ؟ 

ج قال الاصحاب : يصح الت وكيل في الاقرار . 

قال في شرح « الاقناع » : وصفة التوكيل في الاقرار أنيقول: 
وكلتك في الاقرار » فلو قال له: أقر عني » لم يبكن ذلك وكالةءذكره 
إلمحد ١ه‏ . 

أقول : تفريق الجد غير واضح » فأي فرق بين قول : وكاتك 
في بيع كذا وبع كذا فنظيره وكلتك في الأقرار في بيع كذا أو بيع 
كذا بنظره » وأقر عني . وظاهر كلام الاصحاب خلاف ما 
قاله المجد» وان كان الشارح قد ساق كلامه كالقيد 
لكلامهم › فليس هذا القيد داع . 


۳۹ 


س ه - غن صفة الوكالة الدورية وحکما ؟ 
وكلتك › وقالوا: هذه وكااة دوربة . 

قو ل : الو كالة الدورية › والعقود والفسوخ الدورية › انماحدث 
الافتاء صحترا ودوراتہا بعد القرون المفضلة دە الات ةوخ 
امحققون أنبا غير صحيحة » لمنافاتما لمقتضى العقو د والفسوخالشرعيةء 
وجعل العقو د الجائزة لازمة › وبالعكس . 

س ٦‏ - اذا وکل في شيء فا الح ؟ 

ج قال ني « الإقناع » : ون وکاه ني کل قليل أو ڪثر › ل 
بصح . قال شارحه : وکذا لو قال : وکلتك في کل شيء > أو فی کل 
تصرف وز ل٠‏ ا وکل مال اضر ف فة .ام 

اقول : الصحيح أنه إبٺ عرف موضوع ما فيه الوكالة » صح 
في هذا . 

قال ااا ون ل رل غ ا 
صح 


۳4٥ 


اول : ايس في هذا التفويض مذور أصلا »ولا دليل عل المي 
واا فل ارا کن.: 

س ۸ - إذا وسل معك درام لشخص » فأ رساتما إلبه مع إنسانآخر 
بغبر إذن الذي أرسلك › فهل تضمن . 

ح ‏ هذا الذي أرسلتما معه إن كان ثقة حافظاً للأمانة» ولكن 
ضاعت منه بدون‌تفر یط ولاتعد » فالذي‌ار یا نهلاضان‌عل‌الطرفین › 
لا عليه » لأنه حسن موتن وما على المحسنين من سبيل »لا على الذي 
أرسلا معه > لانه بازلة وکیله ونائمه المۇ تن ا E‏ حجاررة 
بذلك » وعرف الاس N‏ في هذه الحالة صانع صاحبه 
معروفاً إلا إن قال له : لا ترساہا مع غيرك . 

س ۹ - اذا وکل شخصاً » ثم وکل بعده آخر من غبر عزل للأول » 
فل دشترکان ؟ 

ج إن أتىفي كلامه أو قرينةحالهمايدلعلعزل الأولءفت وكيل 
الثاني عزل للأول » وإن وكل الثاني من غير تعرض لعزل الأول 
لا لفظاً ولا عرفا » فالأصل بقاء وكالته » فيشتركاتٺ في التصرف 
والتصريف والتديير » وبصير نظير ما لووكاما دفعة واحدة » فكل فعل 
واحد ينيب فيه انين فأكثر ولم يزذڪر أن لكل منم) التصرف 
اشر ادال رد اد ونال 


۳۹٦ 


س ٠١‏ - اذا باع الو كيل بثمن المثل » ولم من بزيد » فيل صح اابيسع؟ 

ج _ قال الأصحاب : لو حضر من يزيد في البيع على ثن المثلء 
ل جز للوكیل ولا لامضارب بيعه به . قال في شرح « الإقناع » : فإن 
خالف وباع » فمقتضى ما سبق يصح البيع › وظاهر كلامم :ل ضمان 
ول آره مصرحاً به . 

أقول : بعني إن ل بحصل غبن فاحش » والصواب أنه لا بحلل 
أن بیع وم من يزيد » فإن فعل فلرم| ارد . 

س ١١‏ - هل يقىض و كيل البيع الممن ؟ 

ج قال الأصحاب : ولا قبض وكيل البیع الثمن إلا بإذئف 
أو قرينة . 

أقول : يتعين الرجوع إلى عرف الاس في التقبيض والقيض 
في الوكالات . 

س ۱۲ اذا وکل فی قىض حقه من زد › فل بقبض من وارثه . 

ج قال الأصحاب : وإن وكله في قيض ال محتق من زيد » ل 
ملك قبضه من وارثه » لأن العرف لا قتضيه . 

أقو ل : ومقتضاه أنه لو اقتضاه العرف » فله قبضه من الوارث › 


وهو قافر : 


۳4۷ 


س ٠۴‏ - قوهم في التو كيل : اذا قضى الدين بغير حضور المو كل ول 
دشېد أنه يضمن › فهل هو وجیه ؟ 


ج فيماقو لان فى المذهب » هذا المشمورءوالثاني: أنه لاإيضمنء 
وعندي في المسألة تفصيل » وهو أن إتباع العرف والعو ائد تختلف 
بحسب الدیون وحسب الغرماء » فمن کان دنه مو جلا بوثيةة »و وکل 
المدین من يقضيه دنه » ثم قضاه بلا إشہاد عليه » فہذا لا شك أنه بعد 
مفرطاً » والمفرططل ضامن ا بقضاء ري ءذمته. وأما إن کا 
عنده طلب الآخر ليس فيه وثيقة » ولم بأمره بالإشہاد » بل أمره أن 
يعطبه حقه » والمقضي أمين » فمذا لا يعده الناس مفرطاً » فلا ضمان 
عليه إن لم يشمد » فالمسألة مناطما التفريط وعدمه » وتعليلمم يدل عل 
هذا التفصيل » واه أعل . 


س ٠١‏ اذا قال رب الدين لمدين : اشتر لي بديني عليك طعاماً ». 
فا الى ؟ 


ج قال الأصحاب : وإذا قال رب الدين للمدين: اشتر لي بدينى 
عليك طعاماً » أو أسلف لي ألا من مالك في كر طعام » ل يصح . 

قول : فيه نظر . ولو قالوا في الصورتين : إن قوله ذلك يتضمن 
التوكيل ثم الشراء 6 قالوا في نظائره لكان أولى . 


س ٠١‏ - اذا طلب منه حقاً فامتنع حى شد القابض‌على نفسه بالقىض› 
فا الك ؟ 


۳۹۸ 


ج -.. فال الاصحاب : ومن طلب منه حق » فامتنع حت د 
القابض على نفه بالقيض » وكان الحتق بغير بينة »لم يازم القابض 
ان 

أقول : وفيه نظر » فإنه قد لا بحن الجواب باٰجمل » وقد 
لا یکتنی منه مجرد قوله : لا بستحق علي شیثاً ء فله آن کن من 
كل ما يدفع عنه الضرر الحتمل . 

س ۱٩‏ - اذا اشد من له المحتق على نفسه القىض › فل ازمه 
تسام الوثبقة ؟ 

ج قال أصحابنا : ومتى أشمد ءن له احق على نفسه بالقبض » 
: بازمه تسلي وثيقة اطق 

أقول : والأولى إذا لم يسل الوثيقة أن يبكتب عابما القبض أو 
ا لاص ووه . 

س ١۷‏ - اذا و كل وكبلا في تصرف عقد أو فسخ أو غيرها ثم بعد 
تصرف الو كمل ادعى المو كل أنه رجع وفسخ تو كله ؟ 

ج ان کان تصرفه بعد رجو ع وفسخالو کیل » وكان ذلك ببینة 
صار تصرف الوكيل لاغاً ء وكذلك اذا حدق المتصرف معه »وان 
لم يكن ببينة » لم يقبل قول الموكل » لأن الوكالة ثبتت » والمتصرف 
امأذون فيه حصل » والاصل عدم نقضه إلا في مألة اختلف فيا 


۳۹4 


كلام الاصحاب »› وهو ما إذا وکل زوجته في طلاق نفسبا وطلةت 
نفسما » وادعى أنه رجع قبل إيقاعماء ففيل:القول قول الزوج.وقيل: 
القول قول الزوجة » وهو الاظير كغيرهامن المسائل ناء على هذا 
الاصل الذي بنبغي طرده » وكذاك لو وكلغير الزوجة فطلق‌ال وكيل 
وادعى الزوج أنه رجع قبل الايقاع » والله أعلم . 


کناب الت کر 


س ١‏ - قوهمم في شركة العنان : اذا تلف أحد المالين ولو قبل اللاط فهو 
من مالا » فهل هو مقيد ما بعد التصرف كالمضار بة أو مطلق ؟ 

ج هو من ماما مطلقاً » سواء قبل التصرف أو بعده > لأنهما 
اعدا ا خاو الال اع ي عل حي الك را 
ما تلف من ذلك منزلة تلف الهاء » وهذا بخلاف المضاربة » فاكف 
المضاربة ليس له شر كة في مال المضاربة حتى بحصل الربح » 
وال أعل . 

س ٣‏ - قول الأصحاب في شركة النان والمضاربة : لادشترط كون 
المالعن من جنس » فيل هو مطلقاً » أو فه تنصل ؟ 

قول الأصحاب رحب الهني شركة العنان » وكذا المضار ب 
إذا انت من متعددين : ولا بشترط أن يكون الالان من جس 
واحد » فيصح أن يخرج أحدهما دنائير » والآخر درام » وعند 
التراجع کل منہما ا حرج » ويقسمان الباق » هذا ناء منہم علىثبات 
انقدین وبقائہما بقاء مستمراً سعر واحد لا يزيد ولا ينقص کا هو 

۲٠٣] الفتا وی م‎ 4١ 


في الأوقات الماضية إذ كانت الدرام والدنانير قي الأشياء ونسية 
بعضا لبعض لا تزيد ولا تنقص » وأما في هذه الأوقات » فقد 
تغيرت الأحوال » وصار النقدان بتزاة السلع » تزيد وتنقص وليس 
مما قرار ربط | » فمذا لا يدخل في كلام الأصحاب قطعاً » وأماني 
هذا الوقت » فيتعين إذا أخرح أحدهما ذهباً » والكأخر فضة » أن 
تحعل رأس ماليهما متفقاً » إما ذهب تقو م بهالفضة » أو فضة يقو م 
به الذهب » فہذا هو العدل . وهو مقصو د الش ر کات کہا إذا كانت 
بنية على العدل » واستواء الشريكين في المغنم وا مغرم تحر مايناني 
هذا وبضاده » لأن تحوبز كون مال أحدهما ذهباً ومال الآخر فضة 
مع عدم قرار هما » بقتضي أنه عند التراجع والقسمة إذ كات أحد 
انقدين زائداً سعره أن ستو عب صاحبه الربح كله » ويبقى الاخر 
محروماً » فکا لا يجوز لأحدهما أن بشترط له ربح أحد الزمانين »أو 
أحد السفرتين » أو ربح السلعة الفلانية » وللكخر ربحالشيء الآخر» 
ذا كذاك ءا اول ارو وا ءاه قار ظاهر ٠‏ وهی فود 
الأصحاب» ولا ريب لان تعليلاتم تدل عليه . 

س م - اذا قال :خذ هذا فاتجر به » والربح لك »> فا المح ؟ 

ح ‏ قال الأصحاب في المضاربة : وإن قال مالك المال : خذه 
فاتچر به والربح كله لك » فقرض . 


۲ 


أقول : وقيل لا بكون قرطاً > بل مضاربة فاسدة » كل الربح 
للعامل » والوضيعة على امالك » وهو الأصح › لدخوله على 
عدم الضان . 

س ۽ - اذا قال وب دين : ضارب بالدين الذي عليك » أو بديني الذي 
على زید › فېل لصح ؟ 

_ قال الأصحاب : وإن قال رب الدين : ضارب بالدين الذي 
عليك أو بديتي الذي على زيد »ل يصح . 

أقول : والصحيح صحة ذلك » ویکون توکیلاً في قبضه من نفه 
ومن غیره » م کون مضاربة »کا ني قوله :اقبض دیني وضارب به» 
ومثله: هو قرض عليك شرآ » مهو مضاربة » وتصحيحهذه الأمور 
جار على قاعدة انعقاد العقود يما دل عليهاءء 

س ه - اذا أعطى شخصاً بالات فرنسة مضاربة » فهل بازم عند 
تصفما أن بردها الى أصلها فرنسمة ؟ 

ج إذا كان بيده مضاربة » وكات أصلما ربالات فر نسية » 
فانقلبت بداولة الييع والشراءالىعربية » فلا يلزم ردها إلىأصلماعند 
امحاسبة إلا إن اختار صاحم| أن بردها » فبردها لأجل صاحيه .وأما 
لو كات مثا ماتتي ريال فرنسية » فا لت إلى خسمائة ريال عربي » 

وتراضیا على قسمتہا » إن کان قد ظېر فبها ربح »أو ردها على صاحبما 


۴۳ 


بسعر الريالاتالفر نسيةفلا باس بذ لك» لان ذلك لس ببيع ولاشر اء ءوإغا 
هو نھوم »وهو مال المضاربانتقل من عين إلىأخرى > فمع التراضي 
منهما جوز ذلك » وإذا اختار أحدهما ردها إلى أصلما » لزم ذلك . 

س - اذا كان رأس مالالمضار بةفرنسة ونصف عربمة » أوبالفكس 
ورضي رب المال بالعربية » فهل جوز أو يفرق بين مما اذا وبحت أو 
خسرت » و كيف بكون اخراج الربع والمحالة هذه ؟ 

ج إن ذلك كله جائز مع التراضي » اذ لامحذور في ذلك لاه 
ليس بييع : وانما هو عين مال الانسان انتقل من عين الى أخرى» 
وهو باق على ملك صاحبه » فان کان لم ربح المال » بأن کان ق دار 
رأس امال » أو كان ناقصاً » فو كله في ال محقيقة مال الدافع » فاذا 
رضي بأخذه في هذه ال جال > جاز » لانه لم يأخذه عوضاً عن فقد 
آخر » وانما هو ماله انتقل من حال الى حال » كما له أن بأخذعروطاً 
تقو مه»و آمااذاظېر فیەر بم » فقدصار العامل شريكاً للدافع في قدر 
حقه » فأذا إتفقا على قسمته وتقو مه سعر النقد الأخر » كات ذلك 
اراز و تفا واس ا :ی کر ن الال ادرال س 
عل اللصف » فنصت ألفين عربة » وصار ملا ما يقابل ألف ريال 
فرنسية أف وستائة ريال عربي » والباقي أربعائة ريال عرفي ربح » 
كان للدافع آلف وننمائة ريال » وللعامل مائتان . ومن أبى مما إلا 
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ترجیعه الى أصله » فالقول قوله كالعروض التي ظهر فيهاربح » إذا 
أحبا قسمتها بالتقويم برضى الطرفين » جاز . وإن أراد أحدهما 
إرجاعها إلى اصلها »فله ذلك » والله أعلم . 

س ۷ -. اذا دفع إلبه مضاربة »> وشرط أن بحمل عوضه على دوابه » 
وشرط العامل على صاحب المال أن يتولى بسعه » فل يصح ؟ 

ج اذا شرط أن بتولى بيعه صاحب الال » فہذه تدخل في 
عبارتہم آنه بصع أن يعمل مع صاحب المال باله » ویکون له جزء 
معلوم مشاع » فلا بأس بذلك . وأما إذا شرط أن يحمل امامل 
امو الا ار واع ا ضا عا وواه ان کن اجرد فاس دان 
وإن كان بغير أجرة » فلا يجوز » لأن مبنى شركة المضاربة عل 
المساواة في حاصل الربح » قلة أو كثرة » بحسب شر طا » وان العامل 
سالم من الغرامة مطلقاً ربحت أو خسرت » وفي هذه الحال المضارب 
لا بد أن يذهب عليه أجرة دوابه جاناً ر حت أو خسرت أو كافأت» 
وهذا تخالف لمو ضوعبا فلا تحوز . 

س ۸- اذا اختلف لمن المشسروط › فامن دكون ؟ 

ج قال الاصحاب : وان اختلفا من المشروط ؟ فللعامل . 

أقول : والصحيح أنهما اذا اختلفا من ال جزء المشروط » أن ير جع 
الى العادة والعرف في الشركة والمساقات والمزارعة .١ه‏ . 
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س 4 - اذا فسدت الأضاربة » اذا لاعالك ولعامل ؟ 
بج قال الاصحاب : واذا فسدت المضاربة » فللعامل أجرة 
مثله » والربح كله امالك . 

أقول : وقالالشيخ تقالدين : له نصيب المثل اذا فسدتالمضاربة 
وهو الموافق للقواعد الشرعية . 

س ٠١‏ - ماحك اشتراط المضارب النفقة له ؟ 

ج قال الاصحاب : يصح لامضارب أن بشترط له النفقة : 
قال في شرس « الاقناع » : وتردد أبن نصر الله › هل هي من رس 
المال أو الربح » 

قلت : بل الظاهر أنها من الربح ١ه‏ . 

قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه : بل الظاهر 
أنبا من رأس ال مال » لكو نه ما أنفق إلا باذن » ولا فيه من الضرر 
الذي لاخفى » وأفاد بأنه عرضه على والده الشيخ محمد بن فيروز › 
فأقره .| ھ . 

أقول : المعروف عند الناس أنه من جل النوائب الت تنوب 
لمال » فتكون مستبلكة ء وعند القسة برجعات الى أصل راس 
لمال . في اذن من رأس المال ومن الربح . 
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س ١إ‏ هل محوز لەضارب ان بعطي مال المضاربة لمضارب آخر ؟ 

ج - ذكر الاصحاب أنه لا يعطيه لأخر مضاربة بدون إذن 
صاحب ال مال » فإن فعل » فعليه الضمان » ويرد حصته من الربح 
ل 

س ٠۳‏ - هل بقبل قول العامل فيا يدعبه من تلف وتحوه ؟ 

قال الاصحاب : والعامل أمين في مال المضاربة » وذكروا 
قبول قوله فا بدعيه من تلف وڪوه . 

أقول : واذا قبلنا قو ل العامل في هذه الامور ءلم بنع رب ال مال 
من استفصاله عن مفردات التلف والضران وما أشبه ذلك » حبث 
أمكن استظار الصدق أوعدمهء خصو مآ اذا ظرت أماراتالرية. 

س ٠۳‏ - اذا اختلفا لمن الحزء الشسروط بعد ألربح › فن دقبل قوله ؟ 

قال الاصحاب :والقول قول رب الال في الجزء المشروط 
عامل بعد الربح » والصواب قبول قول من يشہد له العرف . 

س ٠١‏ - اذا دفع مالا الى رجلين قرضاً » فنفى المال ثلاثة لاف > 
فقالله ر به: رأس المالألفان»فصدقه أحدهاء وقال الثاني : بلألف »فاا لك ؟ 

قال الاصحاب : واذا دفع رجل مالا الى رجلين قرضاً 
عل الصف » قبض المال وهو ثلاثة آلاف » فقال رب المال :رأس 
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لمال ألفان » فصدقه أحدهما . وقال الاخر : بل هو ألف» فقول 
الملكر مع يمينه . 

قول : فلو شبد العامل > وحلف رب المال مح شاهده » حک له 
على المنكر لهام النصاب وعدم الماع . 

س ٠١‏ - ما حكر العدولة التي يفعاا الناس ؟ 

ج العدولة معروفة » بعطي الإ نسان البماثم لمن رعاها»› 
ETS‏ لبنها ودهنها وصوفا » وهي على المشمو ر من‌المذهب 
غير صحيحه » بل لا بد أن تتكون بأجرة مسماة أو بجزء مشاع متها » 
وأما عل القو ل الصحيح › وهو قول في المذهب اختاره شيخالإسلام 
وعليه عمل الناس من قدي » فإنه جوز ذلك لار تفاق كلمني|ءالراعي 
يحصل له اللين وما ترتب عليه والصوف » وصاحما يكت بذلك 
رعيتها » وهي شبيهة ببيع ا متا عبثمن معين » ومازاد فهوللوكيل في 
البيع . وأبضاً الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين من غير غرر ظاهر» 
فليست من باب الإ جارة انحضة » ولا الجعالة » ونما هي ارتفاق . 

وأما الضالة إذا وجدها حلبما خصو صا إذا كان بقاء الان بضر ها 
فإن كان اللبن موجوداً » وجب تسليمه لصاحبه إذا ل سامح فيه› 
و إن کان قد شربه الواجد »فحلبه وان ل یکن مأذوناً فيه نطقاً » فإنه 
مأذون فيه عرفا » والحالب فى هذه الحال محسن »> فلا بغي تضمینه 
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ھال مو م وجوت ریه غل إذا ألم صاحبه بذلك» ف 
النفس منه شيء » واللّه أعل . 

س ٠١‏ - هل تجوز العدولة المعروفة ؟ 

ج آم العدولةالمعروفة المتعارفةين الناس » بعطيهالغن» 
ويكون على البدوي رعم ا والقيام بجميع لوازمما » وله مقابلة ذلك 
نفعما الخارح منها » من لبن ودهن وصوف » دون نماثبا » فالمسأًلة فيا 
فولان للعاماء » ولكل قول مأخذ وأصل يرجع إليه» أما المشهور 
عند الأصحاب » فلا عو ز ذلك » ومأخز ذلك أن الأجرة عبولة 
وألمدة بو افا خر رفاغ ت الإجارة الي بشترط فما تحدیدالا جر 
وتقدر المدة » والاأمران مفقودان . هذا وجېا عندم » والقول 
الثاني الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره» وهو الذي عليه 
العمل من قد » ومشایخ نجد لا ینکرونه بل بقرونه وکر منم 
بصرح بترجيحه» أن ذلك جائز لا بأس به» ومأخذ هذا القول أن 
هذا ليس إجارة محضة » بل هو شبيه با مشاركات » كالمضار بة الي يعمل 
فيه المضارب من غير تقدير مدة با يسره الله من الربح » وشييه أيضاً 
ہن ,ستأجر من يبيع ثوب أو متاعه بشن معلوم وبقول : ما زاد عل 
ذلك فو لك » وأبضاً الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين » المعطي 
بحتام إلى تنمية مأشيته والقيأم عليما » والآخذ إلى أخذ الاء المذكور 
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مقابل القيام عليما وتنميتها » ولا عذور شرعي في ذلك » ویؤید هذا 
أن الأصل ني العقو د والشروط الصحة حتى بأتي ما يدل على المع » 
والأصل أيضاً أن ما دعت إليه الحاجة أن يوسع فيه » ويرخص فيه 
ترخيصاً لا بخرجه إلى مشابمة القار » فذه المسألة ليس في النفس منها 
شيء » والله ع . 

س ٠۷‏ - هل عقد الشركة في المفاتحة على المكائن وتوابعما جائز 
أو لازم ؟ 

ج لا أرغب أن أفتي فيبا لا يإثبات أنها لازمة » ولا ينبغي 
ذلك » لأن المسائل الى بحصل فيا خصومات عند القضاة كلها ساد 


الباب عن الفتوى فيما ليكن معلوماً . 
س ۱۸ - قوم : ولا تصح شركة الدلالعن › ما صفته ؟ وهل 
هو وجه ؟ 


ج أما صفة ذلك » فان بشترك اثنان فيا بأخذان من الاس 
من الأموال التى بيعو نبا فها حصل هما » ويكونمعنى ش ركتهما أن 
کل واحد منہما بیع ما أخذ شریکه » کا بیع ما آخذه هومن‌الناس» 


من باشر ذلك فقط > واختیار الشيح جواز ذلك » وهو وجيه 
اذا علم الناس حالما واشتراكه)ا ‏ لأنهم وإن أعطوا أحدها 
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فقد علموا أن الآخر شريكه » وإذا لم يعلموا » فالمذهب هو 
الوجيه للعلة السابقة . والله اعلم . 


س ١‏ .هل المساقاة والمزارعة من العقود اللائزة ؟ 
ج قال الأصحاب : إن المساقاة والمزارعة عقدان جائزان › 
والصحيح الذي دل عليه العمل أنهما عقدان لازمان . 


س ۲ - اذا دقع بذرا الى صاحب الأرض لزرعها »> وما خرج فبدنها › 
فپل نصح ؟ 


ج قال الأصحاب : وإن دفع وجل بذره إلى صاحبالأرض 
یزرعه في آرضه وی کون ما خر پینہما » ففاسد » ویکون اودع 
مالك البذر » وعليه أجرة الأرض والعمل . وإن قال : أنا أزرع 
الارض بذري وعوامي » وتسقيتا ائك والزرع بيننا ء لم يصح . 

اقول : وعنه : يصح » وهو أولى . |« . 

س م -- اذا اتفق وجلان على أن يبدع أحدها في أرض الآخر بثراً أو 
أرضه أو يمني فما دارا » ولم دكن في ذلك جالة » على أن تكون الأرض 
مشةركة بينها في مقابلة عمل الآخر » فيل نصح ذلك ؟ 

ج إذا تعاقد صاحب الأرض مع آخر على أن يبدع الاخر 
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في الأرض بثراً » أويصفه بالصفات التي تزيل ال مبالة » م بعد ذلك 
یکون شر یکا له في الارض بحسب ما نفقان عليه » فہذا صحيح › 
وكذا لو شرط عليه مع ذلك أن بيني قصراً أو دارا موصوفة» أو 
غير ذلك من مرافق الملك » وكذلك إذا شرط رب الأرض عل 
امزارع أن يبكون حفر الأوضة عل المكينة عليه»وتكون الأو ضة 
في الغالب معلومة › فكل هذه شروط صحيحة لا غرر فيا ولا 
حذور » واللّه أعل . 

س > اذا شرط في المساقاة والمزارعة » أن يأخذ رب الأرض أو 
الشجر مثل البذر أو أوزان معينة ؛ ثم يقسما الباني » فهل بصح ذلك ؟ 

ج هذا غير صحيح » وكذاك المضاربة إذا شرط نلرب الال 
من الربح قدراً معيناً والباتي ينما أنصافاً أو أثلاثاً » فذا كله غير 
جائز » لأن هذه العقود ميبنة على المساواة بين العامل والاصيل في 
الحاصل في غنمه وغرمه » وشرط ذلك المعين تخل ذا . 

س ه - اذا شرط في المساقاة والمزارعة على العامل ما يازم رب الال 
أو بالعكس » فا الح ؟ 

ج لما ذكر الاصحاب ما يازم العامل ورب المال في المساقاة 
والمزارعة قالوا : فإن شرط على أحدهما ما يلزم الاخر أو بعضه » 
فسد العقد والشرط . 
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أقول : الصحيح أنه لا يفسد العقد إلا إذاكان في الشرط غرر . 
لان المسامين علش روطم . 

قلت : ول بصرح شیخنا عبد الرحمن السعدي بح الشرط هلهو 
صحيح أو فاسد ؟ لكن قوة كلامه وتعليلهيدل على صحة الشرط أيضا 
حيث قال : لان المسامين على شرو طم » والله أعل . 

س - تمان الجارة اذا خرج المساتي » هل هو وجبه ؟ وهلله مأأخذ 
شرعي ؟ وهل بين الزيادة والتقص فرق ؟ 

ج أما الساتي على الجر من تخل وغبرمإذا قصر فيا بعلي 
من الست المعتاد أو المشروط » فإنه آثم ضامن مما نقص » لانه نقص 
حصل بسبب إهماله ما وجب عليه » ولانه لا بستحق جمیع ما جعل له 
من الجزاء المشروط من الثمرة إلا بوفاء ما عليه من الق › فک أنه 
لا برض أن ينقص من حقه شيء » فصاحب النخل لا رضی أٺ 
ينفص من شجره شيء وصاحب النخل قصده أمران نفع 
الشجرة وحصول الثمرة » فهذا من أصول العدل الذي دلت 
عليه الشريعة » وليس من العدل أن يأخذ المساقي جيع ماله ء 
ويترك ما عليه » فهذا من التطفيف . فعلى هذا تثمين الحمارة 
مبني على الاصل . وهو ظاهر جلي » ولله الحمد . 

ا الجارة إذا قام امسا بأكثر ما عليه ء وزادت 
جارة النخل » فإن زيادته تبرع منه لم بأمره صاحب النخل بها »ولكن 
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إذا جرى عرف بعض البلاد بذلك ؛ ورضي أهل النخل بأن المساقي 
إذا زادت الجارة بسبيه » فله حصة معروفة عند » ترغيباً له فيذلك» 
فهذا لا يتنع العمل به . لان المسامين على شروطيم مع أث قاعدة 
المذهب في هذه المسألة لا يستحق شيا . | ه . 

باب الإجارة 


س ١‏ - ما حك کسب الم‌ال‌الذین بشتغاون ف الظر ان عند الأمريكان؟ 

ج أما اشتغال العملة في الظبران عند الأمريكان > فالكسب 
الذي فيه خطر على دين الإنسان › لا بركة فيه› لان ڪثرا من 
يخالطو نهم ناك بتضررون كثرآ في آمور دینہم » ویخشی علیېم › 
وخصوصاً من لابصيرة له » ومع ذلك فمذا الكسب كسائرالمعاملات 
من جبة حله » فالاصل الحل ني معاملات الناس » سواء مع المسامين 
أو مع الكفارء إلا إذا سلك صاحبما طريةاً حرماً » ولکن‌الكسب 
الذي بعده عن هو لاء وپسلم به دين العبدأبر ك ولو کان قلیلاً »نأل 
لله السلامة والعافية » انه جواد كر . 

س ۲ هل يجوز أذ الاجرة على عقد النكاح ؟ 

ج لایجوز » فان عقد لمم وأعطوه بدون شرط » فلا باس 

أنه يقبل » والأولى أنه لايقبل » لأنه ينقص الأجر . 
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س م هل يجوز اخذ الاجرة على كتابة العزبة لامريض ونحوه؟ 

ج _كذلك أخذ الأجرة عى كنب العزيةالي تعلق على المريض 
ونحوه مابصلح » مع أن ترك الكتب أولى » ولو أنه لاا ا 
والمشروع أنه برقيه بالأدعية النافعة . 

س > .- ماحكم سلخ البهيمة بجلدها ؟ 

ج _ قال الأصحاب : ولا يصح أن يسلخ البهيمة بجلدها . 

أقول : وقيل : يصح » لأنه معلوم » وهو أصح . 

س ه ‏ ماحکم استنحار الحبوان لاخذ لبنه ؟ 

ج قال الأصحاب أيضاً : ولا يصح أن يستأجر حيواناً 
لأخذ لبنه ولالیرضعه ولده وغوه . 

أقول : وعند الشيخ تى الدين جو از استئحار الحيوان اخ 
لننه وأرضاعه › وهو الول 

س ٩‏ اذا استأجرأرضاً » فتوفي قبل تام المدة »فمل تفسخ الاجا رة؟ 

ج - الاجارة کا مر علي : عقد لازم لاتنفسخ بوت المؤجر 
ولا المستأجر » ويقوم ورثته مقامه . وأما أخذ النخلة عن التمر الذي 
في الذمة »> كالولاة ونحوها » فذا لايجوز »لانه بيع تر بتمر . 
وشرطه الټاثل » وهذا غير معلوم الال » ولیست هذه كالعرابا . 
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س ۷ - قوم : لو غار ماءيئر دار مؤجرة فلا فسخ »هلهو وحبه؟ 

ج - هذه العبارة مازالت موضع إشكال » وقد حلا بعض 
الاصحاب حلا لطيفاً فقال : مرادم بقوم : فلا فسخ »> يعني معتاه : 
لايحصل الفسخ جرد غور البث » وانما يثبت لامستأجر الفسخ » أو 
فرقبين ثبو ت‌الفسخ والانفساخ » لاأن الانفساخ لايتو قف عل‌اختيار 
الفاسخ » وملك الفسخ ربت له الخيار » إن شاء فسخ » وإن شاء لم 
بفسخ » وبهذا بحصل امع بين كلام الاصحاب فلو قلنا : ليس له 
الفسخ في هذه الحال » لكان تناقضاً » لأن غور الماء من أ كبرالعيوب 
وال أعل . 

س ۸ - اذا استأجر صاحب سيارة حمل له شيناً ويسم له اأءربون 

ثم أراد فسخ الاجارة » فهل له ذلك ؟ 

ج - اذا تقاطع صاحب السيارة هو ومن بريد أن يحمل سیارته 
ا غیرهاء وتم أأعقد ینہماء وسل له عشرین ریالاعربونآماستخار 
عن شيل الغنم فليس له أن يستخرر الا برضى صاحب السيارة 
فإن رضي رد عليه العربون وإن ل يرض فالعربون لصاحب 
السيارة وله اجباره على تسليم بقية الأجرة التي اتفقا عليها › 
كا أنه يلزم صاحب السيارة إذا امتنع أن يحمل ما اتفقا عليه › 
لن الأجارة عفد لازم > ومح الاصلاح والتراضي عل حل 


1٦ 


س ٩‏ - اذا استاجوسسارة لمل شي ثم خوبت في اثناء الطريق »فل دازم 
صاحا مله الى الد ؟ 

ج إنكانت الأجرةعلى عين سيارة » لم ازم صاحبما له الى امحل 
المععن » ولكن لس له من الاجرة إلا مقدار ماشال من المسافة › 
وان كنت الأعارة لسك غل عن العارة :إا قال ل + ارك 
شيل لي هذا ا لجل مثلً الى مك أو عنيزة »ثم خربت في أثناء 
الطريق »فعل صاحب السيارة أثٺ بستأج ر مله الىا حل الذي عيناه 
فيه » أو يتفقا على مايتراضيان عليه . 

س٠٠‏ - هل الاحارة تنفسخ موت الراكب ؟ 

ج _ القول بأن الاجارة تنفسخ بوت الراكب في غاية الضعف » 
وأي فرق بين موت الرأكب وبين موت المرتضع وانقلاع الغرس 
ومو ت الم ركوب و نعو ذلك»فالصو اب في هذ الصو راان الا جار ةننفسح 
إذا تعذر الانتفاع على أي وجه كات » وهو الموافق لأصل الشرع 
وقواعد المذهب . 

س ١١‏ - قوهم :ولايصح أن يشارطه على البرء هل هو صحيح ؟ 

ج المسأله فما قو لان للأصحاب والجوزون للإجارة واشتراط 
البرء بحتجون بحديث أبي سعيد المشور »› وهو ظاهر ني مشار طتهم 


۷ الفتاریم] ۲۷ 


عل ابرع وا لشو وسن اذه عار ناغل جال اجار 
وهو الأول › آرت الاجارة لابد فيا من عا العوض » والمنفعة 
وحصول البر ء غير مقدور ولا معلوم واش عط . 

س ۲٠-قوهم‏ : الأجيراطاص‌من يستحق الأجرة بتسام نفسه عل أم ( 
يعمل › فل هو وجیه ؟ 

ج س نعم و حه لاخر الخحاص من امنتاجره رمان 
خاص لايشاركه في ذلك الزماٺ أحد » فاذا بذل نفسه في ذلك 
الزمان ¢ فا لحا حة لصاحب الاحارة إن ترکه ولم یشغله ا ااه 
N A e E‏ 
الاجر ف فر ال ام اناج دارا وساما لەصاحماء 
فان سكن أوتركبا » فعليه الأجرة فالتعليل ظاهر » فكذلك هذا 
الاخ الخاص لا اوا خر بوماً بعمل عنده بدرھ » شم جاء 
ارول راد اة آجره ولکن من آجره اما انه 
ندل فكرءعن العمل + واشتغل أو فى ذلك فعلة الاجر ةة 
لان الاخارة عقد لازم EL‏ ۾ » وال عل . 

س ۱۳ فرق الاصحاب بان الأحر الحاص أنه دسسحق الاحرة پتسا 
نفسه عمل ام لړ يعمل » وبین المشترك بأنه لادستحةا الابتسلي عمله» ما وجه 
التفرىق ؟ وهل هو وجيه ؟ 

ج اما وجه التفر:ق نما »ءفقد ذ کر وه حت قالوا : ٺل 


1۸ 


الخاص بستحق المؤجر جميع زمانه » فاذاسلم نفسه واستعد لعمل 
لمؤجر» وكان ترك العمل ممن اجره فقد وفى الأجير با عليه فلا يلم 
المؤجر إلا نفسه » ومن أتى ا عليه » وجب ماله من الأجرة . وأما 
المشترك » فان الذي عليه العمل وجا واحداً » وكذلك عل المذهب 
عليه مع العمل التسلم لامعمول لصاحبه لأنبم قالوا: إنهملتزم للأمرين 
فلو آجره آن بفصل له و أو يخيطه أو بقصره + ثم عمله وآتم عله » 
م تلف قبل تسليمه من غير تفريط »ل يكن له أجرة » لأن العمل 
حصل › والتسلي م بحصل » فار يستحق » والذي بتر جح عندي هو 
القولالاخر أت الأجير الممترك إنماعليه العمل فقط » فانه الذي 
استو جب عليه » وهو المقصودمن الاستئجار »فلو تلف من غير 
تفربط » لم تسقط الأجرة » لأنه وف بأ عليه » وهذا القول وجه في 
المذهب » وهو الصحيح إٺ شاء الله » فمذا وجه التفر يق نها › 
واه اع . 

س ٠١‏ - ما حك ضمان الأجير المشترك واللاص ؟ 

ج _ الصحيم أن الأجير المشترك كالخاص لا يضمن ما تلف 
مطلقاً إن لر يتعد أو يفرط » لأنه تلف ناشىء عن إذن في التصرف 
والاستعال » فكان غير مضمون وأماتضمين عل الاجراء » فمحمول 


۹ 


علی آنه ری منہم نوعإهمال أوتفربط » ولذلك قال : لا بصاح الناس 
إلا ذلك . 

س ٠١‏ - هل يضمن الأحير المشترك ؟ 

ج قال الأصحاب : ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله 
ولو لخطئه كتخريق القصار ثوباً » وزلق حال » وسقوط المل عن 
دابته الخ . 
أقول : والصحيح عدم فمانا لا جير الممترك ما تلف زلق ونحوه 
ما لم يفرط » وقواه في « الإنصاف » وكذلك الصحيح أنه بستحق 
اخ ما غا ا ل مد غا ر رط لن لای مال 
عله » وقد حصل . وأما النسلي » فتابع لذلك » وهو قول ابن عقيل» 
وقواه في « الإنصاف ›. 

س ٠١‏ - اذا تلف المتاع احمول على وجه دضمنه الامل ء فا الجي؟ 

ج _ قال الاصحاب أيمناً : إذا تلف المتاع احمول على وجه 
يضمنه الحامل » خير ربه بین تضمینه قيمته في ا مو ضع الذي سامهإليه 
فيه ولا أجرة له » وبين تضهينه في ا مو ضع الذي تلف فيه »وله الاجرة 
إلى ذلك المكان أ ه. 

أقول : وقال أبو الخطاب : يضمنه بقیمته ي موضع تلفه › وله 
الاجرة › وهو الموافق للقاعدة . 


س ۱۷ - عن ثبوت الأجرة فيا عمله وتلف . 

ج _ الصحيح أن له الاجرة فيا عمل وتلف ولو قبل تسليمه إن 
لم يفرط . 

س ۱۸ - ما حك ما إذا شرط على المستأجو أت لا بستوني المنفعة 
إلا بنفسه ؟ 
نفسه » فسد الشرط > ولم یزم الوفاء به . 
وهو اصح » لانه قد کون له غرض في ذلك . 

س ٠۹‏ - ها الذي يدخل في قوم : من أدى ما وجب عليه وجب 
ما جعل له علمه ؟ 


ج هذا يدخل فيه أمور كثيرة : الإجارة » والجعالة ءوالوكالة 
بأجرة » إذا قام الاجير ونعوه بالعمل الذي شرط عليه واتفقا عليه ء 


استحقی الاجرة الملحبولة على ذلك العمل › وإذا لم يقم با 
عليه » لم يستحق شيا » إلا إذا ترك بقية العمل لعذر » فإنه 
يستحق من الاجرة بمقدار ما عمل » والله اعلم . 


۲۱ 


س ۲٠‏ - إذا استاحر شخصاً لجل كتاب › فو جد المكتوب لهغائاً › 
ولاو كيل له » ثم رده الأجير إلى صاحبه › فله المسمى وأجرة الل ارده » 
بخلاف ما إذا و جد المكتوب اله مبتاً »ها الفرق نن‌الصور تين ؟ 

ج قال الاصحاب : وإن اا رو ر کاب ال کن : 
فوجده غائباً » ولا وکیل له » رده عل صاحبه › وله الاجرة المسماأة 
لذهابه » وأجرة المخل أرده» ون وحده ا رده » ولس له إلا 
المسمى أه. 

أقول : ولا يظبر التفريق بين الصورتين | ه . 

س ۲١‏ - قوم : ويصح بيع عبن مؤجرة » والأجرة من حبن الشراء 
لامشتري » هل هو و حه ؟ وهل يفرق بين عام المشتري و جهله؟ وهل تفر يقهم 
بين كون المشتري هو المستأ جر فلس له الأجرة دون الاجلي فستحقها › 
فهل هو وجه ؟ 

ج ما ذکره في شرے د الإقناع» عن « ا معني » وهو رث 
الاجرة لبائع مطلقاً > سواء استأجرها المشتري أو أجني › هو 
الصحيح » لانه ملك الاجرة بالعقد وليس تم مزيل لمالكه » فلم بشترط 
المشتري على البائع من الاجرة شيا » وإنا له الفسخ إذا لم بعل أنبا 
م اجرة وا التفريق بين ما اذا كان المستأجر اجا ان الاجرة 
القن وال حرةءفلا وجه لذلك ؛ وقول‌صاحب» المغي :هو الميافق 


{YY 


لقاعدة » وهي أن ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح» ويثبت لكل 
فن الان احكية ال صا 2وا اع 
س ۲٣-عن‏ اختلاف المؤجر والمستأجر هل هي عاربة أو إجارة ؟ 
ج ما أحسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافي) الى 
القرائن المرجحة لقول أحدهماء لان قبول قول أحدهما مطلقاً ليس 
عندنافيه أصلأصيل تطمئنإليه النفس » الهم الا إذااختلفا في دعوى رد 
مين » فان المستأجر ونحوه مدع والمالك منكر . 


باب السبق 


س ١‏ - ماحکم لعب بام خطوط ؟ 

ح أما اللعب بأم خطوط » في لاتحل »ولا تجوز › سواء 
ا وغ > في من جنس الشطر نج والنرد الذي 
صح الحديث عن الني بلا في الزجر عنه . فاللعب المياح اشتغال 
الشطرنج » وأم خطوط » والمدافن » وما أشبه ذلك » فكل ذلك 
حرام لاحل » وبحب نصيحة من يتعاطى ذلك وتعليمه إن كان جاهلا 
وال أعل . 
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س ۲ - لو قال المفضول في المفاضلة للفاضل : ضع فضاك بدينار ٤‏ 
فا الح ؟ 
ح ‏ قال الأصحاب في المغاضلة : وان فضل أحد المهاضلين 
صاحبه » فقال المفضول للفاضل : ضع فضلك وأعطيك ديناراًء 
قول : وفیه نظر » فانه حن ترج على صاحبه » فو بص دد 
الغلبة التي بعصل فا المال ء ف المأنع من تجويز وضع الفضل بعوضء› 
والاصل جواز مالا حذور فه عققاً . 


۲4 


کناب امار 

س ١‏ - ذكروا أنه إذا أعاره حائطاً » أو سفينة في اللحة أو أوضاً 
لزراعة » فلا رجو ع له وله الأجرة في الأخيرة منذ رجع > فهل هو وجیه ؟ 

ج _ الصواب في ذلك أنه لا أجرة له في الصور الثلاث» کا قاله 
ا لمحد وغبره من الاصحاب » وهو مقتضى الادلة الشرعة » فاك 
الخداع » وإخلاف الوعد غر جائز شرعاً » وي استحقاق الاجرة 
ني الارض والحكه له في ذلك »مع أن المستعير لم يقدم على الزرع إلا 
جانا هو من أ كبر الخادعات » وإخلاف الوعد الممنوع . 

س ٣‏ - اذا همل السيلأرضاً بشحرها فندتت في أرض أخرىفاالحك؟ 

ج قال في « الإقناع » : وإن حلالسيل أرضاً بشجرهاءفنبنت 
في رض آخری | كانت » فهي » أي : الأرض ذات الشجرامحمو ل 
مالكما » ويحبر على إزالتما . قال الشارح : لكن تقدم في حكال جوار 
أن رب الشجر لاحبر على إزالة عروق شجرة وأغصانما من أرض 
جاره » وهوائه » انه حصل بغیر اختيار مالكما » ولم يظېر ليالفرق 
ينماءإلا أن يقال : هنا ينع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان 
والعروق | . هھ 
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أقو ل : والظاهر أن العروق والأغصان قد جرت العادة بوصوها 
واتصاطما بأرض ال جار » فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه » بخلاف 
ما اذا نقل السيل أرضاً بشجرها »> فانه خالف للأول من كل وجه . 

س م ماحك ضمان العارية اذا تلفت ؟ 

ج الصحيح أن العارية غير مضمو نة إذا تلفت بغير تعد ولا 
تفر بط كسائر الامانات » وقول اللي لي : « عل اليد ما أخذت 
حتى تۇدیه › . 

آي : علیما رد ماقبضت لالكما لا ضمانما » ولذلك يدخل فیا 
العبن المئ جرة وغبرها » وقوله لصفوان : « بل عارية مضمونة› 
لادليل فيه على الضمان مطلقاً > بل قد بكون فيه دليل على ضمانبا 
عند الشرط . 


س ؛ ما معنى قوم : من ملك المنفعة › فله المعاوضة عايما دون من 


ج یدخل في هذا الأجير » فانه ملك المنفعة » فله أن بو جرها 
بغبر أفن المالك » والمستعير لاملك ذلك » فالمستأجر حيث إنه مالك 
امنفعة جاز له أن يوجر الذي استأجره ولو بغير اذن صاحبه › 
والمستعير حيث إنه ملك الانتفاع » و 1 ملك المتفعةء لاعرز له أنثف 
بۇ جر إلا باذن صاحبه المعبر . الله اع . 


۳٦ 


كناب الفصب 

س ۱ - ما يفم من فوله لز : « لاس لعرق ظا حق » ؟ 

ج هذا يدل على آمرین ممين فيمن بنى أو غرس في أوض 
الو ادها و اون نى أو غرس في أرض 
غيره وهو ظا لم في ذلك كالغاصب وغحوه» أنه لاحق له في ذلك » وأن 
ماج ار بازمه بقلمع غر سه وبنائه »إلاآن بختار قلکه بقیمته » 
او اشقا غل الاجر ونه 

الثاني : يؤخذ من مفموم الحديث أن غير الظالم في غرسه وبنائه 
له الحتى » وذلك كالم جر ونحوه من وضع ذلك ق أنه احبر عل 
از ار 0 ا اوه کن ی هر و ج رض 
ماعل التقويم » أو على الأجير »أو نحو ذلك. بقى مسأل 
وهي اليد المنتقل إلا من الغاصب كالمشتري والأجبر ونحوه »› 
إذا لم يعر أن الارض لغيره » فانه في هذه الحالة معذور بلا 
شك » فمن أهل العلل من قال : إنالأرض اذا عادت الى صاحبما› 
فلصاحبما أن پازم الغارس والباني بقلعه ولو کان جاهلاً بالحال 


YY 


مغرو رآویر جع لمقلوع غرسه وبناؤه على الذي انتقلت اله منه ء 
لكو نه غره » لان الارض ليس لاحد فا حق » ولم بتفق صاحبما 
مع أحد بعقد يسو عله إبقاؤه » وهذا هو المشهور من المدذهب . 
ومنېم من قال : انه ني هذه ال جال » أنه معذور في غرسه وبنائه » 
او فد ا ا ملك ء او مالك ا هره ف مە اال 
لایوصف بأنه ظالم » فلا يدخل ني قوله : « ليس لعرق ظالم حق » 
وهذاهو الصحيح »ويو يده أنه في الغالب يسكون أصلح الطرفين إبقاؤه 
تقو اوتأ جير ونحوه»ورها إذا آلزمناه بقلع غرسه وبنائه پتعذر عليه 
الرجوع على من غره › فيصير فيه عليه ضرر کبير » وهو معذور . 
وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله . 

س ۲ - هل تثبت اليد على الحر بالاستيلاء عليه ؟ 

ج _ قال الأصحاب : وان استولى على حر لم يضمنه ولو صغيراً 
a ODT‏ 

أقول : والصحيح ثبوت اليد على الحر ولو كيرا » فعليه يضمن 
دابة علما مالكما إذا قبره » ويضمن أجرته إذا منعه عن العمل . 
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س م - اذا تعذر على الغاصب رد عبن المغصوب › فرد المئل » ثم قدر 
على عبن المغصوب فا الحم ؟ 

ج اذا قدر على عين ا مخصوب ولو بعد دفع مثل » فانه یرد 
عين ا مغصوب » ويرجع بأ دفعه من يدفم » لأننا إذا رجعنا الى مثلما 
عند تعذرها » فحيث حصلت رجعنا الى الاصل » لان البدل يقوم 
مقام الميدل عند التعذر » واستمرار التعذر . وأمامع القدرة علأداء 
ماغصه » فهو الواجب » وهذا الواجب لاسقط إذا رد بدله» ولس 
هذا بنزاة البيع والشراء > وإنما هو غرامة . ومع هذا فلو اتفقا على 
بقاء الامر على حاله » وان العبن تكون للغاصب واصاحما ماسامه 
الغاصب من مثل أو قيمة » جاز » ولكن السوال إا هو عند ارادة 
أحدها الرجوع الى الاصل ء سواء كان الغاصب » أو صاحبا» 
فان القول قوله والله أعل . 

س ۽ - هل يضمن مانقص بالسعر ؟ 

ج _ قال الأصحاب : وما نقص بسعر لم يضمن . 

أقول : وني هذا نظر » فان الصحيح أنه يضمن نقص السعر » 
وکيف يغصب شيء يساوي ألفاً » وکان مالکه رصدد عه بالالف » 
ثم نقص السعر خا اق ا 0 ي 
النقص فیرده کا هو . 


4 


س ه - اذاكان عندك مال مغصوب »وتعذر معرفة صاحبه فاا ل؟ 
وعلى أي قاعدة ينبني ؟ 

ج O‏ 
شرط الضان » آو امه ایا ما کي ويرأً منتبعته» وذلك مثل مااذا 
6 او ا وال کو ر فرغل ا 
ماخ واس ج دا :قات الخیار إما ن تعطبہا الجا ک » لان 
ا لجا کم ينو ب مناب الشخص اجهول وبجعلمافي المصالم العامة ءوإما 
اا ع ا ر ا وده ره ن ا و 
1 ويكون لك أجر الصدقة »اء أو مضي ماتصدقت به ویکون 
الا 

س - هل يضمن صاحب الكلب العقو ر اذا عض كله أحداً ؟ 

ج إن کان صا-حيه أطلقه » فعلبه ضمان عضته يقدرها هل 
اعرف » وإن كان قد ربطه والمعضوض هو الذي أتى الكاب في 
موضعه » فليس على صاحب الكلب شيء » لانه ربطه وتسيب لمع 
فة 

س ۷ - اذا و جدبعيراً في برية » فذكاهخوفاً عليه » فل بحل وهل دضمن؟ 

ج - من وجد بعيرآ في برية » وخشي عليه إن ترکه أن يوت › 
فذکاه فو خسن » والبعیر حلال » ولکن لو لړ يصدقه صاحب‌البعیر 


۳ 


نله أن يضمنه النقص إلا إذا دات القرينة على صدقه» مثل بعير فيه 
مرض » أو کان الذابم رجلا معتبرآً صدوةاً فلا يضمن شيثاً . 

س - ۸ كمف نعمل بالقرعة إذا قلنا بها فيا إذا اختلط درم ددر من 
ولف اثنان ؟ 

ج قال الاصحاب : وإن اختلط درم بدر همین لاخر من غير 
غصب » فتلف اثنان » فا ب بينم نصفان . قال في« تصحيحالفروع»: 
ا او ل ا ا ج 
لا يش ركه فيه غيره وقد إشتبه علينا » فأخرجناه بالقرعة | ھ . 
أقول : لکن صفة القرعة هل رڪون لصاحب الدرم سم › 
ولصاحب الدر همين سهم فقط » أو لصاحب الدرهمين سبمان ؟ الثاني 
ائلر ء0 أقرب إلى العدل .ولو قيل: صفة القسمة أيضاً لصاحب 
الدرهم ثلاث الباني > ولصاحب الدرهمين ثلثاه »> فكذلك » لاف 
القاعدة أن الامو إل المشتركة غير المتميزة متى تلف أو نقص منہا شيء 
وکان علا کہا بقسطی ک) لو زادت » فالزيادة بقطما إلا أن مير 
بزيادة عمل والله أعل . 

س ٩‏ - هل بر جع ما أنفق على عبد ونحوه تبين مغصوباً ؟ 

ج قال الاصحاب : إذا اشترى عبداً أو حيواناً > فأنفق عليه 


أو او ضا خرا 4 ¢ فاخرج خر اجا ( م سین أن العمد والجیوان او 
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الارض مغصوبة لم يرجع با أنفق ولا بالحراج» ثم عللوه . 

أقول : وي هذا التعليل نظر › فانه إا اش وأخرم ا حراج 
حسب سلامة ماکڪما له » فاذا تبین عدمه » رجع بما غرمه على 
من عره . 

س ٠١‏ - هل يضمن أذا دفع المفتاح للص ؟ 

ج _ قال الاصحاب : وإن دفع مفتاحاً للص » فسرق البيت › 
فالضان على الاص » لا على الدافع . 

أقول : الصواب يضمن الدافع المفتاح لص » لان هذا منأ كبر 
الاسباب » خصوصاً إذا تعذر تضمين اللص وال أعل . 

س ١١‏ اذا حفر حفرة في بربة موات » أو بفنّاء زرعه » فل نضمن 
ما تلف بها ؟ وهل يفرق بين من حفر عبثاً » ومن حفر للانتفاع ؟ 


ج قال الني لي ء العجماء جبار » واليثش جبار » وهذا 
الحديث ثابت في الصحيح .وال جار : المدر الذي لا شيء فيه » وهذا 
شامل لمفر البثر » أو لحفره في ملكه » أو في فناء زرعه ن هوض 
الموات وفي نفس الموات » وسواء قصد بحفرها الوصول إلى ماثياآو 
الانتفاع بما يجري إليها من مياه السيول » أو جعاما خندقاً وحفرة على 
زوع او فة احذ طا :وغو داك من الحاضة والاغرافن: 
فکل هذا لا ضمان على واضعپاإذا تلف با أحد »اسان أو حيوان أو 


۳۲ 


غيره » ونما استثنى الفقباء رحېم الله من e‏ 
وصل إلى مايا أو لا بأنحفر هافي ملك غيره »أو في طريق مسلو ك 
عام نفعه » كالطريق في البلدان » وجواد البر المسلوكة »> فمذا ظال 
متعد » وما تلف بها في هذه الجالء فو ضامن له . 

س ۱۲ هل بضمن إذا مال حائطه إلى غبر ملکه » فاتلف شتا ؟ 

و ال | ا اة وان مال کا ف ل غر اک ف 
شيا م يضمن بكل حال » وعنه إن طولب بنقضه » وأشمد عليه » فلم 
بفعل تمن . 

أقول : وقيل : عليه الضان مطلقاً سواء طولب » أو لإ يطالب » 
مطالبة الشرع له لوجوب إزالة ضرره » فإبقاؤه مح القدرة على إزاله 
تعد وعدوان »وهو الصواب . 

س ٠۳‏ هل يضمن الصائل إذا قتله دفاعاً عن غبره ؟ 

قال في شرح « الإقناع » قال في القاعدة السابعة والعشرين : لو 
دفع صائلاً عليه بالقتل » لم بضمته » ولو دفعه عن غیره بالقتل صمنه . 
وني الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وان الزاغوني : لاضمان عليه 
ااه 

ول ع ق 


۲۸ | الفتاوی م‎ (rr 


لقاعدة » لكونه مأمورآً » بل واجباً عليه الدفع عن الغير > وما 
ترتب على المأذون غير مضمون . 

س ٠١‏ - اذا دخل عليه حرم لكسبه فا الم ؟ 

ج - من دخل عليه حرم لکسبه » فلا بخلو من ثلاث حالات. 
أن يكون عن منفعة حرمة استوفأها من انتقل منه المال » فنا لابرد 
المال لصاحبه » لكن على من كان بيده التصدق به . الثانية : أن يصل 
إلبه لا على وجه المعاوضة » كا مغصوب » فيلزم رده إلى مالكه» أو 
ورثته . الثالك : أن يكون بيده مال لغير من يعامه » كا مغصوب 
والودائع الي جيل أربابما » فله دفعا إلى الإمام ونائبه » وله التصدق 
بها عنم » لعدم إبصال نفع ماهم الم إلا ني هذه الصورة .فإذأ وجد 
صاحبد » أو ورته بعد ما تصدق ا » خيره سن امضاء ذلكالتصرف»› 
NCS o N Ss‏ 
ويكون الاجر لذي تصدق به » ويضمن الال لصاحيه . أما الحرم 
لذاته » كالميتة » فلا بحوز مطلقا 


س ٠١‏ ما هي الاتلافات لانفوس والاموال بغار حق » وهل يضمنها 
غير المباشر ؟ 


ج س ما يتلفه العبد بكون في رقبته » ویفدیه السيد بالاقل من 
أرش الناية وقيمته » ومنرا و ل فاا ال ول 
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عل واحد منما » أو استعمله في عمل » فأتلف أو تلف» فضان ذلك 
على المرسل . ومنما الغاصب للعبد جيع اتلافاته » وتلفه ضانة عليه . 
ومنبا العاقلة تحمل دية الخطأً وشبه العمد » فإن تعذر ذلك » فعلى بيت 
امال . ومنہا خطاً الحا في حكمه والإمام ونوابه في أحكامه وأعباله 
العامة » فإنا في بيت المال . ومنما خطاً الوكڪيل والوصي والناظر 
لوقف والذمي » وما شم من أهل الولاباتإذا أخطۇوافي تصرفاتمم 
وأعمالحم » فالضان ليس علمم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا » بل على تلك 
ا ميات » وكذلك الامناء على الحيوانات والاأموال ونحوها إذا ل 
يتعدوا أو يفرطوا . ويشبه هذا من بعض الو جوه أن البهائم جناياتما 
هدر إلا ما بس صاخ إل فرط ر فد و كن اا 
ونظير ذلك من أعطى الصغير أو السفيه أو الجنوت من أموام 
ما لا يصامح أن يعطو| ؛ فإنه ضامن لإتلافہم في هذه الال واللهأعل. 


{o 


E 


س ١‏ - عن ثبوت الشفعة فيا انتقل بغير بيع . 
ج ۔ الصحيح ىوت ال لشفعة » ولو كان انتقاله بغير بيع »ويأخذه 
الشفيع بقيمتهلانه لا ضرر عل المنتقل إليه زائد على ضرر المشتري . 


س ۲ عن اشثراط المادرة في الشفعة وأن تكون في أرض تحب 
قسمما » وألا تكون شركة وقف ؟ 


ج اشتراط المبادرة اطلب الشفعة » وننى الشفعة في العقارالذي 
لا يقم إجبارآ » وفي شرك الوقف . هذه ثلاث مسائل من سائل 
الشفعة معروفات مشو رات في المذهب » وهي ضعيفة كبا ٬خالفتا‏ 
صوص الشفعة لفظاً ومعنى . أما اشتراط المادرة في الشفعة » فليس 
فيه دليل صحيح » لان الحديثين اللذين استدل بهما الاصحاب لم شتا 
عن الني بطل » وإذا ۾ يبت > ل يحتج بهما في مسألة استقلاليةباتفاق 
أهل الع فض عن الاستدلال ما عل خلاف ما صح عن‌الني اة 
أنه أثبت الشفعة للشربك » وأجمع العاماء على ثبوتبا » فعموم الحديث 
يدل على ثبوتها ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على إسقاطما والرضى 
بشركة الشريك الجديد » ويدل على هذا أن الاصل في جيع الحقوق 
والحيارات الثابتة أنبا لا سقط إلا باسقاط صاحب الح قولاً أو 


(۳ 


فعلاً » فكيف خر ج منه هذا الحق الجمع على بو ته ! فالصواب أا 
كساتر الحقوق لا تسقط إلا بما يدل عل إسقاطا من قول أوفعل. 
وقد يتاج الشفيع إلى التروي والمشاورة في الإقدام على الشفعة 
ا : هل يقدر عل من ابيع ؟ وهل هو مناسب له ؟ وهل يوافق 
الشريك الجديد » فيرغب في مشا ركته؟ وهذا بحتاج إلى تأن »و لكنه 
ينع من الإضرار بالمشتري بالمطاولة › بل بحدد له ما بحصل به 
مقصوده عرفا . 

المسألة الثانية وهو أنبم رحيم الل لم يثبتوا الشفعة الاي العقار 
اللي كن وة دون ما ل فك ف 3اا ادا 
حدیث جایر المر فوع : قضی مسا لا باشفعة في کل مال بق 
اح ر ی 2 ای عار چ وا 
أمكنت قسمته بلا ضرر أم لا . ومن جبة المعنى الذي أثبت الشارع 
الشفعة فيه لشريك لإزالة ضر الشركة » وهذا المعنى موجود في 
الارض الي لا كن قسمتبا أ كث من غيرها » لتمكينه في غبرها 
بازالة ضرر الشر كه في القسمة فيا يقم بلا ضرر » وأما ما لا يكن 
فسمته إلا بضرر › فېو أعظم ضرراً من غیره »> فىکیف لا تیت به ! 
وهذا هو الصحيح » وهوأحد القولين في مذهب الإمام أحمد» وهذا 
الأ حذ بعينه في المسألة الثالثة وهي شركة الوقف . فلو باع الشريك 
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الذي ملكه طلق » فلشر كه الذي نصيبه وقف الشفءة › لعموم 
الحديث المذكور » ووجود المعنى » بل صاحب الوقف إذا لم يشت له 
شفعة يكون أعظم ضررآً من صاحب الطلق » لتمكن الماك من 
الييع بخلاف مستحق الوقف » فإنه بضطر إلى بقاء الشركة . وأما 
ادال لاضداب قوم : إن ملکه ناقص » فا ديت ل يفرق بين 
الذي ملكه ناقص أو كامل » ومنعنا إياه من البيع » تعلق حقوق من 
بعده به » فالصواب إثبات الشفعة إذا باع الشريك» سواء كانشريكه 
صاحب ملك طلق » أو مستحقاً للوقف » کا أنه لا فرق بن العقار 
الذي يقسم إجباراً » أو يقم عن رضى واختيار . وال أعل . 

- س م - هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة غير صحيح ؟ 

ج _ ذكر الأصحاب من شروط الشفعة أن بطالب بها على الفور 
والصحيح أن حق الشفعةكسائر الحقوق لا سقط إلا با يدل 
غا الوط . 

س ٠‏ - إذا باع بألف شقعاً يساوي خسماتة »فل يأخذه الشفيع بذلك 
الشمن أم بالقيمة ؟ 

ج يأخذ الشفيع بالألف وإن كان الشقص بساوي خسمائة » 
لكون المشتري له رغبة خاصة إما لأجل ال جوار » أو لأجل أنه غرج 
لبائع » والبائع لا تسمح نفسه ببیعه بقیمته حت ببذل له شیا کثیراً › 


۳۸ 


والغر جم بون عله » لان منه وفاء ساقط عن ذمته ورا کان معسراً . 
المفصو دأ نعل أي حال کان حتی ولو وقع عابی عنه »بأن‌حابی ا مشتري 
ابائع » فبذل فيه أكثر من قيمته » فليس لشفيع إلا أخذه بذلك 
لئمن الذي وقع عليه العقد » أو بترك شفعته . وهذا كا أنه ظاهر 
كلام الفقباء » بل صريحه » فو ظاهر النصوص » لان الشارع أثبت 
اشريك الشفعة بالثمن الذي وقع به العقد » سواء کات غالا أو 
Eee,‏ الضرر مدفوع » فلا يضار هذا 
لبائع الذي لم تسمح نفسه ببيعه إلا بألف بأن يعطى خسہائة لم برض 
ہا » أو بضار الشفيع » فتفوت عليه خمسمائة » ولم تحصل لر الشقص 
والظاهر أنه لا خلاف في هذا » وآما الذي ذكر الفقباء إذا كان المن 
خسمائة » م تيلوا وأظبروا أن شمن ألف » فإنه يو خذ بامسمائة الي 
هي امن ا محقينقي 

س ه - إذا بع الشقص الذي فيه ااشفعة محاباة فل تسقط الشفعة من 
أجل النحاباة أم لا ؟ 

ج عموم الحديث » وعموم كلام الأصحاب » بل صريجه يدل 
عل ثبوت الشفعة في کل بيع » سواء كات بالقيمة » أو حابیالبائع 
المشتري لقرابة أو عداقة أو نحوهما » أو بالعكس بأت باعه عل 
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مدينه بأ كثر من‌قيمته » لأجل الوفاء > فا لشفعة ثابتة بلا شك » له أن 
ادوا يدع . 

س ٩‏ - إذا اشترى شقصاً من عقار » ثم شفع الشسريك وأنظر ثلاثاً أو 
نخوها » ثم عجز عن الثمن » أو م برغب في الشفعة » وأراد تر کہا » فهل له 
ذلك ؟ أو يؤخذ من قول الفقاء : إذا عحز عن الثمن سقطت الشفعة ؟ 

ج صرحوا بأن سقو طا في هذه ال حال لدفع ضرر المشتري 
فأما إذا لم بختر المشتري السقوط » فله ذلك . وعبارة بعضهم أنه إذا 
عجز » فلامشتري الفسخ » أي : وله الاماءء مز لر اراد الشفيح 
الرجوع عن الشفعة في مجلس العقد » لم بمكن من ذلك إذا لم خر 
المشتري إقالته » ا نصوا أيضاً عل ذلك في باب الخيار حسث فكروا 
الشفعة ما لاخيار فيه والله ا 

س ۷ - هل تجوز قسمة الشقص المشتوك لأحل ألا ييكون فىه شفعة 
إذا باعه ؟ 

ج - ليس هذا من الحيل الممنوعة » بل هذا نوسل إلى استقلال 
الشقص لأجل حصول المقاصد المتعددة » والأغراض الت منما أنه 
إذا عرض لايع رغب فيه المشتري لعلمه انه لاشفعة فيه والله أعل . 


باب الوديعة 


س ١‏ - هل جوز أن يستودع من يشك أن المال له ؟ 

ج - الأصل جواز الاستيداع » بل استحبابه » والأصل أنمابيد 
الانسان ماله » ولكن اذا دلت القرائن عل أنه لس له » فلا ينبغي 
ا لانن وروا أدت اى ضرره في دينه أو دنیاه» 
لأنه إذا تبين في هذه ال محال أنه لغيره » من المستودع ولو لم يفرط › 
لکنه برجع با غرمه على من غره واستودعه . ومن الضرر انه ری 
أسيء الظن بالوديع » وظن أنه راض بذلك وقد يكون في ذلك من 
المنفعة حفظا على ربا والله أعل ٠‏ 


E 


س ١‏ - اذا ضاعت اللقطة » فيل ملكا الملتقط الثاني بالتعرىف ؟ 

ج قال في « الاقاع » وشرحه فيا إذا ضاعت اللقطة » فعر فبا 
الثاني مع عامه بالأول ولميعامه أو أعلمه وقصد الثاني بتعريفما لنفسه» 
لم يلكا الثاني » لأن ولاية التعريف للأول » وهو معلوم » فأشبه 
ما لو غصبما من الملتقط غاصب وعرفبا . والوجه الثاني ملكا » لأن 
سبب الملك وجد منه والأول ل ملكا . 
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أقو ل : وقد بقال : إن سبب املك الالتقاط » وشر طه التعر يف» 
وتعريف الثاني كالنيابة عن الأول » فيملكما الأول وائ ءل 

وؤ بده ما ذكروه في التقاءل الحنوت والصغير والفاسق الذي 
لا ومن غاا 

س ۲ -- عن تحر نمذ الطفل لاله من مفاسد متعددة . 

ج قال في شرح « الاقناع »> في باب اللقيط ؛ وحرم النبذ »› 
اة يى رة اف 

أقول : ليس تحر النبذ طمذه العلة وحدها » بل بحرم النبذ مأ فيه 
من المغاسد المتعددة غر ما ذكرءمنما أنه يسقطعن نفسه النفقة الواجبة 
عليه » وحملہا من لا عليه منہا » ومنہا ما خشی من ضياع نسبه » وريا 
ادعى رقه » وريا لا يتمكن بعد ذاك من استلحاقه الوارد إلى 


غر ذلك . 
باب الوقف 


س ١‏ - ذكروا أن الوقف المعلق الموت لازم من حينه فل 
هو وحبه ؟ 

الذي أرى أن هذا جار مجرى الوصية » والوصية يجوز 
الرجوع فا وقد جر تعادة اللاستارة بو صوں شاع من أمو اهي 


ET 


وتارة يوصون معين يكون وصية هم بعد موتهم » وجواز الرجوع 
في الوصية بتناول الاأمربن » فلا أرى للتفريق وجبأً . وقد قالبعض 


ح ‏ قول الاصحاب في الوقف على البيع ونحوها: إنيصح عل 
المار با من مسل وذمي » ونقلمم كلام « الرعاية » في صحة و قف عيده 
على حجرة الني ب لإخراح تراما » وإشعال قناديلما > وإصلاحا 
لا لإشعال وحده . هذا مأ قالوه ونقلوه » والصو أب أن هذا الوقف 
باطل » لانه من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان » فالتوقيف عل 
بيوت الكفر لا فرق بين التوقيفعلما لمن يعمل فيم بشعائر الكفر» 
ولا بين ارفاق ال ارين بها » والمقيمين عندها » وهذا القو ل بعد من 
الأغلاط الفظيعة »> وكذلك كلام « الرعاية » فإن العاماء إتفقوا عل 
أنه لا بحل الغلو في القبور » ولا إشعاها وتنو برها » ولا النثاء علا 
وزخرفتما » وكل هذا من وسائل الشرك » فكىف بستجاز الإعانة 
عليه ! وأيضاً فكلام « الرعاية » في تفسه متناقض » وهو أنه صر إن 
وقف على جوع المذكو رات » صح وإن خص منہا الإشعال وحده» 
لم يصح » فإذا کان الإ شعال رما » فلا فرق بین انفراده وانضامه 


LY 


إلى غيره » وهذا ما يدل على أن هذا الكلام غير فقبي عامي » کا أنه 


س م ما حك من وقف عبده على الحجوة النبوية ؟ 


ج _ قال الأصحاب : ويصح وقف عبده عل حجرة اللي يا 
وهذا القول مع خالفته للشريعة حالف لقاعدة المذهب . 

س > - اذا امتنع البطن الاول من المحاف فللثاني أن محلفواء ثم لمن 
کون الحلوف عله ؟ 

جح قال الاصحاب ر ہم الله : إن الطن الثاني ومن بعده من 
أهل الوقف بتلقى الوقف من الواقف » لا من‌البطن الذي قبله » فإذا 
امتنع البطن الاول من اليمين مح شاهده لإثبات الوقف › فامن 
بعدم الحلف . 

أقول : هل يىكون للحالفين الذين إنها ثبت حلفم آم للبطن 
الاعى ؟ فيه تردد » والذي يترجح أنه للبطن الاعل إلاان نا ٤‏ 
فىكون للنازلين . 

س ه -- كمف يقسم الوقف على أولاده ؟ 

ج قال أصحابنا : والمستحب أت يق الوقف على أولاده 
لادكر مثل حظ الأنشيين » فإك فضل بعضمم › أو خصه على وجه 
الا 
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أقول : اقتصاره على الكراهة فيه نظر » فإن هذا ترك للعدل 
الواجب » فلا يكون إلاعرماً والله أع . . 

س ١‏ - اذا وقف علىأولاده أو ولده › وليت بلفظ دال علىالشريك» 
ولا على التر تىب ها حكمه ؟ 

ج المذهب فيه معروف أنه حب الطبقات لا تستحتق الطبقة 
النازلة مع العالية شيئاً » فع هذا لا يدخل أولاد الأولاد مع أولاد 
الصلب » ولا أولاد أولاد الاولاد مع أولاد الاولاد. وهڪذا 
ی کی ری ا اک ات و 
فنصيسه بن أو لاده تقريب للإرث والعدل » وإبعاد عن الجور وال ثم 
والله عل . 

س ۷ لو وقف على آل جعفر وآل علي فكيف يقم ؟ 

ج _ قال في شرح ٭ الاقناع » ولو وقف على آل جعفر وآ لعل 
فقال أبو العباس : أفترت أنا وطائفة من الفقاء انه يقم بن اعيان 
الطائفتين » وأفتى طائفة أنه يقس نصفين » فياخذ الخ الف 
وأن كانوا واحداًء وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا هھ . 

قلت : وهو مقتضى ما تقدم في مواضع .د . 

أقو ل : ونظبر هذه الفتوى لو قال : وقف عل أولاد بني فلات 
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وفلان هل قم على أعیان أولاد ابنیه ولو تفاوتوا » أو بعل لكل 
أولاد ابن نصف؟ وهذا الثاني أقرب حتى إلى مقاصد الموقفين . 

س ۸ - اذا وقف على مسجد › ولم عن للامام › ولا لامؤذر > ولا 
و کب هرف 

ج إن كان هناك عادة مستمرة وعمل مطرد في صرفه في بعض 
مصالح المسجد عمل بذاك » وإن لم يكن عرف مطرد صرف يع 
مصالح المسجد من إمأم وموذن وتصايح مأ دمر فيه » وسراح ودلو 
ونحوها ينفذ بحسب ما يرو نه من المصلحة وال أعل , 

س ٩‏ - اذا وقف بنرا للشرب فہل جوز الوضوء به ؟ 

ج ذكر الاصحاب رح الله آنه إذا سبل ماء للشرب » فإنه 
لا رز الرضرة ٠4‏ واطلقو ا العارة :والذى أرئ انه شت .با ناء 
الذي حصله ني قربة أو إناء إذا سبله للشرب لا جوز استعاله في غير 
ما صرح به المسبل . وأما الذي يسبل بثرآً للشرب » فلا أرى دخوله 
في هذه العبارة لأمرين » أحدهما أث الماء الذي في البثر لا ماك › 
والناس شركاء فيه » فاذا كان الماء الذي في البئر قبل وقفه لا يأخذ 
صاحبه من آخذه عوضاً »> ولا نع غیره من أخذ ما لا بضره »فکیف 
اا کن وھا قان من ا اول وا خر ی الان + ات ارف 
اا جار مجرى اللظ » وقد دل العرف عل التسامح في مثل هذه 
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الأمور النافعة التي لا تضر بالشار بين » وهي نافعة لمو قفا ء وڪن 
بنبغي أن يقيد بعدم الضرر » فلو سبل بثرأً للشرب » ثم جعلا 
اناس مغتسلً هم » ومنعوا الشاربين » وقللوا الماء عليهم » فإنه في 
هذه الحال يتعين الرجوع إلى نص الموقف بلا ريب . 

س ٠١‏ اذا وقف وقفاً > وحمل للناظر عله أنبصرفه فيا هو أنقع› 
فهل دسو غ له أن بصرفه ني دین الواقف اذا ظپر عليه دين ؟ 


ج إذا نفذ الوقف» وتت شروطه الشرعية »> خرج عن ملك 
الواقف» وصار هو وغیره فيه على حد سواء إن کان قد شرط فيه 
الانتفاع أو الغلة مدة حماته 8 بقضي منه دينه او ذلك من 
الشروط » فله شرطه » ولا فالدين الذي عل الواقف ودن غيره على 
حد سواء » وهذا ظاهر كلام الأصحاب رحبم الله . ولكن ليع أن 
من الموانع المانعةللوقف ونفوذه علقول الحققين آنه لا يحل لاإ نسان 
اد وا ف ده ا هن ول اح دان 
نفوذ الوقف» من قال : لا ينع تصرف الانسان ف ماله إلا حجز 
ا محا كما هو المشمور من المذهب جعلوه نافذأً مع التحربم » ومن 
قال : إنه بصير حجورآً عليه مجرد إفلاسه قال : لا بنفذ هذا 
الوقف» وأما إذا كان الدين إا استجد بعد نفوذ الوقف » فک ذكرنا ‏ 
قضاء دين امو قف وغره سو اء . 
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س ١‏ - اذا وقف المصحف على مسجد › فهل جوز اخراجه منه ؟ 

ج - المصحف إذا وقف ي المسجد » فلا بخرج منه » لكن إذا 
خيف عليه سرقه يخر ج وقت اجتاع الناس » وبحفظ إذا تفرقوا عن 
ا او إذا لم يوقف على المسجد » فاسان أن ينظر 
لامصلحة »إن كانت المصلحة تقتضي أن يعطيه و احدآبستعمله و بحفظه» 
فهو أولى من جعله با مسجد يخاف أن يسرق منه . 

س ٠۲‏ هل جوز التصدق بماتي قروش جعلت لأمقبرة ؟ 

ج الذي أرى إن كان يظن أن المقبرة تعتاج ها ولو بعد ذلك 
فلا يصلح » لانما بذلت في هذه ال جبة » فان كان جزم أت المقبرة 
ما تحتاج ها وأهلما يغلب على الظن أنهم يرضون بذلك » فلا بس 
بالصدقة بها على امحتاج . 


س ٠۳‏ اذا عيبن تر لصوام امسحد » فزاد عن حاجم مادا 
بفعل بالزائد ؟ 


ج قد آفتینا من بطرفنا أنہم يتصدقون فيه عل امحتاجين من 
المصلين بي المسجد الذي عبن فيه فطو ر الصي ام والطربقةواحدة . 

س ۱١‏ اذا وقف على مدر سة فتعطلت ماذا بفعل به ؟ 

ج - يفبغي أن ينتظر » ويوقف الحاصل من مغل الوقف حتى 
ساس من عو د المدرسةإلى الاهلية» فعند البأسمن‌عو دها تصرف ف 
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طريق خيري عام نفعه مراعاة لقصد الموقف بحسب الإمكاتك > 
ويراجع ني ذلك أهل الخرة أي المشاريع أنفع لاهل البلد » وأقرب 
إلى حصو ل مقصو د الوقف. 

س ٠١‏ -- اذا جعل في قليب عشرة أصوع كل سنة لامام مسجد › ثم 
تعطلت سنتين » وزرعت الثالئة › فهل يعطى السنتين من ريع هذه السنة ؟ 

ج - اذا قال الموقف هذه العبارة الم جودة في السوال استحقى 
امام مسجد جميع السنين التي زرعت فما والتى تعطلت » لان الريع 
عبارة عنحاصل القليب وعو هاء وقد یوجد کل عام وقدیوجدعاماً 
بعدعام. واستحقاق امام قدنص عل أنه كل سنة ا ااريع فل رده 
پزرعہا ٬فالاستحقاق‏ مقید » والریع غير مقید » فلو قید بزرعبا کان 


قال . 
س ٠١‏ - اذا جعل عشرة أصوع في لزا الةليب '» ثم تعطلت الارض»فہل 
يو خذ من التخل ؟ 


ح - نعم يؤخذ من النخل » لأن مفصود المو قف أن هذه العشرة 
فادمة في ريع هذا القليب » سواء حصل منه غلة زرع ونخل » أو غلة 
زرع وحده أو غلة تخل وحده les‏ عل هدا > فااڭ 
وقف عشرةأصوع في لزاه »معناه ما جر ی عله ماء القلبمن غا اى 
زرع أو طيخ أو غيرها : 


۹ الفتاویم ۲۹۰ 


س ۷إ -- اذا تعطل فعل الوقف سنن » ثم حصل ريع فهل بعطى 
سنن الفائتة ؟ 

ج - هذا السؤال جل بحتمل أن مرادك به إذا تعطل الوقف على 
ا لجبات الدينية كعلى أمة المساجد وا م ذنين والمدارس ونحوها »وهو 
مراد » لن حولتمونا عل نقل صاحب « الفروع » لكلام شيخ 
الاسلام حيث قال : ولو عطل فعل وقف مسجد سنة تقسمطتالاجرة 
المستقبلة علايم| وعلى السنة الأخرى » لتقوم الوظيفة فيما » فأنه خير 
من التعطيل » ولا ينقص لامام بسبب تعطل الزرع بعض العام . هذا 
كلام الشيخ » ثم قال صاحب « الفروع » : في توجيه كلام الشيخ : 
فقد أدخل مغل سنة ثي سنة . 

مثال هذا : لو جعل لامام المسجد مائةصاع كل سنة من مغل 
الارض » ثم تعطلت في عام بالكلية » ثم حصل منها ريع في العام 
لاخر » فان كانالريع كفي لنسديد هذا العام الذي حصل فيا مغل _ 
وللعام السابق المتعطل بأن كان الريع مائتين فأ كثر أعطى مائة للعام 
اماضي » ومائة للعام الحاضر » وان كان لاإيكفي فم » بل كان الريع 
في العام الحاضر مائة فقط » قطت للمائة على السنة الماضية والمستقبلة» 
فيجعل لكل سنة خسون‌صاعاً . وهذا الذي ذكره عن الشيخ هو 
ااذي بتعين المصير إليه في الأ قاف عل الحبات الدينيةء لأا في مقابلة 
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الأعمال » فريع العام الحاضر مثلا يقابل عمل السنة الماضية »› والسنة 
ا لحاضرة» وليس هذا بنزلة وقف الريع عل مرد الاشخاص 
والاوصاف الذين ليس منم عمل كالوقف على بني فلان » وعلى زيد 
وعمرو ونحوهما من غير مقابلة عمل » بل القصد مرد بر ذلك 
الشخص . أو تلك الأوصاف › فهذا يعتبر کل عام على 
حلنه , 

ثم قال صاحب « الفروع » مقررآ لهذا الذي نقله عن الشيخ : 
وأفتى غير واحد منا في زمننا فيا نقص عا قدره الو اقف کل شپرأنه 
يتمم ما بعد » وحکم به بعضېم بعد سنين » فېذا الكلام الذي نقله 
عن غير واحد من الحناابلة يويد ما قاله الشيخ » ثم قال صاحب 
« الفروع » ناقلاً قول من يعتقد خلاف هذا القول » فقال : ورأيت 
غير واحد لایراه › فېذا نقله ردا لس فه تعلیل ولا استدلال › 
ومن المعلوم أن القو ل الأول الذي عاله الشيخ بتلك العلل الحسنة 
اموافقة للقواعد الشرعية » ولمقاصدالواقفين » ولعموم مصلحةا ل جبات 
وقياماءانباأصح وأولى . فمذا آخر مايتعلق بنقل صاحب «الفروع» 
في هذه المسألة » والذي أو جب لك الاشتباه في كلامه أنه رحه الله 
حریص جداً عل الاختصار » ولو کان فه غموض › فر حه اله 
وغفر له . 


س ٩۸‏ - رحل جعل في قله عشرة أصوع را وشعيرا وبعض السنين 
ماتزرع في الشتاء » وتزرع فيالقبظ » فل بو خذمن زرع القيظ مابشتريبه؟ 


ج - بوخد من زرع القيظط مایشتري به برا وشعیراً » لأن لفظه 
وقصده يدلان عل ذلك . أما لفظه فظاهر » لأنه قال : كل سنة ولم 
قد ذلك بزرع الشتاء و قصده » فلأن قصد المحاعل هذه العشرة 
أا تكون من مغل الأرض من غير أن بقصد أنه لابد أن تزرع في 
الشتاء » فكل سنة حصل فما ماأيغل المذ كور » تعين صرفه الى ماسماه 
والله اع 

س ۲١‏ _ اذا كان عند ر حل ننلتان في أضحبة لوالده وجده » وتخلة في 
أضح.ة لاله وعياها » ولي تكف كل نخلة ما جعل فما فا ا لحك ؟ 

ج - يجمع مغل النخلتين مع ااك وشي فين اة واحجدة 
وینوا عن أهل الوصيتين ينو ما عن جده ووالده » وعن خالشه 
وعباطما . وکل له نصده من الاجر بقدرمغ لو صته» مئل لو کانعندك 
عدة عشبات صاع ا واا ا 
وجعتهن جميعاً » وفرقتهن كل له نصيبه من الأجر أحسن من كونه 
مع لمعل سنتن او ثلاث اوا حئی تمن ا > وهدا اذى 
ڪن نفق فيه إلحجاعة إن من كان عنده عدة وصابا » وكل وأاح_دة 
ماتضحى » فاذا جمعرن في أضحية واحدةضحين »فمو أولى منالتعطيل 
والله لا يضيع أجر العاملين » وبع مقدار كل عامل وعمله . 
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س ۲۱ - اذا اراد أن یوقف فی ملکه شتا بعد موته » وحمل له 
شبنًاً مقدماً في غلته مقدراً وهو حن الموت أقل من الثلث » فل يكون 
هذا العقاو حكمه حك الموقوف » ويعطى حك الوقف »فلا باع أملا؟ 
وهل نحصر هذه الصبرة في قسط منه » ويتصرف بالباقي ؟ 

ج- أما التوقيف بعد ا موت » فحكمه حك الوصية ينفذ إذا كان 
من الثلث فأقل للأجني » والعبرة بخروجه من الثلكف وعدمه وقت 
المت لا وقت الوصية » لأنه الوقت الذي تلزم به الوصية » فاذا قال 
الانسان مثلا : ملكي الفلاني قادم في ريعه بعد موتي مائة درم أو 
ا و ر او چت ار ع ا ان 6 وک ر ا 
قوم بأصله وقت مو ته » فهو من الثلث فأقل صار ذلك ال ماك وقفاً بعد 
مو ته صله وغلته » لأن قوله:قادم في غلته كذاوكذا درهماً أو ثرا 
اوخا کان عن وقفه » وهذامن خصائص الوقف ومعانه » وما زاد 
عن الغلة المذكورةالمقدرة » فصرفه مصرف الوقفالمطلق »أو المنقطع 
عل الخلاف المعروف فيه »› إما على ورثته من السب والولاء على 
قدر مواريثهم » أو على الفقراء والمساكين » أو عل أقاربه الفقراء 
والحتاجين » وهو صح الأقوال . وأما إن كان الملك المنكور يزيد 
على الثلت وقت موته » فإن أجازه الورثة أعطي حك ما تقدم » وإنل 
بجيزوه حصرت الوصية في ذلك الملك المعين » وأخرج منه مقدار 
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الل وك ن 
شاؤوا » فان أحبوا الافتسام ملك إذا ! ڪن في قسمته ضرر 
فعلوا » وإن أحبوا بقاءه على الشيوع والشركة بى ها 
وبعضه وقفاً مشاعاً والله عل . 

س ۲۲ ما معنی قول شمخ الاسلام تحب عا رة الوقف بحسب الىطون»› 
والجع بين عمارة الوقف › وأرباب الوظاتف حسب الامكات أولى » بل 
قد تحب . 

ج هذا الكلام الذي قاله ايخ » ونقله الفقپاء عنه مر تضن له 
تضمن أمرين. أحدهما: وجو ب عمارة الوقف وإن لم يشترط الو اقف 
تفرد لن هدا الفرف اردق الارقاف 2 لاة ل عمال 
ولا يتر استغلاطما إلا بالتعمير » فالواقفوإن لم يشرطه بلفظه ء فبذا 
مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات » لكن هذا التعمير يوزع 
عل حسب البطون » فلا بجعل على البطن الأول» فيكون عليه ضرر 
وهو المقدم في القصد والاستحقاق » فإنه إذا عمر من مغله الحاضر 
فرا استوعب المغل جيعه عدة سنين » فيحرم منه البطن الأول» 
ويكون إذا خلص من نفقة التعمير للبطون المتأخرة خالصاً معمراً » 
فهذا ليس من الإنصاف » بل العدل الواجب أن توزع النفقه » أو 
بوزع التعمير على البطون كما » فإذا فرضنا أنه يستوعب من النفغة 
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للتعمير ثلاثة أ لاف وأفكن ااا آل و عام ڪل 
منها قسط يؤخذ من الريع » وتبقى اللقية من المغل لأهل البطن 
المستحق حتى تكمل الأجال › وإما ر نعمر شا فشا » فینظر 
الأصلہ للجميع من أحد الأمرين الوقف وأهل الوقف» وهذا معنى 
قو له : المع سن العارة وأرباب الو ظائف حسب الإمكان أولى ٤ل‏ 
فل جب » فیکون ٤‏ ذلك مراعاة للموقف ولآهل الوقف 
ادا م یشرطه الواقف > فهذا ضعيف غالف لمقاصد الموقفين › 
ومناف للعرف » وإصرار ٤‏ الال والمال » وتسلرط 
للمستحقین الأولین على استغلاله استغلالا تلف أصله کا هو 
معروف . وکلام الشيخ هذا عدل » وهو الطريق الوجيه 
لاصلاح الأوقاف واستمرار نفعها والله اعلم : 

س م۲ لم اشترط أهل العام ني الاوقاف ونحوها أن ننكون في جة بر 
مع أن لانسان تجوز له بذل ماله في الامور الماحة ؟ 

ج السبب في ذلك أن الأموال جعاما اله قياماً للناس تقوم بها 
أمور دينهم وأمور دنياهم » فا دام العبد في قيد الحياة » فإنه بحو ز له 
بذهما في المماحات والمنافع الو غه ا بذها ي الطاعات » فاذا مات 
عبد » انقطع عنه المافع الدنيوية » ولم ببق إلا المنافع ار 
هذا هو السب »وهو ظاهر کا تری .وهدا من کان عنده ماللغىره 
وقد جل صاحبه وا و و صر فه فا 
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بنفع صاحبه في الآخرة » فتصدق به عنه » أو صرفه في المصالم 

الدينيةءلانه ما تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته و منافعه الدنيو ية » 
نعينت المصالح الأخروية . وذا أيضا كات ال جزاء في الآخرة من 
الأعمال حبن تعذر الوفاءمن المال. 


باب اهبة 


س ١‏ - اذا قال : خذ من هذاالکس › أو من هذه الدرام ما شنْث 
فهل له أخذ الميع ؟ 

ج قال في « الإقناع» :لو قال : خذ من هذا الکس ما شئت»› 
کان له آخذ ما به جيعاً » وخذ من هذه الدراهم ما شثت › لم يلك 
أخذها كلها » ثم ذكر ني « الشرح » علة الفرق عن ابن الصيرفي . 

أقول : وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظر » والتحقىق 
عدم الفرق في العرف وما دو للأذهان والالفاظ يرجح فسا إلى 
ما بقصده المتكلمون ا . 

س ۽ ر جل له أبناء وأحدم قائم بأعمال والده وأشغاله »والآخرون 
ليسوا مثله في ذلك › فهل جوز أن نخصص له خسمائة ريال زائدة 
عن اخوانه . ) 

ج الابن المذكور له حالة عالية مودة » وحالة لا حرج عليه 
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فيا » ولا يلام علمما » أما الحالة العالية »فمو أنه يبقى على خدمةوالده 
والقيام بأشغاله برجو بذلك الأجر من الله » والبر بوالده وإخوانه» 
ويحمد الله تعالى أنه وفق طمذه الحالة التي هو علم) » ومن كانت هذه 
نيته » فهو غانم للأجر » وعاقبته حميدة . وأما ال حالة الاخرى فهو إذا 
لم برغب إلا أن يكون لقيامه بأشغال والده له عل ذلك مصلحة» 
فالطريق في ذلك أن يعقد معه أبوه عقد إجارة كل شر » أو كل سنة 
بشيء معين مثاما بأخذ غيره من الناس »فمذا يصير مثل الا جيرمشاهرة 
أو مدة بتفقان عليما . وأما تخصيص المبلغ ادر زاغا ار 
فېذا ما يصلح › لانه لا يدري هل هو مقدار استحةاقه أو أقل أو 
أكثر وأيضاً وسيلة إلى محاباته » ووسيلة إلى أنه ينسب إلى الحيف 
والتخصيص لبعض أولاده دون بعض بخلاف عقد الإجارة » فإنبا 
معاملة مح ابنه » كمعاملته مع الناس ببيح أو إجارة أو غبرها وال 
أعلم . وصلى الله على مد وآله وسلم . 

س ۳ -. ماحكر وقف المريض ثلثه على بعض ورثته ؟ 

ح_ قال الأصحاب : وإن وقف ثلثه في مرضه عل بعض ور ته 
بوقفه علیہم جاز . 

أقو ل : وتخصيص بعض الو رة بوقف ثلثه عليه أو تفضيله قول 
ضعبف جد » والرواية الثانية لاحوز ذلك» وهو مذهب جور 
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العاماء » وعليه تدل الاداة الشرعية في إحاب العمدل بين الاولادء 
ومنع الوصية لوارث وال أعر . 

س ۽ - هل تصرف الابن ما وهبه له أبوه نع الرجوع ؟ 

ج قال الأصحاب : كل تصرف لاينع الابن من التصرف في 
رقبة ما وهبه له أبوه كالوصية والإجارة » فانه لاينع رجوع الأب 
ي هبته » وإذا روجع » فان كان التصرف لازماً کالإٍجارة بهي حال » 
وإلا بطل قال في « شرح الإقناع » : لكن نقدم أن الأخذ بالشمعة 
تنفسخ به الاجارة » والفرق أن للأب فعلا في الاجارة» لأن تليكه 
لولده تسلمط له عل التصرف فه ولا كذلك الشفيع .هذا ما ظر لي 
و اله اع 

قول : والتحقیق في الفرق بينم أن حق الشفيع متقدم عل حق 
المستأجر بخلاف حق‌الاب فيالر جوع فانا يبت وقت الرجوعالذي 
دن حو المت خر وان اع . 

س ه - هل قنع الزبادة المتصلة و جوع الاب فيا وهبه لولده ؟ 

ج _ قال الاصحاب : ولا رجوعللأب فیا وهبه لابن مع زیادة 
أقول : والرواية الثانية لاتنع الزبادة المتصلة رجوع الاب وهي 


ee 


س ٦‏ - ماح ما اذا أقر الاب بقض دين ولده وأنكر الولد ؟ 

ج _ قال الاصحاب : لو أقر الاب بقبض دين ولده» فأنكر 
الود أو أقر»رجع على غريه » ورجع الغرم على الاب »قال في 
ه شرح الاقناع » فقول الإمام في رواية مهنا : ولو أقر بقبض دين 
ابه » فأنکر رجع عل غريمه وهو على الاب › لايعول عل مفېومه 
من آنه لو آقر لایرجع » لانه يىکن أن کون جوایاً عن سوال 
سائل » فلا يحتج مومه . 

أقول : والاولى التعويل على مفوم قول الامام أحمد خصوماً 
إذا قلنا جواز إبراء نفسه وإبراء غرم ابنه من دين الاين » وجواز 
قبض ديون الان کا جوز قبض أعيان ماله » وهو الصحيح › لقوله 
بلي : أنت ومالك لابيك » فيشمل الاعيان والديون والله اع 

س ۷ -۔ اذا أخذ من مال ولده شا » ثم انفسخ سبب استحقاقه »فل 
يرجع على الأب ما قىضه ؟ 

ج تقل الاصحاب عن الشيخ تقى الدين أنه لو أخذ من مال 
ولده شیثا » شم انفسخ سبب استحقاقه بحیث وجب رده الى الذي کان 
مالکه مثل أن بأخذ صداق ابنته › شم یطلق ازوج »› فالاقوی في 
جميع هذه الصور أن لامالك الاول الرجوع على الاب قال فيءالاقناعءء 
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بعد نقله كلام الشيخويآتي في الصداق : لو ترو جماعل أف هاء ولف 
لابيها »أي : فانه يرجع علا لا عل أبيما قال في شرح « الاقناع » : 
وهو بقتضي أن المذهب خلاف ماقاله الشيخ | ه . 

ازل : وما قاله الشيخ ھر لواب ان نك الات كول 
النسبة الى من له الاستحقاق » ولسد الذريعة عن الحسلة . 
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کناب الو صب 


سإ - قول الأصحاب: وبجوز الرجوع فيالوصية » هل هو قبل قبض 
الموص له أو مطلقاً ؟ 

ج مرادھ بالرجوع أن يرجع وهو حي قبل مو ته › فإذا مات 
المو صي قبل رجوعه تنبت لاموصى له » ولا يكن في هذه ال مال 
الرجوع لا قبل القبض ولا بعده » ولکن لا بد من قبول امو صی له 
للوصية بعد موت المو صي بقول أو فعل والله أعل . 

ويترتب على هذه المسألة مسألة وهي أن الموصي له الرجوع في 
وصيته » سواء کتبها وأشٻد عليما ٬‏ او ۾ پڪتما و م يشٻد عليماء 
وسو اء کان عل معين أو غير معينءوالله اع وصل الله عل مد وآ له 
وصحره وسلم 

٣‏ - ما الفرق بين اة والوصية ؟ 

ج بين المبة والوصية فروق مع أنهامن قسم التبرع . البة 
لا تقل التعليق » والوصة لا تكون إلا معلقة » وابة لا بد فيمامن 
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القبول قولاً أو فعلً وقتماء والوصية بعد الموتءوالمبةمن جميع المال 
إلا ذا وقعت ي مرض ا موت » والوصية من الثلك لاأجني » واهبة 
تصبحلعبد غيره » والوصية لاتصح » والمبة لاتصح لعده و 
تصح له بنفسه » وشاع من ماله لا معان غر نفسه »وىة أفضل من 
الوصية إذا لم يكن للوصية مزیه تر جیح > وهذا كله على المشمور من 
المذهب. وتصح الوصيةللابق وللحمل ٤‏ البيطن دون اة « و نصح 
الوصية بالمعدوم دون أبة . 

س ٣‏ - هى تدخل النركة في تمان ألورثة ؟ 

ج قال في « الإقناع » : ويستقر الضانعل الورثة جرد موت 
مورثم إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضبا . 

أقول : وقال القاضي وابن عقيل :لا تدخل في صانم إلا بالقىض 
کالدیون وهو أولى . 


£1٣ 


باب المو ص له 


س ١‏ - ما حك الوصة لمارة القبور ؟ 

ج - وكلام صاحب * الترغيب » مردود فإن عبارة القبور من 
أعظم مناه الشرك » وتنفيذ هذه الوصية من أعظم التعاون علالإم 
والعدوان » کا هو ظاهر لا بخفى علمن له أدنىمعرفة بأمور الشرع. 


س ۲ - إذا قال : بخدم عبدي فلاناً سنة »مهو حر فرد الو صي له» فل 
دعتق العد حالاً ؟ 


ج _ قال ني « الإقناع » : وإن قال يخدم عبدي فلات سنة » م 
هو حر » صحت الو صية » فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة » أو وهب 
له الخدمة ءل بعتق إلا بعد السنة » قال ف شرح « الإقناع » : وق 
« ا منتى » وغيبره يعتق في ا لجال . 

أقول : قول صاحب « المنتهى »أقرب إلى حصو ل مراد امو صي» 
لأنه قصد حريته وملكه منافع نفسه إلا تلك المنفعة التي وهبها 
e‏ 

س م - لو قال المو صي : اعتق عبداً نصر اننا » فأعنق ماما فا ال ؟ 


ج _ قال في شرح « الإقناع » قال بو بكر : لو قال المو عي : 
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اعتق عبد نصرانباً » فأعتق مساماً » أوادفع ثلثي إلى نصراني » فدفعه 
إلى مسلم» طمن. قال أبو العباس:وفيه نظرا ه . 

أقول : لعل مراد أبي بكر ليس مرد كونه نصرانياً » بل قصدبه 
وصفا مقصوداً شرعياً كالقريب وال جار » فلا يبقى فيه نظر . 

س ٠‏ - إذا أوصى لفرس زد › فات الفرس »> فام دكون لباقي ؟ 

ج قال في « الإقناع » : وتصح الوصية لفرس زيد ولو ل 
يقبله » وبصرف ي علفه » فان مات فالباقي للورثة . 

أقول : لا يخفى أن مراد ا موصي نفع صاحب الفرس » ولكنه 
عين ذلك لنفع يصرفه إلى علف فرسه » فإذا تعذر الإنفاق علهاء 
فالذي ينبغي أن يكون لصاحب الفرس . 

س ٠‏ - ذا وص له ولبریل بثلث ماله اذا کون لزید ؟ 

ج قال الاضاب : ولو وص له ولجبريل ا وللحائط بثلتث 
ماله » فله جميع الثلث . 

أقول : الأصل انتقال جميع النركة للورلة إلا وصية صحيحة 
معتبرة » فعلى هذا إذا أشرك بينه وبين من لا يصح تليكه » كجبريل 
اظ کنا جعا ول اطاط رة :ول ها اراب 
|بطال وصية من أمر بدفن ثلثه أو إحراقه ونحوه ما يعد متلاعباً » 
فلا جعل لکلامه معنی لم برده » بل نلغي لفظه بالكلية . 


1€ 


باب الموصی ب4 


س ١‏ - عن حك ما إذا أوصى باحراق ماله أو دفنه في التراب ؟ 
ج - الصواب بطلان الوصية في هذه المذكررات » وهي إذا 
- أوصى بإحراق ثلث ماله أو دفنه بالتراب » فراده بذلك »إما إضرار 
الور او المفة او الست > وهي فاد لا مكن أعارة» وإ ما(طال 
حق الورثة الذي فرضه الله مم » ونا أبيح للإإنسان ثلث ماله عند 
الوفاة إذا وصى با فيه خير ونفع إذا كان ثابت العقل والله أعام . 
س ۲ - اذا أوصی بعشاء » فہل يطبخ أو بخرج حا » وهل بجوز أن 
ج إذا كان‌ا لمو صي قد جعل فيو صيته عشاء في رمضانوالقصد 
أو التصريح أنه بطبخ» اتبع في ذلك نصه » ولا بخرجه حباً إلا إن کان 
قد أذن أو جعل الأمر بيد الوصي » وعند إطلاق العشاء في رمضان» 
فإن ا مو صين يريدون به الطبخ » ويريدون به أبضاً العشاء » فعلى هذا 
لا بخ رج عن العشاء المطلق ترا إلا مع الإذن» ومع الاذل 
لا يخرج التمر ولو فطو رآ للصامين اتباعاً نص ال موص . 
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س ۳ - اذا أوصى أن يضحي عنه بع » فتعذر حصوها › فهل يع دل 
الى القر ؟ 

ج نعم يعدل إليهاء لأن الأضاحي اثلاث وهي الشاةمن‌الغنء 
وسبع البدنة » وسبع البقرة يقوم بعضما مقام بعض خصوصاً وقد 
تعذر عليه التضحية بالشاة لب قلة درام الوصية. 

س » - اذا أوصى بأضحيتين وكان الريع لاإيكفي » فهل تجمعات 
في واحدة ؟ 

ج إن كانت الوصيةلواحد بأن كان في وصبته أبي: الانسان 
ان مثلاً واحدةله » وواحدة لوالديه > ول تبلغ إلا وأحدة» 
فإنها تجمع في واحدة » وينوي عنه وعن والديه ونحوهما . وإٺك 
كانت الوضة لا فان بان كن وضة امك فا اضحة واحدة ووضة 
أخيك فيبا أضحيةواحدة » وكل واحدة من الوصيتين لا تبلغ ن 
ااض ب لا جمعان ٬لانم)‏ لائنين » فالي تكن ضحي بها » 
والتي لا تکني بننظر بها إلى أن تن وا أعل . 

س ه - اذا كان عنده وصبة أو وصابا بعدة أضاحي والمغل لايكفي 
فا الم ؟ 

ج أما من كان عنده وصيةواحدة وفيا عدة أضاحي»فإنكان 
عضرا مقدماً عل بعض قالمثلاً: في مغله أضحيتان واحدةلفلان» 
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فإن فضل فواحدة لفلان » فهذا عل نص الموصي وتقديمهءولو ل 
يغل سوى وأحدة » لزم تعينه لامقدم کل عام وإن لم صرح الموصي 
بتقديم أحد على أحد » كما هو الغالب في الو صاياء وكان المغللايكن 
جميع المعينات » فإنه يضحي ما حصل من ال مغل ولو واحدة »وينويا 
عن اجعيع من عينم المي صي في وصيته » لان هذا غرضه ومقصوده 
ونا عددها بناءعل أن‌الر بع‌سیکن فاذا تبین‌عدم کفایته تعطل لقو له 
تعالىی: (فاتقو االله مااستطعتم)ر رن ولحصول مقصود الم صي» 
وحصول الأجر لمعينين . وأما من عنده وصيتان فأ كثر فيماأضاحي 
وريع كل واحدة لا يكن لواحدة فإذا جعت کفی » فالذي ازى 
أن بجمع مثل هذه إلى هذه » ورشتري بها أضحية تنوى عن الميع » 
وكل له من الأجر عل قدر ماله من المغل والله أعل ا 
منها من الأجر والثواب » وهو الكرم الجواد. 

وذلك أننا إذا نظرنا إلى مراد أهل الوصايا » وأن قصدم أن تنفذ 
وصایام کل عام » وم کثراً ما صر حون بمرادم › فیقولون : ينف 
كل عام كذا وكذا » فتنصيصمم عل العدد بناء عل أن المغل يكن لا 
عینوه » فحیث ظېر آنه لاکن عملنا بمرادم » وجمعناها مع غيرهاء 
ونفذناها کل عام » ویکون لکل ما يقابل وصيته منہا حرصاً عل 
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تنفيذ الوصابا بحسب القدرة كما قال تعالى ( فن يعمل مثقال ذرةخيراً 
بره »ومن يعمل مثقال ذره شرا بره ) فېا مأخذ قوي جدآ . ودل 
چ ري إلا رامد هادا 
وأما بقاء كل واحدة وجعما سنن حى تل ما فا ٠‏ ن الاضاحي 
فانه ریما کان سيا لعدم التنفيذ بوت الوصي و 
ار و ا ا ده وبژ بده ا الوصاا 
ستحقہا کل عام من يستحق مغل وقفا » فإذا كانت لا تكن إلا إِذا 
ضمت مع غیرها ؛صار ما سبباً لوصول کل مستحق إلىیحقه کل عام 
من غير اشتباه ولا منازعة » وإذا بقيت عامين أو ثلاثة أو أ كش » ثم 
قمت بعد ذلك وقد زال في هذه المدة استحقاق المستحقين أو بعضهم › 
وانتقل الاستحقاق إلى غيره » فوقع الاشتباه > وريا كان الجادثون 
م المنتفعين بها » وربا كان للأواين کا هو الواقع » وربا كان الحاصل 
عند ورثة الأولين » فل يتمكن الآخرون من إخراجه . فكونم 
تنفد کل عام ی | سيا لدفع هذه احاذر ومر اعاة لامصاا اح .وقالني 
وا ااي ع فاد شار أو أعتق تصن رقبتين أجز 5 
لأن الأشقاص كلأشخاص . قو له : الأشخاص . وڪذا هدي 
وأضحية وعقيقة » وأشار عهان إلى ذلك في « تصحيح الفروع »كذا. 
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فعلى ما ذكره احشي بإلحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل على هذه 
المسألة » وأن الوصيتين إذا كان كل منى| لا يك إلا نصف أضحية 
ثلا ء فجعاتبا في واحدة » فإنه يجزى» » ويعصل به المقصود .ویژيد 
ما سبق أن ا لمو صين پنصون في و صابام » ويسمون ما بريد ون تسميته 
من اخيرات » وأنه ینفذ کل عام › فنصہم عاہما کل عام وجب عدم 
التعطيل » كفت أو لر لكف إلا إذا نفوا هذه ال حال ... ويدل على 
ذلك أيضاً أن المو صين إذا قدروا شيا معيناً من دراه أو طعام أو 
ثياب أو غيرها » ف تكف الوصية جيع المعين أنه ينفذ الجاصل من 
الريع سه » فالأضحيةكذلك » وبدل علذلكأيطآ عاب الأصحاب 
رېم الله آن بح عنه النائب من بلده إذا كان الحج فرصا إلا إذا ل 
يكف» فيحج عنه من حيث بلغ ولو من مكة » فم ذا كذلك » إِذا ۾ 
نكن واحدة » فيعض واحدة » ويدل علىذلك كه القاعدةالمشبورة: 
إذا عجز عن يع امأمورات أجزأ ابعض » ووجب عليه الإتيان 
به . ومسائل هذا الأصل كثرة جداً » ومن هذه المسألة : إذا عجز 
الريع عن جميع الأضاحي المنصوص عابماء فعل ما يكني منها ءوإذا 
عجز عن الأضحية الواحدة |كتفى ببعضما والله أعر . 

س ٩‏ - اذا أوصى له بثمر بستات أو شحرة »› فهل يازم الآخر 
بالسقي معه ؟ 


۹ 


ج ل لااب :اا ص ل کر اتا 
شجرة » فإن كل واحد من الوارث والمى ص له لاملك إجبار الاأخر 
على الست . 

أقول : الأصل وجوب إلزام أحد الشريكين الآخر في تعمير 
ما يحتاج إليه المال المشترك » وهذه المسألة تالف الأصل › ففيا 
ر فاه 


باب المو ص إليه 


س ١‏ - اذا قال لاوصي : اصع مالي ماشنت ونحوه» فا المحكي ؟ 

ج قال في شرح « الإقناع » : ون قال : اصنع‌ف مال‌ماشئت» 
لا الأمر » قال أبو العباس : أفتيت أن هذا الوصي له أن يخر ثلثه» 
وله ألا يخ رجه » فلا یکون الإخراج واجباً ولاحراماً» بل هو 
موقوف على اختيار الوص . 

أقول : هذه الفتوى من أبي العباس تخالف فتواه المعروفة في مثل 
هذه الألفاظ أنه يجب فيا العمل بأصلح ما يراء وهو الظاهر من مراد 
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الموصي » إلا أن كانت العبارة إن شاء تملكها » وإن شاء 
أخرجها فهو على ما قال والله اعلم . 

س + - اذا باع الوصي واشترى في ثلث الميت › فل له أجرة ؟ 

ج إن کان متبرعاً » فلا شيء له » ون کان بجعل › فله الحعل 
الذي شرطه اميت » فإن لم بشترط شيئاً » فله ما جرت به عادة الناس 


واله أعل : 


۷۱ 


کناب الف اض 


س ١‏ - هل أداء الحقوق واحب على الفور ؟ 

ج أما أداء الحقوق له من العبادات والديون فهي على الفور 
ما لم يكن عذر »وكذلك ديون الآدميين المطالب با » أو الذي عبن 
صاحبا وقتاً لوفامبا » وكذلك الأمانات الى حصلت في يده بغير رى 
صاحبما بعد عامه بصاحمما والتمكن من إيصاطما إلبه » فيج فما إما 
رد أو ٳعلام من هي له بها » م صاحبما بطلبما می شاء » و ڪذلك 
الأمانات إذا فسخت والأعيان المملوكة بعقد على من هي في يده 
التمكن منبا » وأما الأعيان المضمو نة ءفتجب‌الميادرة إلى ردها في كل 
حال » ويندرج تحت هذه الضوابط والصور شيء كير . 

س۲ - اموأة توفيت وهي ناشز › ولم نقبض المهر من زوجها فل 
یکون میراثاً ام لا ؟ 

ج نعم کون جميع ما خلفت يورث عنما حتى الصداق‌الذي 
ماتتعنه‌و ل تقبضه» ولا أبرأت زو جما منه »فیکون حو عل‌الزو ا 
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من ميراثه » وليس له حجة في نشو زها »لأن النشوز أنما سقط النفقة. 
وأما الصداق » فو كسائر الديوت لا سقط إلا بقبضه أو الإبراء 


الصحيح منه والله أعل . 

س ۳ - اشكال وجوابه في موضع من كلام الأصحاب حول اشتراط 
العام بجة الارث » أشكلت علينا هذه العبارات من كلام الأصحاب التي 
ظاهرها التعارض » فل لها حل ظاهر ؟ وهي قوم من الفرائض : أحد 
شروط الميراث العام اة المقنضة للارث . وقوهم فيطريق الحكوصفنه: 
وإن ادعى إرثه ذكر سببه لاختلاف أسباب الارث » ولا بد أن تكون 
الشهادة على معان » فكذا الدعوى . وقال في ر المأمى » وشرحه في كتاب 
الشہادات : ومن ادعى إرث ممت › فشهد الشاهدان أنه وارثه لا بعامارت 
غبره » أو قالا : لا نعلم وارثاً غبره في هذا البلد » سواء كان من أهل اظبرة 
الباطنة أو لاء سم المال إليه بغير كفيل » أوسا بكفيل اذا شهدا بارثه 
فقط > بأن ل بقولا : ولا نعلم وارثاً سواه . تنبة: قال الاز حي فمن ادعى 
إرثاً : لا جوج في دعواه الى بيان السبب الذي يرث به » وإغا يدعي الارث 
مطلقاً » لأن أدنى حالاته أن برث بالر حم وهو صحيح على أصلنا » فاذاآتى 
ببينة » فشېدت له ما ادعاه من کونه وارثاً حک به انتهی . 

قال منصور : وفه شېء وقال في « المنتہی » وشرحه أنضاً فی باب 
الاقرار : والمربض ولو مرض الموت الحوف بصحإقراره بوارث . قال اين 
نصر الله : بسأل عن صورة الاقرار بوارث هل معناه أ يقول : هذا 
وارٹی ولا یذ کر سب ارثه ؟ أو معناه : أن قول : هذا أُخى أو عى › 
أو ابي أو مولاي » فىذ كر سيب الارث »> وحىننذ اذا كارن اتر 
الامكان والتصدیق وان لا يدفع به نسباً معروفاً . انتی . 
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قلت : تقدام عن الأزحي آئثه يكفي في الدعوة والشهادة › م ڪر 
كلامه السابق هذا من « المنتهى » وشر حه .ورایت مامشه نقلاً عن ان‌ذهلان 
ادا أقر من هو من قبيلة معروفة أن أقرممم اليه فلان صح ٬لانه‏ لم يدفع به 
نسب معروفاً . ولو كان له وارث بفرض .وقوله: فلان جة لي أو قريب لي» 
فلا برث منه الا على قول الأزجي. هذا الكلام الذي نريد حله لما فيه من 
الاشكال أفنونا أثابك الله . 

وبالله التوفىق ونسأله الاعانة لاصابته . 

ج الصواب الذي بظمر لي من کلامم ٤‏ ومرادم بحسب 
عباراتہم وتعلیاہم أنه إذا ادعي أنه وارث فقط » وأقام بينة عل آنه 
وارث من غير أن تين البينة للسب »> رڪزلك إذا أقر المريض 
بوارث » ولم يعين جېته » فبذه البينة المطلقة لا بخلو الحال إما أت 
بكون هناك عصبة » أو أصحاب فرض تستغرق التركة أو لا » فان 
کا ا موو ن ر ای وض ق »فلااتكکون 
تلك البينة التي شمدت لذلك الشخص أنه وارث » ولم تعين سبب إرثه» 
وكذلك ذلك الإإقرار المطلق لا يكون ذلك مبطلاً لحقوق العصية 
المعروفين» ولا لأصحاب الفروض المستغرقةءوذلك لو جبين. 

أحدهما:أناستحقاق اذ كورين و العصبة و أصحاب الفروض ا بى 
حقق و بوت میراث المشېود به والمقر به متو م مل غيرواضح»والأصل 
عدم المزاحم أو الحاجب للورئة المعروفين الحقق . 
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الوجه الثاني :أن المشمو د لهوالمقر له مدعمشاركة الورثة المعروفين 
أو حجبهم وم منكرون » والبينة على المدعي» واليمين على من أنكرء 
وتلك البينةالتيأدلي بها » وذلك الاقرار لايفيد رفع يديهم ومز اتهم 
اڭ 

وهو اتفاق أهل العل أن من شرط الإرث العلل بالججة المهتضية 
للإرثءو تلك البينة ا لمطلقة والإقرار لانستفيد به العلل بالبة المقتضيةء 
فيتعين فې هذه الخال ال بالإرث الذي عامت جهته و تحققت »و کلام 
الأصحاب الذي نقله السائل لس في شىء منه ما ينافي هذه الجال » 
بل إما موافق له أو يكن حله على ال حال الأخرى الانية مع موافقة 
ما ذكرت للقو اعد والأصول . 

الحالة الثانية ألا بكو ن هناك عصبةولا أصحاب فرض بالكلية 
لا مستغرقة ولا غير مستغرقة» ففي هذه ا لجال كلامم في الشہادات 
والإقرار ظاهر في أن هذا المدعىللإرث باليينة التي شہدت أنهوارث 
فقط من دون تعيين الجبةء وبالإقرار المذ كور بقتضي ذلك أنهستحق ‏ 
الميراث » وتعليلبم كذلك من أن هذه الشمادة » وذاك الإقرار يفيد 
أنه وارث اما بفرض » أو تعصيب » أو رحم. وعل کل من هده 
الأحوال توافت القاعدة ا لمشو رة أن من ادعى شيا لا يدعيه أحد » 
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ولا يدعيه من هو في يده» | کت فيه بقل ما ڪون من البينة أو 
القرينة ¥ ورد ذلك في اللقطة إذ وصفہا مدعا | کتنی بو صفەلكکون 
من هي في يده لا يدعبا لنفسه » و کذلك من بيده مال جېل صاحبه. 
ومن ادعی شيا بيد من يدعيه لنةه أو أظہر وجه استحقاقه له » 
فلا بد من البينة التامة المي ضحة» فالحالة الأولى يدعي e‏ 
مزاحة ورثةمعروفين قد ظہر استحقاقہم › وبانت جہتهم »فلا يسكتفى 
بتاك البينة المطلقة » والإقرار المطلتق .والحالة الثانية لا يدعي الميراث 
احد لکون المیت لیس له وارث بفرض أو تعصيب » فإذا حصلت 
نلك البينة ولو كانت مطلقة » فإنما تفيد الاستحقاق » وهذا واضح 
وله المد . 

الحالة الثالثة: إذا كانت هذه الدعو ى المينة على تلك البينة » وذلك 
الإقرار المطلق مع صاحب فرض لا بستغرق فرضه المال» فظاهر 
كلام ابن ذهلان المذكور في السؤال يقتضي قول هذه الدعوي» وانه 
برث مع صاحب الفرض امحقق » و كذاك عموم كلام الأزجي وإن 
یکن ظاهرآً في هذا » ولکن في هذا نظر » كا قال الشيخ متصور 
لا ذکر کلام الأزجی قال : وفيه شيء ومراده وال عر آنه مخالف 
اهر كلام الأصحاب » فإنبم كليم اشترطوا الملل بالجة المقتضية 
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الارث » وكام قالوا : إذا انفرد صاحب الفرض » أخذ الال فرضاً 
وردا » فصاحب الفرض هنا قد یت استحقاقه لمال كله قطعاً بتقدبر 
عدم المزاحم ول ثبت هنا ثبو تا ڈ شرا ا ي مزاحمته» ففي الحقيقة 
هذه الحال الثالفة لافرق بنا وسن الحالة الأرل اتی فما عاصب أو 
ورثة مستغرقون . ثم نقول أيضاً : مايظير من كلام الأزجي ومن 
صريح كلام ابن ذهلان عند التأمل بع ضعفه الواضح » فمذا الذي 
ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث ماالمقدار الذي نعطيه يتوقف على 
معرفة جہته. فحاصل هذه‌الاقسام أنه اذا کان هنا وارث عقق فر ض 
OT‏ متفرع عاهما من ذوي الارحام أو فرض مستغرق 
بدون ردأو مستغرق مع الرد أن البينة المطلقة والاقرار المطلق لم 
پبینا وجه الارث لایثبت فا حک ولا میراث وإن لم يكن هناك 
ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب » ولا مايتفرع عنما اعتبرناهما 
ادها اول ن ل 61 لت الال اکن ا ات ا کر 
عند اطلاق الشأدة والاقرار تفيد الارث المطلقعل كل تقدر.وهذا 
التفصيل المذ كو ر هو الذي نعتقده ونقول ه لما ذكرنا من ضائه عل 
الاصول ااشرعية والةواعد المر ضية عند الاصحاب وغيرم والمد 
رااان 
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س ۽ من تعجلشيتًاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ما الذي يدخلتتها؟ 

ج يدخل في هذه القاعدة إذا قتل المورث مورثه لم يرث أو 
ا لمىصى له ا موصي لم يستحق الوصية وغير ذلك . 

س ه - هل تححب الاخوة الام اذا كانوا عحجوبين بالأب ؟ 

ج قال الأصحاب : ان الاخوة إدا كانوا انين فأ كر بججبون 
الأم من الثلث الى السدس » وإن كانوا حجوبين بالأب . 

أقول : وعند شيخ الاسلام أن امحجوب من الاخوة لاحب 
اا للت ال الد ا ا وف ا خ٠‏ وا 
أظپر ٤‏ لان کل من ذ کر الله من الوآر ن حمست ذکر ره وإرت 
غيره » فان الوارث غير المحجوب وذلكالاتفاق فى غير هذه المسألة 
بل بالاتفاق فيما بالحجب بالوصف ولانه من الح في حجما بجع 
الاخوة ايتوفر عليمم » فان كانوا حجو بين عدم هذا المعنى . 

س ٩‏ - اذا م یکن له أب شرعاً فمن عصته ؟ 

ج قال الأصحاب : ومن لا أب له شرعاً » فعصبته من‌الارٹ 
عصبة أمه قال في شرح « الاقناع » : واختار أبو بكر عبد العزيز 
ان عصبة نفس امه فان ل تكن فعصبة عصبتها . 

اقول : واختاره أيضاً شيخ الاسلام وهو أقوى دليلأمن‌المذهب 
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لأنه ما انقطعت النسبة إلى أبيه انعصرت في الأم »> وتفرعت على 
عصباتما » وأما كون عصبتها عصبة وهي ليست بعصبة » فمذا خالفته 
لظاهر النص لاحظ له في القياس » بل إما أن نقول بتعصيبما أوبقول 
الحجبور : إنها لاتعصب ولا أحد عن يدل بها مطلقاً . 

س ۷ - عن مبراث المد مع الاخوة؟ 

ج قال الأصحاب : والجد لأب مع الاخوة لغير أم كاخ منم 
م ذکروا تفصیل اریم 

أقول : والراوية الثانية عن الإمام أحد الموافقة لقول الصديق 
وغيره هي الصحيحة » بل هي الصواب المقطوع به لوجوه كثيرة . منها 
أن الجد تزله الشارع منزلة الأب في أبواب كثيرة بل وي المواريث› 


وذلك بالاجاع . ومنها أنه بالا ماع أن الابن النازل بنزلة 
ابن الصلب فكذلك الأب العالي بمنزلة الأب 
ومنيا أن القياس الذي ذكره امور تون منقوض علبمم بان الاخ مع 
جد الاب » فانه حجوب بالجد إجاعاً » وبأنه لو كان منزلة الاخوة 
لاب لسقط بالأشةاء » ولا قائل بذلك . ومنما أنه على تقدير ميراله 
معهم تقتضي الحال أنه كواحد منهم مطلقاً » ول حعلوه كذلك › بل 
جعاوه تخر تارة بين الثلت والمقاسمة » وتارة بين المقاسعة وثلث الباي 
وسدس جميع المال > وهذا لاأصل له في الشرع برجم إليه . ومنبااًنه 


1۹ 


و كان مثلم » لكان للأم السدس مع جد وأخ . ومنما مسائل معادة 
الاشقاء للأخوة لاب عليه » ثم أخذم ما بأيدييم » وهذا لا أصل له 
ير جع إله » وعال معادة من لا میراث له . وهنا مسال ال رة 
فأنما متناقضة عالفة لص من جبة إرثا معه »ومن جبة العول 
والفروض أقل من الال » وهي نصف الزوج » وثلث الام وأ 
فورض هما أولا » فأعيلت ثم عاد ا مغروض عصباً بين الد والاخت» 
وهذا لمكن تطبيقه عل نص ولا قياس ولا أصل أصلا. ومن 
چان الله فرض الأم اثلث مع عدم الاولاد وجع الاخوة › 
وللزوج النصف مع عدم الاولادولم بحصل ذلك ممما فہذا القول کا 
تری متناقض لاینبني عل أصل صحیح »ولا معنی رجیح » ولاظاهر 
ص دل ا و القول بسقو طم مطلقاً بال جد » فهو الموافق 
لظاهر الكتاب والسنة والموافق لمواقعالاجاع في غير هذه المسألة 
والموافق لامعاني الصحيحة وهو قول منضبط لاتناقض فيه ولاغموض 
ولا إشكال كا هو شأن الاقو ال الصبححة وله الحد . 

س ۸ - هل ترث ام الاب مع وجوده ؟ 

ج والمجدةأم الاب ترث مع وجود الاب کا هو المذهب وهو 
الصحيح ومن باب أولى امالام . 


LA* 


س ٩‏ - هل ترث الجدة اذا أدلت بأب اعلى من الجد ؟ 

ج قال الأصحاب : كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد» 
فلا ترث » والروايهة الاحرى اختارها شيخ الإسلام:أن کل جدة 
الت ای ار دوارت » فانما ترٹ » وهو أصح » لأنه المىافق 
لقاعدة الصحيحة » وهي أن كل جدة أدلت بوارث من ذكر أو 


ا : هي وارثة »> ومن تدلي بغير وارث فلا إرث هما. 


بااضو ل الال اول وال 


س ١‏ هل برد على الزوجان ؟ 

ج قال الأصخات :ولا رة غل اأزوجن ٠‏ وما روي غن 
عهان أنه رد على زوج » فقال الموفق ني « المغني » : لعله كان عصبة 
أو ذا رحم » فأعطاه لذلك » أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل 
الميراث | ه . واختار شيخنا هو الشيخ عبد الرحن السعدي صاحب 
هذه الفتاوى الرد على الزوجين كغيرهما » وقال : لأن الأصل الذي 
ورث فيه هل الفروض بزيادة على فروضمم وهو خوف سقوط 
بعضمم أو إضراره بالآخر مو جود في الزوجين » وإذا كان الزوجان 


۸۱ الفتاوی م /۳۱ 


يشا ركان أهل الفروض في العول ونقص الفروض » فالقياس يقتضي 
أيضاً مشا ركتبم إيام في الرد وزيادة الفروض »› ويؤيد هذا أن الله 
قدر الفروض سب حكته قلة وكثرة > فكان بقتضي ذاك أن ما زاد 
عايما وزع عليهم بقدرها والله أعل .أھ. 


LAY 


کناب اناع 


س ١‏ - ما حک تتکرار عقد النکاح والتزویج على مہر وبال ؟ 

ج - أما المسألة الأولى » فلا يشرع أن بقول الولي لازو ج وقت 
العقد : زوجتك فلانةء م إذا قبل أعاد عليه» وقال : أنكحتكفلانة 
م يقبل » فلل برد هذا التكرار عن الني اي » ولا عن أحد من 
أصحابه » ول يذكر ذلك أحد من الأصحاب فا علمت » والذين 
يستعملونه من الناس لم يستدلوا على ذلك بدليل ولا بكلام أحد ق 
أهل الع المعتبرين » ونما يفعلونه على وجه الاستحسانمنهم »والأولى 
بلا شك ترك هذا التكرار » والا كتفاء بإاحدى اللفظتين في الإمحاب 
والقبول لعدم وروده » ولانه لا نظیر له ني جميع عقود المعاملات 
والترعات وغبرها»› ولانه إذا انعةد باللفظ الاول » فقد تم الزواج» 
وصارت زوجته بلا خلاف فإعادتهم لاعقد ثانياً من باب العبث . 
هذا کله بقطع النظر عما يقترن به من الاعتقاد الفاسد » فان الناسإذا 
داومو ا على ذلك › اعتقدوه مشروعاً واجباً ومستحاً » فتعين ترکه 
والله اع . 


LAY 


وأما المسألة الثانية وهو ما اعتاده أ كثر الناس أنهم يسمون المر 
والصداق يقولون : عل صداق ريال مثا »وال جال أن الربال للس‌هو 
الصداق » ولا جزء يرأ من الصداف . والسبب الذي حلم على 
هذا أنهم لما معوا أنه يسن تسمية الصداق في العقد » وكان الصداق 
المستعمل عند أهل نجد شيا من الكسوة والفرش ونحوهما يدفعي 
الرجل إلى هل المرأة » فيرضون به » ويخجلون من التصريح بذكره 
وقت العقد » فأاستحبوا تسمية الربال تب ركا بذكر السمية . هذا مبنى 
من استحب ذلك » ومن المعلوم أن هذا لا يوجب استحباب التسمية 
المذكورة » لان الاستحباب حك شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل 
شرعي » وأما جرد الاستحسان الحالي من الدليل » بل المعارض 
للدليل » فلا صلم أن نثبت به الاحكام الشرعية » ولمذاينبغي أو 
بتعين ترك هذه التسمية لو جوه متعددة . أحدها : أن هذا إثبات حك 
بلا دليل شرعي . الثاني : أنه لم بقله أحد من الصحابة رضي الله عنهم» 
ولا من الاصحاب المتقدمبن والمتأخرن » وإغا ذكر استحباب المبر 
احق »وهو الذي يدفع ازوج ازوجته عوضاً ني النكاح حالا أو 
مو جلا » وعللوا استحباب التسمية للا يقع النزاع فيه » فتسمية هذا 
ا مر الحقيق هو الذي بقطع النزاع . وأما تسمية ما لس بهر » وإنها 
جيء به على وجه التبرك » فمذا لا يقطع النزاع . الثالث : أن هذا من 


At 


باب العبث وخلاف الحقيقة » فإنهم يسمون هذا الربال وم يعامون 
أن الصداق غيره » فلمذا نقو ل :الرابع : إن هذا بخشى من دخوله في 
الكذب » فإن الكذب هو الإخبار بغر الواقع » وهذا من باب 
الإخبار بغير الواقع » کا هو معلوم لكل أحد» فكيف يدخل 
الإ نسان في باب التبرك من باب الكذب » والإخبار بغير الحقيقة . 
الحامس : أنه لو كان هو الصداق » لوجب أن تترتب عليه أحكام 
الصداق كلا » لانه هو المسمى » فإذا مات الزوج قبل الدخول » أو 
دخل بها » لم يبت إلا ذلك الريال » وإذا طلق قبل الدخول وقد 
دفع ها ما يساوي عدة مثات » وقد عقدوا على ويال » تنصف ذلك 
الريال » فصار نصفه لازو » ونصفه لامرأة »إلا أن يعفو أحدهما عن 
نصفه . وأما ذلك المدفوع كله » فيرجع إلى الزوج » ومن المعلوم أنه 
لا يكن أن يقول أحد بشيء من ذلك » فعل أن المر الذي بستحب 
تسميته » وتترتب عليه الاحكام الشرعية» من تقرره » أو سقوطه » أو 
ثبوت نصفه» هو الذي بسو قه ويدفعه الرجل إلى المرأة . وأما هذا 
الریال » فېو لغو غير مقصود » ولا يتعلق به شيء » فکیف يعلق 
عليه استحباب التسمية . ولا كان متقرراً عند الناس أنه لغو غر 
مقصود » صار من يعقد مم لا يسم عن الممر » بل هو من عند 


{Ao 


نفسه بمو ل للولي :قل : زو جتك على صداق ريال من غير أن سام 
عن المر ومقداره » لا فرق بين الغىي والفقير عند » والذي حمل 
الناس على الاسترسال في هذه العادة جر يان العادة » فاك العوائد 
المستمرة تقمد الاذهان عن النظر في الاأدلة»وتو جب السلا من‌المتأخر 
للمتقدم جربا على العادة »والعادات الماحة لا بأسبما في العاداتوغير 
الاحکام الشرعمة 8 الاحکام الشرعبة ءفالعبادمقىدون فسا بأحکام 
الشر بعة » فلا يوجبون ولا بستحبون ولا بحرمون إلا ما دل الدليل 
ااشرعي عليه » وأما جرد الاستحسان » فللا عىره به اذا حرد عن 
المعارضة » فكيف إذا عارضته الأدلة الشرعية والله أعل . 


س ۲ - قول ااشيخ منصور في شرح « النتهى » : ولايكون المعلق 
عليه ماضاً » هل هو وجه ؟ 


ج ذكروا في تعليق النكاح بالشرط الفرق بين الشرط المستقبل 
فلا يصح »وبين المأاضي أو الحال » فيصح > ومثلوا لذلك بقوله : إن 
کانت بنتی » أو کنت وام) » فقد زوجتکا »أو إن كانت انقضت 
عدتہا » فقد زوجتکېاءو هما يعامانذلك ؛ فیصح »لاهلا حذور فه» 
مع أن الصحيح أن التعليق للعقود كابا بالشروط المعلومة غير اجبوة 


جائز لا حذور فيه والله أعل 


۸٦ 


س م - إذا خطبت » فقالت : اذا رضي وليي هذا » فاي راضة › 
فہل يصح ؟ 

ج نعم إذا رضي بعد ما قالت هذا القول» ولم ترجع عن 
رضاها » لأن‌العبرة برضاهاء خصو صاً ذا کان واا غير أب واشأع. 

س ۽ هل جوز تو كيل الأب قي قبول النكاح لابنه و كيف يقبل ؟ 

ج - إذا أراد الأب أن يزوج ابه » فإن وكله على ذلك » 
وشمد بذلك شود أن الان وكل أباه بتزويجه » صح ذلك » وإذا 
قبل الزواج لابنه » قال : قبلت نكاحما عن ابي فلان » وأما إذا قال 
الأب : إن ابي وكلني من دون شہادة أنه وكله » فلا يكنى ذلك . 

س ٥ہ‏ - ما حک التو کیل فی النکاح ؟ 

ج الت وكيل في نكاحالمو لي على ثلاثحالات : 

الأولى: أن يعين » فيقول : زو فلانة بفلان » فلا يستفيد إلا 
العقد الأول . 

لثانية : أن يفو ض ذلك إلبه » فیجو ز له الترويج متى شاء يمن 
ا 

اثالثة : أن يطلق »فل أرمن صرح تصريعاً يزيل الاشكالءويتو جه 
أن ينظر الى قرائن الاحوال . 

س ٦‏ - ماحك التهاني في المناسبات ؟ 

ج هذه المسائل وما أشببا مبنية على أصل عظم نافع» وهوأن 


LAY 


الاصل في جميع العادات القولية والفعلية الاباحة وال جو از » فلابحرم 
منہا ولا يكره إلا مأنهى عنه الشارع » أو تضمن مفسدة شرعية › 
وهذا الاصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع»وذكره 
شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره » فهذه الصور المسؤول عنا وما أشببما 
من هذا القبيل » فان الناس لم يقصدوا التعبد با » ونما هي عوائد 
وخطابات وجوابات جرت بينېم في مناسبات لاعذور فيا »بل 
فيها مصلحة دعاء اؤ منين بعضمم لبعض بدعاء مناسب لتلكالاحو ال» 
فليس فيه حذدر » وفيه من المصلحة أيضاً أنه سبب لمحبة وتآ لف 
القلوب » 6 هو مشاهد . أما الاجابة ني هذه الامور لمن ابتداً بشيء 
من دل لى زى 4١‏ حب عله ان عه الر آي الماس فا 
الاجوبه بينم » لأا من العدل » ولأن ترك الاجابة يوغر الصدور 
ويشوش الفواطر . ثم اع أن هاهنا قاعدة حسنة » وهي أنالعادات 
المباحات قد يقترن با من المصالموالمنافع وما يلحقما بالامورانحبو بة 
لله بحسب ماینتج عنہا وما تثمرہ » کما آنه‌قد يقترن ببعض العاداتمن 
المغامند وا ضار ىما لقا بالامو و المترعة» وأمة هذه اقاعدة 
کا 


LAA 


س ۷ _ هل يجوز للأب أن بزوجابنه الصغبر بأ كثر من واحدة أويتقيد 
ذلك بالمصلحة » فان قلنا : لامجحوز الا لمصلحته فزو جه » فيل اللكاح صحيح 
واذا صح » فهل الصداق عليه أو على الاين ؟ 

ج انالاصحابل عختلفو أف جو أزإنكاحهواحدة»وانمااختلفوا 
ذا زو جه ا من واحدة » والمشور من المذهب ا3 وو 
روا ا ھن واخا د لک د رای الات ماهو 
الاصحاب أطلتق الكلام »ول يقيده بالمصلحة » فعلى المذهب‌باشتراط 
المصلحة إذا زوجه لغير مصلحته أزيد من واحدة » لم يكن له ذلك 
أي : لابجوز له ذلك » ولس معناه أن نكاحه أاه فاسد » وإنما قالوا 
ذلك » لأنہم عللوا ذلك بأنه إذا ل يكن في ذلك مصلحة » والنكاح 
بترتب عليه الصداق والنفقة وغير ذلك » ولا حاجة للولد ما زاد على 
ذلك » بل عليه مضرة من جهة نقص ماله لغير فائدة » وهذا التعليل 
يدل عل أن النكاح صحيح » وإنا الاب أُساء ا ركب على ابه من 
الصداق والمهر.وعلى كل حال » فا مر والنفقة وتوابع ذلك من مال 
الصغير ليس على الاب منبا شيء الا مأتبرع به » وسواء زوجهواحرة 
أو أ كثر لمصلحته أم لا > كل هذا الصداق في مال الابن . 

س ۸ - هل جوز اجبار البنت على نزوبجا من لارضاه ؟ 

ج _ لاجر ھاآبوھاءولا تحبر ھاآمہاعلترویجہاء ولو انا برتضیان 
دنه . 


4۹ 


س ٩‏ -. هل جوز أن بزوج المتيمة أخوها بلا اذن ؟ 

_ البنت اليتيمة لايزوجما أخوها إلا باذنبا » وإذن ايب أن 
تنطتق وتأذنله »و إذن‌البكر »[ماالكلام »و إما السكو ت»بأن لاتقو ل: 
لا . وإذا كانت أمما أو خانتما أو أختما ثقة » وقالت : إنما راضية 
قبل قوهها » فلا بحتاج إلى إشاد على إذنما إلا إذا خيف أن أخاها أو 
وليما بريد إكراهبا على الزواح » فلا بد من الشبادة على إذنما . 

س ۰ - اذا زوج موليته ولم بعلم أثيب هي ام بكر فا الم ؟ 

ج من زوج امرأة ولم يعل العاقد نبا ثيب أو بكر وليسأهم 
فيازم المرأة أن تأذن » فان كانت بكرا » فنطقما بالاذن »أو سك تيا 
إذا ستو ذنت كاف » و اما الثيبءفلا بدمن‌نطقما »و لا یكفىسکكوتما 
فعلى هذا إذا عل الماقد آنا نطقٹ بالاذن»اما معا » أو شد بذلك 
مرضي الشبادة » عقد | » ولو ليع آنہا بکر او ثیب وأا إذا ل 
بعلم آنا نطقت » فلا بد أن يسل دل هي بكر أو ثيب لأجل الفرق 


بين البكر والثيب . 
ن ماح الولي والشهادة في النكاح » وما اختبار شبخ الاسلام 
في ذلك ؟ 


ج - اختيار شيخ الاسلام كغيره من الاصحاب اشتراط الول 


04۰ 


اشتراطه قو ل المحنضة » وهو قول ضعيف لادليل عليه » وإنما الذي 
اختاره الشبخ وحه الله آنه بل الى القول بعدم اشتراط الاشہاد عل 
النکاح لکن رط أن بعلن النکاح » فاذا أعلن ولو من دون‌شادة 
جاز عنده » وهو رواية عن الامام أحمد» واحتجوا بضعفالحديث 
الوارد في الشمادة » وأما الأدلة عل الول » فبي قوية جدأ »ومع ذلك 
فالاحتياط في النكاح ا ممح من الاغلان والاشادء ولا شك ان هدا 
هو المشروع . 

س ٠۳‏ - اذا کان الول مشکو کا في باوغه » فہل بحب الاحتياط بأن 
بوكل من بعده من الاو لاء أو لا حتاج اث ذلك ؟ 

ج ۔ لابحب‌الت وکیل »لان الاصل عدم بلوغه » فا لم یتبقن‌بلوغه» 
فو حكو م عايه بالصغر » والنكاح المعقود في هذه الحال إذا عقده 
مثل الأخ البالغ العاقل مع وجود الاين المشكوك في بلوغه لاتبعة 
فيه » لأن الله تعالى قال : ( فاتقوا الله ما استطعمم )ر إیغان ٠:‏ ) 
وهذا نہاية المستطاع حتى ولو كان في نفس الامر بالغاً وحن م نتيقن 
بلوغه » فلا حرج علينا في ذلك وله الحمد . 

س ۳ ما حك اشتراط العدالة في ولاية اللكاح ؟ 

ج ۔ اشتراط العدالة في ولاية النكاح فل رده او ورد 
عمل السلف . 


۹۱ 


SS a 

ج - لايطمئن القلب في الكفاءة إلا أنها الدين فقط » وهو الذي 
بقوم عليه الدليل الشرعي بخلاف العوائد والعرف الحادث . 

س ۱٥‏ اذا وکل الول الغائب و کیا على نکاح مولیته ؟ 

ج - له ثلاث صو ر .إماأنبعينه»فيقو ل :و كلتك في ترو يج فلا نةفلاناًء 
فهذا لايستفيد به الوكيل إلا العقد الأول » فتى حصلت فرقة فيه › 
وازید تزو ا زوجا آخر ٤‏ احتیج ت وکیل غير F1‏ الاول. واا 
أن يفوض له الوكالة بأن يوكله أن يزو جما متشاء على أي زوجشاء» 
فمذا يستفيد به ال وكيل العقد الاول وما بعده . الثالت : أن بوكله 
ویطلق لايفوضه ولا يعن له زوجاً » بل يقول مثلا : وكلتك في 
تزویج مو ليتي » فېل بستفید به العقد الثاني وما بعده › آم لایستفیدبه 
إلا العقد الأول ؟) رمن صرح تصريحاًیزیلالاشکالني هذا »وتو جه 
أو يرجع في ذلك الى قرائن الأحوال » فانمم قالوا : ينعقد التوكيل 
ما دل عليه » فان دلت قرائن الأحوال عل أنه وكيل بكل عقد 
تزوج به المرأة » وصار غرض الولي اتصال موليته بلا زوج» وأن 
لايعطاما عن الزواج » صار بنزلة التفويض » وان كان غرضه فق ط 
هذا الزوا الخاص »اخحتص بهء والله أعل 


۲ 


س ١‏ - اذا وطىء ابن ثان امرأة بالغة » أو وطىء بنت ثان من يولد 
مله › فهل بشت به حرم المصاهرة ؟ 

ج اذا وطیء ابن ان سنين اءرأة بالغة » أو وطىء بنت مان 
منيولد لمثله. الوطء المذكو رلاخاو من حالين » إما أن يبكونالوطء 
حرا » فالصحيح الذي لاريب فيه أن الوطء الحرام لاينشرالحرمة» 
سواء كان‌الواطىء أو المي طوءة كبيراً وصغيرا » لأنه لايكن قياس 
السفاح على النكاح بوجه من الوجوه » ولا يدخل في لفظ النكاح ولا 
في معناه » والمشور من المذهب انتشار التحر » لكن في وطء 
این عشر سنين » وبنت تسع . فعلى القو لين | وطء من دون تسح 
من ذكر أو أنثىإذا كان حرام لاينشر عل المذهب»لأنهلايصامللوطء» 
والقول الآخر لعدم ثبوته بالكلية » والحال الثاني أن يكون الوطء 
في ابن دون عشر » أو بنت دون تسع ني نکاح » او ملك ين » فمل 
ينشر حك المصاهرة ؟علل وجهن .المذهب منها أنه لاينشر ولو وجد 
الوطء » لأنم) غير صالمحين للوطء » ولو فرض وجوده » فالنادر 
لاحكم له .هذا تعليل المشور من المذهب. والوجه الثاني وهوأصح 
إذا وجد منما وطء حقيقى › ثبتت به المصاهرة وسائر مايترتب على 
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محرد الوطء من غسل وغيره . وهو ظاهر اانصوص الشرعية حيث 
علق هذه الاحکام بو جود الوطء من غير اشتراط سن لا للذكر ولا 
للأشی » والناس بتفاوتون في هذه الجال جداً » فقد يوجدمن له 
دون عشر يصلح للوطء » ومن ها دون تسع كذلك » وقد کون 
من له أزيد من عشر » أوطما أزيد منتسع لاتصلح للوطء >فالاحكام 
يجب أن تعلق على ماعلقها عليه الشارع »کا يجب تعليق أحكام 
السفر على مايسمى سفرآً » وأحكام الحيض عل وجوده لاعبرة بسنا 
ول رادو ھت او دة ار ا ره اى قله اد 
كثرته » فربط الاحكام بالنصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين 
حتى يأتي من الشرع بالقيو د التي بحب المصير إليبا والله أع . 

س ۽ اذا طلق الرجل زوجته طلاقاً وجعباً أو بائناً » فل باح له 
خطىة أختما أو خامسة من دون عقد ؟ 

ج الطلاق إذا کان رجعياً » فانه بالاجاع لایجوز نكاح أختما 
أو نكاح خامسة مادامت في العدة » وإذا كان النكاح باطلا خرماً 
الاجماع » فالحطبة كذلك حرام » لأن الخطبة سعي في هذا النكاح 
الحرم » بل أعظم مساعيه » ووسائل الحرمات كلها محرمة . فكل 
انی لاحل نکاحہا لاحل خطبتمالا ما استثنی الله تعالی. وهي‌المتوف 
عنما زو جما » ومثلہا البائن ءفان الله أباالتعر بض فقط »وأآماالتصر بم 
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فلا » ويوجد ني بعض فتاوى المشابخ المطبوعة طبع الشيوخ جواز 
خطبة أحت مطلقته » و هذا وم ظاهر لا مستند له » وخالف اللأدلة 
الشرعية ولكلام الفقاء > فكل المحرمات في النكاح » سواء كاف 
تعر مما م بداً أو الى أمد لال خطبتما »> وتتبع ساثر امحرمات تجده 
كذلك » وأما اذا كان الطلاق بائناً »بأن كان عل عوض» أو في نكاح 
فاسد » أو کان آخر ثلاث تطلىقات» فا لحلاف في هذا مشو رالمذهب 
عند المتأخرين أنه لايجوز نكا أختما أو خامسة مادامت في العدة » 
فعلى هذا تحرم خطبتما » والرواية الثانية عن أحد وهو مذهب كثر 
من أهل العلل » واختاره شيخ الاسلام جواز نكاح خامسة في عدة 
الباأن عل عو ض أو نکاس فاسد أو آخر ثلاث تطليقات »وهو الصحيح 
لعموم الأدلة » ولعدمأمر الشارع بذلك» ولیس حكما حك الزوجات 
بخلاف الرجعية » ومثل ذلك نكاح ا فاذا جاز النکاح »فا لخطمة 
من باب اول » ولکن کثیر من الناس بظنو نن اختیار شیخالاسلام 
في المبتو تة ثلاث بلفظ واحد أنه يجوز له نكأح خامسة في عدتما» 
وهذا غلط فاحش » فان شيخ الاسلام يرى أن المبتو تة ا کا 
واحدة » أو كات قبل الرجعة أنها واحدة له الرجوع بها ء فعلىقوله 
وعلالمذ هم المطلقة ثاثا بالةظ الواحد لايجو زفي عدتاءنكاح خامسة 
ولا أختبا » والخطبة تابعة لجواز النكاح أو لعدهه على نكاحه . 
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س ۳ -- هل جوز تزويج المطلقة قىل أن يتبقن انقضاء عدتها ؟ 

ج - أما المطلقة من ذوات الحيض » فلا بحل لوام' أن يعقد ها 
حتی بتیقن آنہا حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات تامات » وأ 
مع الشك » فلا بحل » ولايجوز » والأشمرماتنوب مناب الحإض إلا 
في حق‌الأيسات واللأئي لم جضن من الصغار وغو ذلك » فيجب 
التحري التام من جبة العدة » فالتي تعيض وإن طال زمن حيضماء 
کالتي ترضع » فان عدتما ثلاث حیض تامات . 

س ٤‏ - اذا طلق زوجته ثلاثاً على عوض ثم أراد أن يراجعها فهل تحل له ؟ 


ح - مسألة الطلاق الثلاث أنا لاأ كاد أفتى فا بالكلية . 

س ه - عن قوهم : من لافرقة بيده لاأثر لنيته »وفرعوا عليه ماهو 
من أعظم صو ر التحليل ؟ 

ج - ف « المنتہی » قوله : ومن لافرقة بيده الى آخره» تحويز من 
جوز هذه الصورة مع نهي الشارع البليغ عن نكاح الحلل لايخفى أنه 
من أعظم صور التحليل » بل أقواها » لأن هذا العبد في الحقيقة آ إل 
ها وهبتما من شق به ليست حقيقية › ثم زوا جا صو ري عير معنو ي» 
بل هو في الحقيقة تزو ج لسید ته الممنوع ناحا له إجاعا > وأین 
المناسبة بين قوم :لافرقة بيدها وبين التحليل» فان الذي يسعى لله 
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متوقف على الرجل والمرأة وهو بيده ويدها » فالصواب المقطوعبه 
ما استظہره في «التنقيح» أنه من‌نكاح التحلیل › وال أعل .ولا ریبآن 
تجويز هذه الصورة فتح لباب التحليل الحرم شرعا وعقلاً . 
س ٩‏ عن نكاح الكتابية إذا م يكن أبواها كتابين 
ج الصحيح أنه لا بشترط لمواز نكاح الكتابية أن يكون 
أبواها كتابيين وأن العبرة بما بنفسما . واختاره الشيخ تقي الدين . 
س ۷ -. عن تقييد توبة الزانية 
جح س تسیر ا ر م الله دو ره الزانية ان تراود فتمتنع› 
انکره الموفق وغېره › و عق هم إنكاره› فان المراودة من أعظم 
المکرات»ولو كان العر ضمنا التجر بة وا لامتحان»و هى داخلةي قو له 
تعالی: (ولاتقریوا الزتا) رو پم فإنالمر ارو وال سائللوقوع 
اختر وألخترة في الفاحشة › فان راودها فاجر وفع الفحور أو 
کاد » وإن راودها تق خشي عليه وعام| من وقوع الملكر ( فاٺف 
ا أن تلك المرأودة لأجلالاختبارء ل حصلا المقصو د »و لست 
هذه المسأًلة نظبر من ار معا ملة شخحصر ( ا صدا فته وهو عېل حاله» 
أن طريقه الاختبار » فذلك حصل المقصود به من غير حصول فتنة 
وهذه المألة على قوم ليس ها نظير فيالشرع » في مضرة عض . 


۹۷ الفتاویم| ۳۲ 


س ۸ عن طلان مع الابوين من نكاح عبد ولدها 

ب قول الا شات : اش لر ا حرةنکاح أوعيد ولد هما | 
الخ .دكر هذه المدألة القاضي أبو بعل فن بعده» والقول الثاني:بجوز» 
وهو ظاهر الأدلة الشرعية » وليس في ذلك حذور شرعي ٬والتعليل‏ 
الذي ذكروه لا يصلح مخصصا لعموم الإباحة » وهو قياس ضعيف ( 
ورتبوا على هذا القول الضعيف إذا ماك ولد أحد الزو جين ازوج 
الآخر انفسخ ٤‏ والحاصل ا هدا القو ل الذي اختاروه 5 دلیل علیه» 
بل هو مالف للدليل المبيح › فعلى المانع أن عیب عن عمو مات 
الإباحة حو اب يصح التخصص ٤‏ وأنى له ذذلت . 

س ١‏ - عن قول الأصحاب :إذا شرطت أن لا خر جامن‌هنزل أبويما 
فتعذر سكن المنزل فله أن سْزها حسث شاء ؟ 

ج -- قوم : e‏ م فول افا ارت 
نک ا نحو خرات فله ا سک ا حہث أراد. قوم 


هذا غير ظاهر » إذعرف أن القصد عدم مفارقتها لأبو ها ني أيمنزل 
یکو نان. 


۹۸ 


س ۲ - عا إا شر طت في زو حا صفة فان اقل 

ج قوم ي النکاح :و إن شر طت يزو جماصفةءفبان قل منما » 
فلا فسخ ها » وقيل : ها الفسخ بفقد صفة مقصودة » وهو 
ا الشروط أن بوفیبه مااستحلت به الفروب»وكذلك 
الصحيح الرواية الثانبة عنالإمام وهى ثبوت ال حيار لمن مكنت 
زوجم الرقيق جاهلة عتقما » أو ماىكما الفسخ وهي الصحيح ةكسائر 
ا لحقوق لا تسقط إلا بالرض »أو ما يدل عله والله أعل . 

س م - إذا كان بالمرأة عيبب وهي وولا جاهلان به؛ فل بر جع الزوج 
على أحد ما غرم ؟ 

ج لا بشترط في عدم رجوعه عل أحدهماا لمحيل بالج » ونما 
لذي اشترطوا ال جل بالعيب » فإذا كان الولي غير عالم بالعيب » 
فالرجوع عليما » فإن كانت أيضاً جاهلة بعيب نفسما» وهو ممكن 
جلما بعيبما » ومكن صدقما » لم يرجع على أحد » لان امبر استقر 
الدخو لولس مم مغرر برجم إليه نيالم ر ءوأما إذاعل أحدههابالعيب 
لكنه يجهل ا لحك الشرعي » فليس بعذرف الرجوع عليه وتغريه 

لوجود التغربر . 


س ۽ - لدا زوج معيبة غير عام بعيبها e‏ 
أنه لا يعام العبب أو كانت عاقلة › والعسب اطن › »> فحلفت هي وولا أنيا 
لا يعامان » هذا نفعل ؟ 
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ج -۔ مراد السائل بسؤاله بعد الدخول » لانه قبل الدخولالامر _ 
واضح »وإذا حصل الدخول بها فو جدها معيبة»و حلف و ليها أنه لايعل 
بعيبماء وأمكن‌صدةه » فإنهفي هذه الحالة يفوت الصداق عل الزوجء 
ولا يرجععلالزوجة لانېا غير عاقلة »ولا علیالولي»لکو نه غر عالمء 
والصداق بتقرر لازوجة بالدخول » وأما إذاكانت عاقلة وادعى ولا 
عدم عامهبعيبماء وأمكن صدقه » حلف وبریء ولكن هي إذاادعت 
آنا لا تعر بعيب نفا » فمذا غير معقول أن الانسانلا يدري بعيب 
نفسه وهو عاقل » وکل دعوى بكذا الحس في مردودة . فعلى 
هذاير جم عليماباأصدقا لوج و دالتغربر منہا »وقد سبق في جو اب السا 
نلا ادل عا 06 اا ھے تاو طاول اکن 
ہا برص في جسمما محل لاتراه . 

س ه - إذا تزوج اموأة » فوجدها معببة » غم اعتزها لأجل أن نفسخ 
النکاح » ثم نسي فوطتہا » فہل يطل خباره ؟ 

ج قد ذكر الاصحاب أن خيار العیب بسقط ا يدل عل 
ام وة او كين مع العلل بعيم اء ولم يفرقوا بين الوطء 
الواقع عمداً أو نسیاناً > فعلی هذا لاخی ار له حيث وطیء بعد 
ا 


س ١‏ -عن وجل دفع لزوجته صداقاً وعباءة وفراشاً » ثم أقام عندها 
شهرآ » فحصل بينها كلام » فذهب أهل المرأة بها » فطا لهم الزوج بار جاعا 
إلى بمته » فأخذ أهلما الفر اش والعباءة » فاما طالبيم بها » قالوا : هي متنا 
وأخذناها “ وإذا رودت هلك › فہم مستعدون . 

ج ما ذهاب المرأة عن‌بیت‌ز وجا » فليس ها حت أن تذهب» 
وعل هلبا أن برجعوها إلى بيت زوجم ا ولا يودي الواجب عنم 
قوطمم :إنأردت أهلك فېم مستعدونءبل علبممإر جاعبا إلا إٍنکانهنا 
موجبوداع خر وجپاتعذرفيه»وأمامسألةالفر اش والعباءة»فمي للزوجة 
إلا أن الفراش مادام أنبا ني عصمة الزو »فليس ها تصرف فيهءلأن 
هذا هو العادة » والشرط العرفي كاللفظي » هذا الذي نرى . 

س ۲ - هل جوز للاب أن يأخذ من صداق ابنته شيا 

ح ‏ للأب أن بأخذ من صداق ابنته ماشاء ولو کان أ كثره» 
ان ان تملك فن ماما نكف صدا واله أعل . 


0*۱ 


س ۳ - ذا تزوج بصداق بعضه حال » وبعضه جرت عادتېم أنه لاحل 
إلا موت أو فراق » فل يصح ؟ 

ج هذا التأجيل صحيح » سواء تلفظو ا به أو جرت عادتهم 
المطردة بذلك » وعل ذلك » فليس لامرأة ولا لأ هلما المطالبة فيا مو جل 
والزوجة في حباله » وليس ها الامتناع حى تقبض الصداق الم جل 
لأنہم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور » وإذا ذهبت إلى 
هلبا » وقالوا : لانسامما حى سل ازوج الصداقءفليس م ذلك » 
وامتناعہم عن تسلیمہا بغیر حق » ولو استمرت علهذاالامتناع بده 
المجة فقط » فليس لما على الزوح نفقة » لان ناشز » والناشز بغير 


باب الوليمة 


س ١‏ - ماسب كراهمة الفقياء للنثار ؟ 

ج آماكراهية الفقباء للنثار فبو النثار الذي ينثر في الاعراسء 
وال نالك اه أن ةدا وة انان لاط واا اجار 
الذي يستعمله بعض الناس في عاشر حرم » ففيه مع المذكورات أنه 
أثر اعتقاد فاسد لضعفاء العقول بزعمون أنه بطيل العمرء وأيضاً فان 
من بدع الناصبة الذين يقابلون الرافضة بضد عملہم » فیحدثواتٽ في 
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عاشو راء شعائر السرور ضد إحداث الرافضة شعاثر الجزن » وهذا 
لايكن فيه الكراهة وحدها » بل الذي ينبغي أن يكون عرماً ى 
e‏ المغاسد مع مايترتب على ذلك من ذم الصبيان وغيرم من 
ينر عليہم » والله أع . 

س ۲ - ما القرق بين القيام لارجل واليه وعليه ؟ 

ج اما الاول» فکروه »إلا أن کون فت ركه مفسدة» وقد 
استحبه طو اتف من العاماء لاهل‌الفضل و الولاة والوالدين ونحوه. وأما 
الثاني وهو أنيقومإليهأي:لاترالهإذا كانرأكبآأ وكانقادمآمنسفر فهو 
مستحب . والثالث حرم للنبي »فمذ ان الفر قان بين الامو ر الثلاثةيو جب لك 
أنتعطي الامو ر حقبا من التأمل »وتنظر الداعي والسبب الحاملعليماء 
کا تأمل ما يترتب عايما من الخير والشر والمصالح والمغاسد . 


باب عشرة النساء 

س ١‏ - هل بحب القسم لاحائص والنفساء ؟ 

ج - المشمور من المذهب وجوب القسم لكل منهاء لان الميع 
زوجات . ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض هما القسم › 
وأما النفساء » فلا قسم ما لجريان العادة بذلك » ورضاهابتركالقسم» 
ل الغالب أن المرأة مادامت تفساءلاترغب أن يقسم طمازوجاءو هذا 


وجه ي المذهب . 


س - ۲ - ماحكم الدخول إلى بيت الضرة في لبلة الأخرىأو يومها ؟ 

ج أما تحربم الدخول إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة في الليلء 
أولمحاجة في النبار » فالصوابفي هذا الرجوع إلىعادةالوقت»وعرف 
الناس » و إذا كان دخو له عل الأخرى للا أو نارآ لايعده الاس 
جوراً ولا ظلماً » فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الامور 
خصو صا في المسائل الت لادليل عاما »وهذه من هذا الباب . 

س م - هل بحب الةوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟ 

ج المحيح الرواية الاخرىالي اختارهاشیخالاسلام أ انه 
بحب القسوية في ذلك » لان عدم التسوية ظ وجور ليس لاجل عدم 
القیام بالواجب » بل لان کل عدل يقدر عليه ینزو جاته فانه‌و اجب 
علىه »خلاف ما لا قد رةلهعليه کالوطء وتوابعه . 

س ٤‏ - إذا کان لرجل زو جتان » فالات مه الى التقصبر فى حق 
إحداهما » فخیر زو جته بان أن تبقى عنده › ونصير على التقصير › وان 
الفواق » فاختارت الىقاء »> فهل بحوز له ذلك ؟ 

ج هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارتالبقاء »ولا م 
عليه » وإنا الاثم وا حرج على أمه التي ألجآته إلى هذه ال حال » فإك 
كن من نصيحة أمه بنفسه » أو بواسطة من تقبلمنه»و أنه لاعل ها 
هذا »ويخشى عليما من العقو بة الدنيو يةو الاخروية» فو اللازم ءوإلا 
فلا يكلف الله نضا إلا وسعا . 


س ه - إذا تزوج شخص ول يقدر على وطء الزوجة الجديدة وكان بيطأ 
الاولى » فا السب وهل له دواء ؟ 

ج -- أما اعتقاد بعض الناس أن النكاح ينفسخ » ثم يعقد ثأنىة » 
فېذا لایصاح لاشرعاً ولا نفع طا »ولوزعم فر الاس اهشر 
فليس بصحيح » وأ كثر الاسباب في هذا أن يكو نقد أحبالزوجة 
الاولى دون الثانية » وعدم الحب لاصلة فيه ءفأنت تسألهإن كان لس 
بقلبه عدم رغبة ها » بل هو راغب فماء فلا طب له إلا السؤال من 
الله » وکر ةالتعو ذات والو رد أولاانہار وآخره» وإ ن کان لس عخاطر ها 
رغبة » فهذا هو السبب الاقوى لعدم الحبة فالأحسنأن يؤمر بالصير 
لعل الله أن يبدل الرغبة عنبا بالرغبة فسا والله أعل . 

س “ - هل نجير الزو جة الذمية على غسل الجنابة ؟ 

ج -- الصحیح فيه أنه برها علیہا » کا برها على کل مایعود 
بنظافتا » وینعہا من کل مابکره منہا > لٺ طاعته واجية » وحقه 
ET‏ 

س ۷ - هل ماببعثه الا ك للنظر بين الزوجان عند الشقاق حكان أو 
و کىلان ؟ 

ج الصواب آنا حکان کا ماما الله تعالی » فعلى هذا کان 
ما ریانه‌من جمع » وتفریق بعوض »وبغیر عوض» پرضاهم_ا أو 
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م 


حدقا ار بعر رطى »› وهو روايه عن الإمام احمد اختارها 


شيخ وغيره . 
باب الخلسسح 


س ١‏ - إذا خالع امرأته على عوض » ثم أراد الر جوع بعد المقاولة 
وقبل قبض العوض»› فل له ذلك ؟ 

ج ۔۔۔ إن کان قد خلعہا فعلاً › بأن جری بینم) الفسخ ولم بق إلا 
تسل العوض » فمذا لاخيار فيه » ولول بقبض عو ضه» وإن کااٺ 
فد تقاولا من دون ان پفسخما ونما اتفقا عل آنه سیخلعا اذا سامته 
العو ض » فېذا لم بحصل منه فسخ »و |نماحصل منه وعد أنه سيفسخ )| » 
فاذا کان لم يفخا بعد » فله الرجوع عما نواه » ولم پفعله » وإِنکان 
فد قال ها : إن أعطيتينى كذا وكذا » فقد خلعتك » أو فسختك › 
فا )ذهب ليس له الرجوع . وعند الشيخ : إذا لم يقض العوض فله 
الرجوع » والأحوط إن كانت جرت هذه الصو رة الاخيرة » وأرادا 
الفاق ندا عدا جد الخ جا اللو 

س ۲ - ذكروا أن الع النقص دين الزوج مباح » فهل هذا صحبح» 


أو حب الع ؟ 
ج - إن كان النقص الذي فيه ترك عفة » أو ترك صلاة فريضةء 


۰ 


أو صيام» أو بدعة كرفض ونحوه » فالصو اب آنه يتعين علي ا أن 
تسعى يفارقتهبكل طربقة › لانه لايحل ها الإقامة مع من هذهحاله 
إذا يكن تقويه » وإن كان النقص التجرؤ على بعض احرمات 
خصو صا الصغاثر » فلا جب عليما أن تختلعإذا ل يحبر ها علىفعل حرم . 

س م - إذا خالعت الصغيرة أو الجنونة والسفيهة فيل يصح الع ؟ 

ج أما اجنو نة » فليس هما مباشرة شيء من الأموال ولو بإذن 
وليباء وليس للوي أن بأذن ها في مثل هذه الأشياء » لدم العقل 
ارف او الاد لمر فخا شر ان ول اه 
أنه غير صحیح E‏ اتو إذن الولي » فالصحیح أنه 
كسائر المعاملات » فك يصح بيع الصغير والصغيرة » والسفيه 
والسفمبة » وإجارته وغحوها باذن وليه » فكذلك عالةتما لا فرق بين 
الأمرين » لكن وليما لابجل له أن يأذن فها فيه مضرة عليما أو 
لا مصلحة طم فيه وال أعل. 

س ؛ - إذا طلبت الزوجة أن طلقا زوحہا فابی إلا أن تبره عا فی 
ذمته ها » فأبرأته » فل يصح وإن لم يأذن أبوها ؟ 

ج إن كانت عاقلة رشيدة لم يشترط إذن والديم فاتفاقہا مح 
الزوج على الإبراء المذكور يثبت ولو أبى الوالدان » وما إن كانت 
غير رشيدة » إما صغيرةءو إما سفمبةءفليس ها الإإبراء إلا بإذنوالدها 
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أو أخيبا إذا كان ها فى ذلك مصاحة مشل راحة كل نبا من الآ خر 

س ه - إذا خالع زوجة ابنه الصغير أو الجنونمن مال الو لد »أوخلع 
ابنته من مالا » فړل له ذلك ؟ 

ج آماخلم‌الأبز وجةابنهالصغير أو انجنونبشىءمن‌مالالولد» 
وخلع ابنته بشيء من ماما » فا مشو ر من المذهب معروف أنهلاملك 
ذلك » ولكن لا وجه له » ولا دلبل عليه » فالصو اب أنه ملك ذلك 
وھا و اا ی ا ا ات وا عد الو 2ا 
على الولد > فف لا ملك مفاداة ابنته » وإزالة الغرر عنما بشىءمن 
ماما » أو قبول الفداء لابنه شىء تبذله زوجته إذا كانت العشرة بين 
الزوجين غير مستقيمة ؟! وأما إذا حسفتالعشرة » فلاينبغي للابولا 
لغيره السعي في كل أمر فيه التفريق بين بخلع وغيره . 

س ٩‏ - هل للاب أن بخالع من مال ابنته الصغيرة » أو عن ابنهالصغير؟ 

ج الأب أن يخالع عن ابنه الصغير » وبطلق » وكذلك له أن 
بخالع من مال ابنته الصغيرة » ومال إليه الموفق والشارح حيث رأى 
فيه «صلحة »> وصو به في « الانصاف» وهذا هو الموافق للاصل»لأن 
الاب اماب لای لا مل ووی اچ کا 

س ۷ - اذا ل يكن في الع عوض فهل يقع ! 

ج آم ا لحلع ۽ فک قالوا : لا بد أن کون بعوض لان 


N 


رنه الذي ينبني عليه » وإذا خلا منه » فليس بخلع بل بکون طلاقاً 
رجعباً إذا نوی به الطلای 

س ۸ - ھل بصح اللع باجہول ؟ 

ج آم الخلع اہول کا فی یتما من درام وغو ها »فهو مح 
لاغتفارم الغرر في ا لحلع » لان الصو د منه الافتداء » کا اغتفروا 
ذلك في الوصية بلجو لءوالاقرار والصداق » وطرده صحته في البة 
ونو ها لو جو د العلة » لان ما كنعو ضه غبر مالي دخله من المساحة 
والمساهلة ما لا يدخل الاعواض المالبة » وما كان تبرعأ فكذلك › 
لانه لا مقابل له » فيحتاج أن حرر ويعرف . 

س ٩‏ - هل يصع جعل نفقة الحامل عوض خلع ؟ 

ج يصح ذلك وهو المخو ر من ‌المذهب)لانبا وان كانت للحمل 
فهي في حك المالكة ها »واه اع . 

س ٠۰‏ - عن فتوى ابن نصر الله فمن قال لزوحته : إن أبرأتنى من 
حقوق الزوحمة › ومن العدة » أي : نفقنها » فأنت طالق » فأ برأته عدم 
البراءة » وعدم وقوع الطلاق . وفي هذه الفتوى نظر . 

ج -- في فتوى ابن نصر الله نظر سواء قلنايصحة الراءة مننفقة 
العدة قبل الشروع فيما » کا هو الصحيسح فأ وفي إسقاط كل حق 
انعقد بسببه » أو لم نقل بذلك . وحينئذ » فإن مراده ولفظه صريح 
ي تعليق طلاقبا عل محرد الاجابة فيما والابراء المذكور . 
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س ۱۱ - إذا علقت طلاقها بصفة » ثم ابانما » فو جدت » ثم نكحها 
فو حدت»› فېل تطلق ؟ 


ج - ذكرو! بأنما تطلق من غير تفريتق بين الصفات التى يقصديما 
التعليق ا محض كدخول شر » أو سنة »أو قدوم أحد » أو الصفات 
تي يقصد بما الحلف » کتعليقه على دخو ل دار » وتكل أحد مايقصد 
به الحث أو المع » وشيخ الاسلام فرق بين الاثفين» فيجعل الاخير 
من باب الحلف الذي فيه كفارة بين . سواء کان وقوعبا في النکا 
الذي علقم به أو في غيره » ولا شك أن قوله هو الصحيح والله أعر . 
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الطہری 


س ١‏ - هل بحب الطلاق بتر كما الصلاة أو العفة ؟ 

ج الصو ابو جوب طلاقاإذا ۾ مکنه تقو یبا ¥ اختارهالشيخ 
وره . 

س ۲ - هل بقع طلاق الغضبان 

۔۔ آما طلاق الغضبان › فہو واقع کا قالواءلانه لایکادالطلاق 
يصدر إلا في الغضب » ولیس معذور بغضبه › إلا إزغضب حت أغمي 
عليه » وزال ټییزه وعقله » فېو في حک الجنون > وکذلات السکكران 
على الصحيح أنه لا يقع طلاقه» ولا إقراره » ولاتصح جیعمعاملاته 
لعدم عقله . 

س + هل يعد تلز اھله بالطلاق اکراهاً ؟ 

ج -- أما تلز أهله عليهبالطلاقء فلا يقال له :إكراه ولو أ كدوا 
عليه ولزمو | عليه کثیراً » فان الإکراه‌الذي لا بقع به طلاقمن! کراه» 
إذا ألجاً بضرب أو تمديد بقتل أو نحو ذلك هذا اڪره الذي لايقع 
طلاقه ولا جمیع تصرفاته والله آعل 

۱۱ 


باب صریح الطلاق وکنايته 


س ١‏ - ما هو الد الذي بعرف به الصريح من الكناية 

2 ذکرو ضابظه» وهو أن الافظ الذي لاحتمل غبر معناه»فمو 
صريح » وما بحتمله ويحتمل غيره » فو كناية » وذلك في الطلاق 
والحلع والرجعة» والعتق ونحوها . 

ت - ماهي الصيغ المعتبرة فى الطلاق ؟ 

ج الاأصحاب رحېم اشهحصروها بألفاظ معينةجعلو االصر بم 
لفظ الطلاق » وما تفرق منه » والكناية قسموها إلى ظاهرةوخفة ؛ 
وذروا افا کل منما کا هوم و جود عندک نيشر حه الز اد»ه و المنتمی» 
«والاقناع» وأما الصحيح وهو قياس المذهب» واختيار الشيخوغيره 
من احققین » فانه لا نحص › ولا بتعین بافظ خصو ص »› بل کل لفظ 
أفاد معنى الطلاق» فانه يصلح أن يكون من ألفاط الطلاق » کا ني 
آلفاظل المعاملات وغيره واله أعلم . 

س م - عا ذ کر من صرائح الطلاق, ؟ 

ج صربسح الطلاق أنواع لفظه وما تصرف منه غير ما استشنى. 
الثاني :ال جو اب الصريالالاظ . الثااث:إذا عمل معباعملاءو قال:هذا 
طلاقك .اارابع : إذا أشر کہا وغوه فيمن طلقا بصربح الطلاق . 
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الحامس : قول النجديين :أنت بالثلاث ويره . السادس : الألفاظ 
الصربحة في اللغات الأخرى إذا كانعارفا معناه . 

س )۽ - ما معن قوم : يدبن في كثير من ألفاظ الطلاق ؟ 

ج _ أمامعنى قوطمم :يدين في كثير من الفاظ الطلاق التي فيا نوع 
احتال لغير الطلاق » فإنہم لايقبلون حكاً حيث رافعته إلى ال جاک 
وطلبت من الجا کر أن یحک عليه ا صدر منه» فالا کم لايسعه أث 
بحم الا ا يقتضيه لفظ الذي نطق بالطلاقءإلا أنه إا يحك بالظاهر 
من لفظه > لا ما قال : إنه نواه »> لاحتال كذبه » فأما إذا لم ترافعه 
زوجته » فإن العبرة ۽ نوى.ومعنى قوطمم: يدين »أي : يرجح إلىدينه 
راماق وان هذا ار رتو اا نعالی لایطلع عله إلا الله » 
فحيث عرف من نفسه اذه إيقصد الطلاق » ونما قصد معنى آخرء | 
بقع عليه» والله اع . 

س ه - هل كتارات الطلاق حصورة ؟ 

ج أما على المذهب » فى محصو رة |١‏ ذكروه » وأما على القول 
الصحيح الذي لا شك فيه » فلا تنحصر الكناياتولاالصرائح بعدد» 
بل كل لفظ دل دلالة واضحة لااحټال فيه عل الطلاق » فهو صريعي 
وکل افظ احتمل الطلاق وغیرہ › فهو کنایه لا بدأنینضم انه مايقو يه 


۳۴۳ الفتاو یم/‎ o۱۳ 


N ET 
. العقو د والفسوخ تنعقد وتنفسخ با دل عاما من آي لفظ کان‎ 

س ٩‏ اذا ألا ته زوجته ألا نزوس عاما حتى يطلقہا » فتخلص من 
إلائها بأن أودع رجلا شہادة بأنه سيقول ها :أنت بالثلاث »ويقصدبا لثلاث 
مناصب القدر » فهل دقع الطلاق ؟ 

ج - لايقع على مثل زا ل ا صرح هذا الرجل الذي 
أوتغة ك غ م ا ات اللات اه رد عت 
مناصب الثلاث لا وقوع الطلاق علم| » وهذا أبلغ مالو قال بعد 
نطق بصريح الطلدق : أريد طلاقا من وثاق أو زوج قبلي »أ نميدين 
في ينه وبين الله ا إلى نیته » وهو جرد دعوی . وهده دعوی 
قد قار نتا القرينة وهو الالحاح ما » والإل جاء بغير حق » وصاحبما 
يودع هذه الكہادة التي بنى كلامه عليبا » وإذا كانت الأعمال بالنيات» 
والنية يرجع فيما الى مانوى الناطق » فكيف وقداجتمع امورللاثة: 
نية المتكلم » وقرينةالحال » وإيداع الشادة »فمذا ليس ي النفسشيء 
من قضيته أنه لايقع عليه شيء . وهنا ملاحظة رابعة »> فإن قوله : 
أن اثلاث نيايةماتكو ن أن تلحق قو له : أنت بالطلاق‌الثلاثإذا خات 


من ىةو قر نة » لأن قو له أنت بالثلاثصفة و صو ف ححذوف» فلو کان 
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هذا المذ كور موجوداً في الكلام» كان حكه ماتقدم عدم الوقوع » 
فكيف وهو ملحق إلحاقا مع عدم القرائن بالكلىة » وهذا ما يزيد 
المسألة وضوحا وطمأنينة والله أع . 
س ۷ - ک طلاق بيقع بالكناية الظاهرة ؟ 
ج أما وقوع الطلاق ثلاناً مع الكنابة الظاهرة » فمو ظاهر 
المذهب » وأختار أبو الخطاب وغيره أنه بقع واحدة إلا إن نواه 
ثلاث » وهو رواية عن الامام أحد » وأما اختبار شيخ الاسلاآم › 


فو معروف . 
باب ۶ تاف ره عدد الطادف 


س ١‏ - إذا قال لزوجته : إن عقبت‌هذاا محل » فأنت طا لق ول يذ كو 
عدد| » فعقبت المحل ؛ فك تطلق ؟ 
1 ج نرى أنه لابقع على الزوجة إلا طلقة واحدة » فإذا كانت في 
N a‏ فلا بل 
من عقد زواج بشېود وصداق وولي وغرها من شروط النكاح 
واه ع . 

س + - هل بقع الطلاق إذا أضف الى الروح ؟ 

ج -- الصواب و فو عه »> وإن كان المشہور غبره ¢ و [ضافته 
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الى السن والشعر » فعندي فيه توقف وإشكال لا أجزم بواحد 
من لامرن 
س س هل يصح الاستشاء» وان لم ينوه حال تلفظه بالمستئی منه ؟ 
ج آما إذا استثنى في الطلاق » واتصل استثناؤه بکلامه » 
فالصحیح اعتبار هذا الاستثناء » سواء نواه قبل کال لفظ الطلاق › 
أو لم ينوه حتى فرغ من اللفظ » ولكنه حالاً وصله بالطلاق . 


باب الشك ي الطلاف 


س ١‏ - اذا شك في الطلاق أو شرطه فل بقع ؟ 

ج أما حك الشك ني الطلاق أو في شرطه » فک قالوا : ببنى 
على اليقبن » فإان الأصل العصمة » وبقاء الزوجية » فتى شككنا في 
وجود ما يزيلا » ألغينا ذلك حتى نصل إلى اليقين . 

س ۲ - إذا قال : إن كان هذا الطاثر غراباً » ففلانة طالق > و إن کان 
حاماً ففلانة » وجہل »› فل بيقع الطلاق عايها أو على إحداها ؟ 


ج الامر ک| قالوا إذا قال : إن كان الطائر غراباً » ففلانة 
طالق ٤‏ وان کاٺف حاماً ف4 نة طالی : ا لاتطلق وأحدة منې|ء 
لاال أنه غر ها فن ااظور حت اف الان . 
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س م - إذا قال لمن ظنها أجنسة : أنت طالق »فتبان أنها امرأتته › 
فهل تطلق ؟ 

ج - المشمور أنها تطلق اعتباراً بأنه خاطبما بالطلاق » والقول 
الآخر في المذهب بث زوجته لاتطلق » لأنه ل ينوها » بل ظنها 
أجنية » والاعال بالنسات » وهذا أقوىمأخذاً . 

س ؛ ها وأتك في قول الأصحاب رجهم اله في بعض مسائل الطلاق 
المشته فه أو في وحود ماعلق عله ان الاحتباط التزام الطلاق ؟ 

ج - فيه نظر ظاهر » فإن الاحتياط بحسن في تون المشتبمات اذا 
ل تدخل العبد في محذور شرعي » فإذا أدخلته فيه» فتركه الاحتياط 
هو المتعين » وذلك أن الطلاق أ بغض الحلال الى الله » لما فيهمن كثير 
ا مغاسد ء وزوال كثير من المصالحءفتى قلنا: الاحتياط الترام الطلاق 
وقعنا في هذه الحاذر »ونحن معنا الاصل وهو العصمة › فان الاصل 
قاء النكاح حى جزم بزواله » فتمسكنا بهذا الاصل أولى بنا من 
ترکه » وتس کنا بالاحتباط » و نظبر ذلك أن من عنده مال مشتبه 
وعلبه دين أو واجبات مالية لمكن أداؤها إلا بذلك المال المشتبهء 
فل 0 ان قل أا خاو ارك هدا لال الحهء قرت 
عليه ترك واجب محقق والله أعل . 
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باب تعليق الطلاق بالشروط 


س ١‏ - قوم : لو علق الطلاق ولم ملك تعحبله وهل على كلامم إذا 
علق ثلاثاً قببل مو ته » ثم اواد فر اقا » فل ملك شيئًاً ام يعايابما ؟ 

ج-- أما قوطمم : إذا على الطلاق ولم يلك تعجيله. وجه ذلك أن 
التعليق للطلاق لازم لس له إبطاله ولا تغييره » فك) لاملك إذا قال 
ازوجته : إذا جاء رمضان » فأنت طالق ءلايلك الرجوع عنه » ولا 
ملك بعد هذا التعليق أن بو خره إلى ذي الحجة مثلا » فلا ماك جعل 
بدل رمضان شرا قبله کرجب وشعبان » بلٳٍذا-قال : عجلته وأراد 
طالاقاً جددداً وقع والمعلق بحاله » فصار الحاصل أنه لاملك اطا 
ولا تقديه ولا تأخيره ولا تغييره» وإنوقع شيئاءصار شيا جديداء 
وأما قوطمم : إذا علق ثلاثا قبيل موته » ثم أراد فراقما » فإنه يلك 
الفراق » ولا تصير هذه المسألة من مسائل المعاياة » لانك ظننتم أن 
الثلاث المعلقة قبيل اموت تنع من وقوع فرقة قبلما » فحينشذ تصح 
معاياة » ولكنه ظن لو تأملتموه لعرفتم أنه لا دخل لذا التعليق 
بالفراق الاول » وإنا انقلبت عليك المسألة السريجية التي من صورها 
أن بقول : متى وقع عليك طلاتي » فأنت طالق قبله ثلاثاً E‏ 
لايقع على هذا القول طلاق » ولکنه قول معروف ضعفه‌وشذوذه. 
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س ۲ قوم : اذا قال : أنت طالق ؛ وعبدي حرإن شاء الله وان ل 
بثأً لله بالنفي والاثبات وقعا ؛ هل هو وجيه ؟ 

ج نعم وجيه » لانه أوقعه » فإذا أوقع الطلاق والعتق » فقد 
وقعا » فقو له‌بعده: إن شاء الله أو لا إنیشا اله»لایرفع ماوقع ءفانه 
مع الاثبات حقيقة » وأما مع النفي فبأي شيء نعرف أت اف ل 
شأ وقوعه وقد وقع » بل وقوعه دلنا أن الله شاءه » لانه ماشاء کان 
ولا بد من وفوعه. 

س م _ من حلف بالطلان ألا يفعل شنا » ثم حنث وفعله وقد تزوج 
قبل حنثه وبعد حلفه » فل يقع بها ام لا ؟ 

ج -. لا يقع إلا بزوجة مو جودة وقت تعليقه » ووقت حنثه › 
وأما الزوجة التي يستحدم| بعد تعليقه » وقبل حنثه » فلا يقع با : 
وقد صرح به الأصحاب » وعلته ظاهرة » لأنه إنغا حلف على الفعل 
الذي يملكه » وهو الذي قصد الامتناع منه » فعلقه على فراق من 
كرد فر اقا والفرة بذاك رقت عتدعه» وما امكل الذي 
نشا لکم من کلام صاحب « الفروع » نقلاً عن « الروضة» وهو 
قوله : فإن لم يبق تحته أحد » م تزوح أخري » وفعل ذلك » وقع 
أيضاًء كذا قال » فصاحب « الفروع » رحه‌الله كفا کر الإشكال » لأن 
قوله عنه: کذا قال» تضعیف له » وبيان أنه خالف للقو اعد ولا عليه 
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الأصحاب ءمع أن كتاب « الروضة » لا بعل مصنفه » ولكنه كتاب 
فيه فوا ثد جايلة » وله اعتبار عند الأصحاب » ولكن فيه بعض 
المسائل الخالفة لامذهب » كمذه السألة وال أعل . 

س ٠‏ - إذا طلقما بشسرط أن تبرئه من نفقة ال مل ء فا الح ؟ 

ج قد نصوا على جوازه » وعلى هذا فإذا كانت حامل صار 
طلاقا عل عوض » فيکون بائناً » ولس عليه من نفقة امل شيء › 
وإنغا جوزوا الحلع على نفقة ما في بطنما » لأنبا في حكم المالكة 
ها » لأنبا في التحقيق هما » ولو كانت المغاداة المذكورة ظانة أنه ليس 
فيا هل » ثم تبين بعد ذلك » فإن العوض ني الخلع قد اغتفروا فيه 


الجالة ما لا يغتفر في غيره . 
س ه - قوهم : وإن خر جت الا باذني › واذن ما ولم تعلم » ثم خر جت 
طلقت »› فل هو وجیه ? 


ج نعم هو وجیه لانه قیده في هذه الجال » وهو الموقع لهء 
فاذا أزال هذا القيد من نفسه » فالأمرراجع إليه » لا إليها . أما هيء 
فانه وان كان لايعل هما الخروج حتى تعل أنه أذن » لكن الطلاق 
تعليقه وإيقاعه لیس بیدها» بل بيده هو › فما ذکروه وجه › 


واله أعل . 
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س ٩‏ - اذا قال لزوحته : ان أخرحت شيا من بتي غير اذني قليلا 
كان أو كثيرا » فأنت طالق » ثم بعد ذلك ومان استشنى :إلا ما خر جت 
لسائل ونحوه » هل بقع › ام لا ؟ وهل هو مان › أو شرط ؟ 

ج هذا مين بالطلاق » لأن اليمين الذي بقصد منه الحث أو 
املع > وهذا قصده منېا بکلامه‌طمامن‌|لاخراج من بیته.وآمااستشناژه 
بعد ومين لسائل ونحوه » فن کان قصده أولا قصداً » فلا تخرح من 
بیت شیا لا اسائّل ولالغیره » فلا ينفعه هذا الاستثناء » لأنه لم يتصل 
بكلامه » والاستثناء الذي ل يتصل لابفيد شيا ءلاأنه لوأفاد» ر جت 
الأيان عن المقصود بها وأما اذا كان لم يقصد الئل وغوه » وعلامة 
ذلك أنه لو قيل له حال تكلمه باليمين المنكورة : هل أردت دخول 
السائل بيمينك » أم لاءلقال : قصدي إخراجما لغير السائل » فااف 
يته كافية إذا أخبر بعد ذلك أنه لم يدخاما في يينه > وكذلك لو کان 
سبب اليمين الذي هيجما أمر لايدخل فيه إصعام‌السائل » لم يدخلني 
مينه المقصود. والاصل أن كلام الحالف عام » إلا إن نوىتخصيصه 
وقت حلفه » أو كان السب أمراً خاصاً » والله أعل . 

س ۷ - إذا قال : علي الطلاق أني لا أدخل المحلالفلاني » ثم دخله ؛ 
فا المر ؟ 

ج من قال : علي الطلاق ني لا أدخل الحل الفلاني » ثم دخله 
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متعمدآً غير تاس » وقع عليه طلقة واحدة » فان لم يدخل امحل 
r‏ 

س ۸ - اذا حلف على شيء لیفعله » فہل يرا بفعل بعضه ؟ 

ج - إذا حلف على شيء ليفعله » ففعل بعضه وهو بمكنه فعل 
جيعه » فانه لايبرأً حتى يفعله جيعه إذا كان نوى ذلك أو أطلق › 
وأما اذا نوى أنه يفعل بعضه » فالامان كلا مبناها على النية » واذا 
حلف لايفعل شث » ففعل بعضه ءقالو|: لابحنث. و عندي فيه تفصيل› 
وهو أنه إن كانت النية أو سبب اليمين الذي هيجا أن القصد الامتناع 
من فعل الشيء جيعه أو بعضه » ككثر من الامور التي بحلف أنه 
لايفعابا » والقصدمنه أنلايفعل شيا منهاء فمذا يحنث بفعل البعض» 
وإن كان القصد الذي بتبادر إلى الاذهان من هذا الحلف أنه يتنع 
من فعل جميعهءفالاعمال بالنيات» وقد ذكر الاصحاب في « باب 
الامان » وجوب تقد النية في الا مان على كل شيء » ثم سبب اليمين 
التي هیجپا » شم مقتضى الالفاظ »وال اعا . 

س ٩‏ - اذا فعل المحاوف عله ناسباً أو جاهلا» فهل بحلْث ؟ 

ج - الصحيعح أنه اذا فعل الحلوف عليه تايآو جاهلاً » فلايحنث 
في المللاق والعتق كغيرهما من الابان » ومثله المتأول والمقلد والعاقد 
رظن صدق نفسه › ايع کا واحك.: 
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باب الرجعة 


س ١‏ - إذا طلق زوجته طلقة واحدة » ثم تبان أنها حامل » فهل له 
رحەتا وان کرهت؟ 

ج - نعم له أن يراجعما قبل الوضع » رضيت أو كرهت» وأما 
بعد الوضعءفلا براجعا » لکن له أن یتر وجا زواجاًجدیدا بصداق 
وولي وشېود 

س ۲ - ماذا تحصل الر حعة ؟ 

أما الرجعةءفانما تعصل بالقول » كقوله : راجعتما » وبنبغي أن 
يشيد عل ذلك » وأوجبه بعض العاماء > وكذلك تحصل بالوطء إذا 
قصد به الرجعة » وأما إذا لم يقصد بالوطء الرجعة › فالمشهور من 
المذهب : تحصل به الرجعة » والرواية الأخرى عن الإمام: لابد فيه 
من النية » وهو الصحيح.وأما جرد الخلوة » فلا تعصل به الرجعةءلان 
الرجعية زوجة في جميع الأحكام : جوز أن تتزين لهوينظر الهاو يخلو 
ما إلا أنه لا قم طا . فالحاصل أن الرجعة تحصل بالقول » وما يدل 
عابم من الفعل » وهو الوطء خاصة » مع النية أو مع عدما > عل 
ما ذکرتا من الخلاف . 


or 


س ٣‏ - اذا طلق زوجته › ثم راجعپا ظناً منه أن عدتا ل تقض فتبين 
انقضاؤها › فعقد لہا عقدا جدیدا › ثم طلقا › فپل تحل له ر عتا ؟ 

ج اذا راجعما قبل انقضاء عدتما بعد الطلقة الثانية ءفله ذلك» 
ولا يتاج الى عقد إن كانت العدة لم تنقض » فان كانت العدة ةد 
انقضت »احتاج الى عقد جديد بجميع الشروط . 
رحعما » فپل هو وحه ؟ 
اک اا وق ورل و 
E E TT E‏ 
بردهن في ذلك )ر برتر: , ,م ۲ والاشارة الى ما تقدم من القرو ءفبي 
بعد الطمر ليست في قروء لأن القروء الحيض . 

س ٦‏ - ما حك المطلقة الر حعمة ؟ 

ج ۔- حکمما حكم الزو جات يجوز له النظر إاما » والحلوةباء | 
ويجوز ها خدمته مادامت في العدة » وينبغي عليبا أن لا تخرج من 
منزله حتى تتم العدة . 

س ٩‏ - إذا كانت قد انقضت عدا » فقال الزوج : كنت قد راجعتك 
قبل » فکذبته »› فا الحکم ؟ 

ج - الذي جری عليه صاحب‌متن «الزاد» آنه‌نظیر قوطما ابتداء : 


o۲4 


انقضت عدت قبل أنتراجعنىءأذالقو لقو طاحتى يأتي ببينة تشهد بأنه 
راجع قبل انقضاء العدقوهو الصحيح » لانه لافرق بين أن يكون 
هو المتدىء وهي المبتد ئةءوالقاعدة أن البينةعلالمدعي واليمينعلمن 
ااا دد بالدعو ى أو ابتداً الآخر . أماالشهورء 
فيفر قون بن ابتدائه وابتدا ما »› فجعلون ابتداءه صل فبه قوله › 
وله قر ل ضوف خدا: 

س ۷ - هل تحل المطلقة ثلاثا لزو حا الاول اذاوطتما الثاني حال اض 
أو كان خصاً أو موجوءاً أو نوها ؟ 

ج عند المو فق» والشارح : لما لزوجما الاولاعتبارآً عحميةة 
الوطء » والمشور عدم الاحلال لعدم الاحلال»كذا بخطه.وعندي 
فيا إشكال لا أرجح واحداً من القو لين . 

وأما وطءالخصي والمى جوء ونو هماءفاذا وجد حقيقة الوطء» 
أحلما بذلك لتحقيق الشرط الذي دكره انى لي وهو ذوق العسيلة 


باب الإيلاء 


س ١‏ - هل تحصل اافيأة من المكره والناسي والاهل ونحوم ؟ 
ج _ قال الاصحاب : تحصل الفبأة من المكره والناسي وال جاهل 
والمجنون والنائم « والأمر کا قالوا 
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کناب الظرار 


س ١‏ - هل يصح الظار من الأجنة ؟ 

ج الصحيح أنه كطلاقما » فلا يقع على أجنببة طلاق وظہار » 
سواء نجزه بأن قال : نت طالق » وأنت على كظر أمي» أو علْقهعل 
تزویجه هما » كقوله : إن تروجتك فأنت طالق » أو عل كظر أمي › 
هذا هو الصحيح » وهو إحدى الروايتين » وهو ظاهر اللصوص › 
و المشمور من المذهب أن الطلاق لا يصح » والظبار يصحمن الأجنيء 
وهذا قول غريب » فان الظلار فرع عن الطلاقء فاذا لم يصع طلاقما 
وهو فراق يو ول الى اليينونة » فعدم صحة الظبار أولى . 

س ۲ - هل يصح ظپار الممسز ؟ ) 

ج أما الصي الميز » فان ظاره وإيلاءه مبني على صحة طلاقهء 
فاذا صح طلاقه ک6 هو المذهب » صح ظہاره »> وإذا لم صح طلاقه کا 
هو أحد القولين ني المذهب » لم يصح ظباره » أما الإيلاء فانه ين » 
والمين لا تنعقد من الصغير » بل لا بد أن بكون بالا ٠‏ 


A Î 


س ۳ - اذا قال .و حته : أنت على حرام أو كالمينة فا الحكم ? 

ا قال لزوجته : أنت علي حرام » أو ئليتة والدم » فهو 
مظاهر » کا قال الأصحاب » فانه صريح تي الظبار . 

س » - اذا ظاهوت الزوجة من‌زو جا › فہل يبون ظارا ؟ 

ج الأصحاب قاسوها على الزوج فيو جوب كفارة الظبار علا 
لا في الظبار » وهو قياس متذاقض عااف لظاهر القرآن . فان حک 
الكفارة المذكورة في القرآن إنغا هو في ظبأر الزوجمن زوجته»وهو 
الرواية الأخرى الصحيحة عن الامام . 

س ه٠‏ - اذا كرر الظہار »› فل تتكر ر الكفارة ؟ 

واذا كررالظبار من زوجة واحدة فعليه كفأرة واحدة» 
إلا إن ظاھر م کفر ثم ظاھر هد الار ف ف كار اجر 

س > - ما المعتر فى الكفارات ؟ 

ج المعتبر في الكفارات كلا وقت وجو » فلو أير أوأعبر 
بعد ذلك » كان النظر للوقت الذي وجت فيه . 

س ۷ - هل بشترط لو جوب الرقبة ني الكفارة أن تفضل عن حاجته ! 

ج. الشروط التي ذكر الأصحاب في شراء الرقبةمن كو نه واجداً 
مایزید عن حو ائجه‌الاأصلية وقضاء‌دینه‌وماتتعلق به حاجته »هو وجیه» 
لان ما تعلقت به حاجة الإأنسان شبيه بالمعدوم . 
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س ۸ - قوام في شرح « الزاد »: مهل الر قبة ثلاثة أبام »مفو مه لامہل 
الصيام والاطعام » فل هو و جيه ؟ 


ج-- نعم وجيه » لان الكفارات كما تجبعلالفور» والاطعام 
متيسر » والرقبة في الغالب غير متيسرة » فلذلك حصل فما الإمہال 
المذكور » والاولى أن لا يقيد بثلاثة أيام بل بالعرف . 

س ٩‏ - ما هي الرقبة التي تحجزىء في العتق ؟ 

ج - الذي يجزىء في العتتق في جميع الكفارات » هي الرقب_: 
ا لمؤمنة » السليمة من العيوب الضارة بالعمل » لان العيوب ها عدة 
إطلاقات عند الأصحاب ةفق الاضاحى عيوبا معينة معروفة ٤‏ وف 
ابيع وأنواع التجارة ما عده التجار عا > وف هذا الاب ما سل من 
فر وعيب ضار بالعمل > والعيوب في النكأح مضبو طة ندم معسنة» 
فاذا أعتق رقبة لا تجزىء في الكفارات » عتقت ولم تحز » وأما إذا 
اق غه غر ر ره قلا دول ىن ان ادا 
لامكفر » لان المعتق غير مالك ولا مأذون له في العتق » وإن كان 
لمعتق الذي نوى عن غيره أعتق عبد نقسه بهذه النية » وقع العتق ول 
بقع عن المنوي عنه اعدم النية ولعدم دخوله في ملكه . 

س ٠١‏ .- هل ينع قطع أصابع الرجل من أجزآء الرقبة في الكفارة ؟ 

ج ظاهر كلام الاصحاب إجزاء ذلك » لان قطم أصابع 
الرجلين إذا لم يحدث مرضاً لا بضر بعمل . 


o۸ 


س ۱١‏ - ما الذي بقطع التتابع في صبام الكفارة ؟ 

ج هي الفطر من غير عذر سفر أو مرض أو عيد أو تشريق 
أو حيض أو نفاس » فا عذر فيه عن صيام رمضان عذر فيه عن 
تتابع صيام الكفارة . 

س ٠۲‏ هل بجزىء إخراج القيمة في الكفارة ؟ 

ج اما إخراج القيمة في الكةارات » فلا ينبغي إذا لم يحتعالى 
ذلك » فإن احتيج إلى ذلك » بأن كانت المصلحة ني إخراح القيمة 

س ٠۴‏ - أذا عحز عن الكفارة وقت الو حوب »› فل سقط ؟ 

ج الصواب إبقاؤها ٤‏ دمه دنا ھن عبر فرف ان كفارة 
وكفارة » كساثر الديون التق لله أو للآدميين . 

س ۱١‏ ادا وطیء ا الكةير ( فل ينةطع التادع ؟ 

ج - أما المكفر بالإطعام في الظار » فقد ذكروا أنه لا يحل ل 
الوطء قبل أن یکل الإطعام » فان فعل فہو آم »وبنى على إطعامه 
الاق ¢ حلاف الصيام ¢ فان الوطء لامظاهر ا ٤‏ ناه مع ريه 


۳۲ الفتاویم/‎ o۹ 


کاب الامان و ما بلح س الاس 


س ١‏ هل يصح اللعان قبل الدخول ؟ 

ج نعم TE‏ فتدخحل ي عموم قو له تعالى : ( والذن 
برمون ازواجہم )الى آخر الابات رر , _. لأنا تصيرفراشاً 
بمجرد العقد » ولو لم بحصل دخول» فيحتاح الى نى الولد قبلالدخول 
کا تاج الله رعله » وعل هرا فی٬ت‏ ها صف الصداف » فأزه وإن 1 
تحصل الفر قة إلا بام التعانبا ءفانما كأ نها صادرة منه . 

س ۲ - ما الذي يعتبر في إلاق النسب ؟ 

ج هذا ؤال مهم جداً » وفيه اختلاف كثير بين أهل الع » 
وأصل ذلك كله أن النى ي قال : « الولد للفراش » فمتى كانت 
رأة فا > زوحه کانت او سر به »فو جحد م الولك» کات لصاحیں 
الفر اشءولكن بأي ثيء بتحةق الفراش؟أما على المشمور من اذهب 
فان اأزوحة کول فراشاً حر د العقد إذا اک احا عه ا ( وان 


of 


يتحقتق اجټاعه » وأمکن أنه منه » بأن تاتي به لأ کر من ستة شر 
أو لستة أشبر منڏ عقد علا 1 و قبل أربع سنين منذ انبا ومع هذا 
الف راش لا بعتبر شبه ولا دعو یا حد ولا غیرها » فما إذا لم يكن 
اجټاعه » کن ترو جما ثم أبانما ني مجلس العقد »أو علأنه لم بجتمعبها» 
کن هو فی لد بعید » ولا خفی مسیره » فانه لا بلحق » وکذلك إذا 
ولدته E E‏ عاما أو أ كثر من أرع سنين منوقت 
ينو نها » فانه لابلحقه . هذا كله في حت الزر جة . وأماالسرية » 
فانہا لا کون فراشاً حتی بطأھا ویثبت وطؤ ھا باقراره 
ارا وت ارا :ف کم نا ده وا ا 
يقر بوطتبا إذا لم تقم البينة به » فلا تتكون فراشاً. هذا تحريرالمذهب 
ي ذلك . واختار الشيخ ت الدين أن الزوجة كالامة لا تكون‌فراشا 
إلا بتحقيق الوطء› وقول ارت اضرو اب وكذاكالمحيم أ ر 
أكثر مدة المل لا تتقيد بأربع سنین » بل قد کون أ کش » وهو 
قول في المذهب » ورجحه بعض الاصحاب » لانه الموافق للواقع . 

س ٣‏ - عن تبعض الأحكام ؟ 

ج -- قد تتبعض الاحكام ئي اعل الواحد > وذلك سیب تباین 
اللاساب » ولذلك امثلة كثرة . 

متها أنه يتبع الولد أباه ني الندب وأهه ني اريه والرق ءوفيالدين 
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يتب المسل منم) » وي الطارة والنحاسة 2 . ومنما إذا يتت السرقة 
بشاهد وامر اتن أو يمين »شت الال دون القطع . ومنب اقبط يتبح 
من ادعاه في السب » لا ني الدين والرق . ومن‌هذا الباب قول لا 
« هو لك ياعد بن زمعه » واحتجي منه باسودة » فاعل الفراش 
وأعمل الشبه . 


oY 


کناب لمر د 


اکر وااو ا کو رار م اتجی ازتری 
فهل هو و حه ؟ 


ج نعم هو وجیه › فاذا خلا بها واستحل منبابذلك مالا بستحله 
من لا تحلله» ولو کان لم بطاًءفالصداق تقرر »والعدة نشت » والح 
معلتق بالخلوة التي هي مظنة الوطء » والمظنات تعتبر ولو لم توجد 
الحقبقة » خصو صا رقد حك الخلفاء الر اشدون رضي الله عنېم خوت 
العدة على من خلا بها » وأطلقوا ذلك وال أعل . 

س ۲ - هل تلزم العدة باللاوة إذا كان فيا أو في أحدهما مانع حسي 
او معرعي ؟ 

ج - إذا حصل الداخول وجيت العدة ولو مع المانع المذكور » 
اممو م قو له تعالى:(والمطلقات یتر بصن با نفسہن ثلالةقرو )ابقر ۃ:۲۸۸) 
واستثنى منبا غير المدخول بها للآية التي فيرإو زاب (١‏ أمماالذين 
آمنوا إذا نکحتم الم منات...) الاية » ولان العدة ها عدة مقاصد . 

الع ببراءة الرحم. 


or 


۲ - أداء حق الزوج الاول . 

۴ الاستبراء لحق الزوح الاخر . 

> الانتظار لعله براجع ي الرجعية. 

إلى غير ذلا من القاصد الشرعبة › فلو كان المقصو دمنماغيرا معنى 
الاول فقط » توجه الاشكال » ومعرفة هذه الاشياء ينحل الاشكال. 

س ٣‏ - هل تلزم العدة من خلا بها مكرهة ? 

ج -_ الصو اب أنالخلوة ممكرهة كخلو ته بمامطاوعةءلعمو م قضاء 
ا لخلفاء ااراشدين » ولاحتال الوطءهنااحتالا قوياً » فكيفتكون 
الخلوةمع ا لج والعنةو الرتق مو جبةللعدة» وا لحلوةمكر هةغيرمو جبة ؟ 
فان هذ احق بلا رب . 

س »> - هل نلزم العدة بتحمل الماء من الأجني أو الزوج ؟ 

ج _ إذا تحملت اء الزوح » فالصو اب وجوب العدة » مع أن 
كلام المتأخرين من الاصحاب مختلف» ولكن عامنا بتحملما ماءه 
بو جب اشتغال رحا ہا ماء الزوج » فيتعين الاعتداد . وأما تحماما اء 
الاجني » فعلى المذهب حكمه حك الزوج في الخلاف فيه . وعلى 
مقتضی اختيار شيخ الإسلام انه لا يجب فيه إلا الاستبراء فقط »› 

لان عند الشيخ يع الفسوخ والطلاق ي الاح الفاسدووطءالشة 
والزنا » كله مو جب للاستبراء فقط »وقو له الصحيح . 
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س ه - اذا مات الجل » فل سقط الاعتداد به ؟ 

ج علی کلام شارح « المنتہی » قوله : وظاهره :ولو مات بیطنما 
عموم الاية .قلت : وقد يقال : إن قوله تعالى: ( أجلن أن يضعن 
حملن ) | الاو ) أنه الوضع المعتاد » فمتى وضعته حياً وها 
خرجت من العدة » ومتى بقي في بطنما حا أو میتاً برجی خرو جه › 
فهي ي العدة » فان مات في بطا ولم ببق رجاء بين خر وجه › ڏه 
إن أمرت بالبقاء حتی خر ج من بطنٻا وهو لا بظن له وقت حرج 
فيه » کان عايها من الضرر شيء عظي » فيظېر نبا متي تحققت موته 
وصار حال لا پرجی له خرو »نها تقبد بغیر امل لسقوط حکه» 
كما سقطت نفقة الحامل بذلك . بويد هذا الظاهر أٺ الحكة في 
الاعتداد با لمل لفلا تختلط الماه وتشتبه الأأنساب » وهو مفقود هتاء 
فالذي بظېر لي آنه في هذه الحال سقط حکه بلا اعتداد › کا سقطت 
بقية أحكامه من الميراث واستحقاق إلوصية ونحوها والنفقة » وال 
أعل بالصواب . 

س “ - ما هي أ كثر مدة الجل ؟ 

قد مضى ما يدل على أن الذي نختاره آنه لا بحد بأربع سنين »بل 
قد کون أ كث » وهو الواقع كثيراً » والشارع لمحد له حداً »فعل 
أنه رجعة الى الوجود» واله أعل . 
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س ۷ - إذا طلق زوحته وهي حامل »› ثم وضعت »› فاذا تعتد ? 

ج إن کان طلاقہا صادراً من زوجما قبل أ تضع جلما » 
فعدتېاوضح ا لمل ولو مدة يسيرة » وان كان طلاقا صادرا من ازوج 
بعد ما وضعت جلما » مثل أن وضعت جلما في ذي الحجة » و طلقا 
في حرم أو صفر » فعدتہا ثلاث حيض ولو الت دة داك لان 
لمرضع تبطىء عنبا المحيضة . 

س ۸ - اذامات زوج المعتدة » فل زثه ? وهل تنتقل الى عدة 
الوفاة » أو لا؟ 

ج اما المعتدة الرجعية » فحكما حك الزوجات ما دامت في 
العدة » فترثه وتعتد عدة وفاة »> سواء كاتٺ الطلاق في المض أو 
الصحة . وأما المعتدة البائ » فان كانت أمة ا ذمية وزو جما مسر او 
سألته الطلاق » فلا ترث »› ولا تعتد عدة الوفاةء وڪذلك لو 
NS‏ في صحته » فلا ترث » ولا تعتد عدة وفاة » بل تبعل 
عدة الحياة ٠‏ وإن أبانما في مرضه من غير سؤ اطا » وكات مرض 
المت الخوف » ومات عنهاأ› ورثته ولو انقضت عدتها » وكذلك 
تك اطرل ادان مراعاة يراثا ومراعاة لانقطاع علقه منها › 


والله أعل . 
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س ٩‏ - اذا وردت عدة على عدة » فهل تدخل أحدها على الأخرى » أم 
يازم اتام كل واحدة نها » آم ماذا ؟ 

ج- في هذا تفصيل على مذهب الإمام أحمد رحه الله . 

وصورة ذلك أن تكون المرأة معتدة ثم توطا في عدتبا » فل 
يخلو »إما أن يكون الواطىء فما صاحب‌العدة الأول » أو بكون 
غبره » فإن كان صاحب العدة الأولى » وكات فى الو طء الواقع ني 
العدة وطء شبمة أو نكاح فاسد » فإنا تبتدأ العدة منه » وتدخل فما 
الأولى » لأن السب ملحق فى الوطء الأول والآخر »› ون ڪان 
الوطء الواقع منه زنا » أتقت العدة الأولى »ثم استأنفتعدة الواطىء 
الثاني » لاختلاف الوطأين » لأن الوطء الأول يلحقفه الولد»ووط. 
الزنا لا يلحق » فوجب تمييز العدتين وعدم تداخلما. وإن كانالويلء 
غير صاحب العدة » وجب لكل واحدمن الأولوالاخر عدةمستقاةء 
فتعتد للأول » ثم تعتد للثاني » إلا أنه إذا وطثبا الثاني » فإن من و طئه 
إلى مفارقته لا تحتسب من العدة » فإذا فارقما »ثبت عل عدة الأول › 
نم تعتد للثاني عدة كاملة » إلا إن حملت من أحدهما » وولدت منه 
فنا تنقضي عدتها منه > ثم تكمل عدة الأول . هذاكله بناء على 
المذهب . وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو أن 

الموظوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد ليس عليها إلا الاستبراءء ٠‏ 


ory 


فن الأمر في هذه الصورة واصح ( وهو أنه بعد الوطء الثاني ( 
سواء کان من صاحب ألعدة أو عیره تکتفی بىقيه العدة ان 
نصمنلت الاستراء | e‏ براءة معتبرة تبرأ الوطء الثاني 1 
فعدة الأول لا بد منها » والوطء الثاني مطلقا يكتفي فيه باستبراء 
داحل ي عدة الأول » وإلا فمستقل › والله اعلم . 


س ١١‏ - ما السب في تنصيف عدة الأمة . وما مستند هذا القول ؟ 

ج سببه أنه ورد حديث في « الستن » « عدة الأمة حيضتان؛ 
ولكن الحديث فيه كلام لأهل الع » وما مستند الإمام أحمد» أن 
الصحابة رضي أله عنهم : عمر » وعلي وغبرهما من الصحاية حكموا 
بأن عدتبا حيضتان ول يخالفہم أحد» وقاسوا ذاك على تنصيف ال جاد 
نی قوله تعالی:( فعاہن نصف ما على امحصنات ر ر , ,م وقاسوا 
عدة الوفاة على عدة الحياة »> وفي عدة الوفاة قول قوي في المذهب 
أا تعتد بأر بعة أشبر وعشر كالحرة » لوجود المعنى الذي قدره له 
تلك المدة في حقها معاً » والله أعل . 

س ١١‏ - ما هي عدة المطلقة الي تحىض ؟ 

ج من کانت تعيض › فعدتما ثلاث حیض »› سواء زادت على 
للاثة أشبر أو نقصت لا عبرة بالأشير إلا في حق من لا عيض 
لصغر أو إباس . 
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س ٠۲‏ - اذا طلق زو جته وهو غائب عنها سنین » اذا تعتد ؟ 

ج -- تعتد بثلاث حیض من وقت طلاقه ولو آنه کل هذه السنین 
ما واجها باتفاق العاماء » والله أعل . 

س ٠۴۳‏ - اذا طلق زو جته وهي برضم › فباذا تعتد ؟ 

ج لا تعټتد ا بإجماع العاماء»إغا عدتبا ثلاث حىض »ولو 
طال عليما الوقت او يمكث الدم عنما سنة أو سنتين » فليس هما ءدة 
إلا بالحيض ثلاث مرات بعدالطلاق . 

٠٤‏ - ما عدة من ارتقع حبضہا من مرض أو رضاع أو غيرها ؟ 

ج من ارتفع حیضما من مرض أو رضاع أو غر هما ولم تعلم 
ما رفعه » فالمذهب » لا تزال في عدة حتىيعود الحيض أو تبلغ سن 
الإياس فتعتدعدة آيسة » والصحيح القو لالأخر الذي ‌اختاره المىفق 
والشيخ وغيرهما أنها تقظر تسعة أشبر احتياطاً احمل ثم تعتد بثلاثة 
O‏ 
من أصول الشريعة بو جه . 

س ٠١‏ -اذا قدم المفقود بعد تزوج امرأته » فل يازم الزوج الثاني 
تطليقہا ؟ 

ج- لا يازمه تطليقما » لأن الخيرة في بقامما ورجوعما الى الزوج 
الأول » وهو شبيه بتصرف الفضولي إذا قدم » إن شاء أبقاها عند 


o۹ 


الان وأجاز انكام من غير حاجة الى عمد ولا تطليق » وإن اختار 
ا 

- س ٠١‏ - هل تحل الموطوءة بشبية أو نكاح فاسد لن له العدة ويلحقه 
م 

ج نعم وهو الذفي :واا کن فض العا ااا ن 
في بعض المواضع بخلاف هذا » قإن هم ڪلاماً آخر في 
حواز ذاك . 

ا ق غبره . 

س ٠۷‏ - هل يازم الاحداد في النكاح الفاسد ؟ 

ج لزم لانه جار مجرى الصحيح في ڪثير من الأحكام » 
خصوصاً في الأحكام الى بحتاط هما » وهذا من باب الاحتياط . 

س ۱۸ - هل بازم‌الورثة بذل المسكن لامتوفى عنما لتعتد فيه ؟ 

ج۔ لا حب علیہم ذلك › لان الہ قسے ترک المیت بینہم على قدر 
حقو قهم» ولم حعل فا شيا زانداً ولا موقوفاً » فلا بحب على الورثة 
الإسكان » ولكن ينبغي هم » ويندب في حقبم » لات فيه جبراً 
لخاطرها » وبر يتمم » واحتساباً لحصول السىكن المأمور به »فحيث 
بذلوه وجب عليما » وحیث لم بیذلوه لم حب عليما » والله أعلم . 
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س ٠١‏ - قولمم في المعتدة : اذا لم تجد كراء المسكن الامن مالا 2 
يازمها أن تقم فيه › فېل هو وجیه ؟ 

ج ظاهر الادلة تدل على هذا القول »لان الله خاطبالاولياء 
والورثة أن لاخر جوها بقوله : ( لاترجوهن من بيوتهن ) ثم قال: 
( ولا بخرجن ) الاية ر يروي ۲ فدل على أنهم متى بذلوا هاا لمكن 
ولل بخرجو ها » وجب عليما السكنى » واذا لم ببذلوا ذلك » فليس 
عاما أن تكتري من ماطماءفعليما السكنى لاتعصل المسكن من ماها. 

س ۰٣هل‏ وز لامعندة أن خرح لساع حدرث أو خطبة اذا 1 
برها الرحال . 

ج لايجوز هما ذلك » لأنه لايجوز ها الخروح الا لحاجةوأمر 
هي محتاجة له » وهذا بخلاف ماذكرءوليس لعلة رؤية الرجال ها 
وإنما نفس الخروج من منزطما هو امحذور إذا لى يكن ضرورة 
أو حاجة» 

س ۴١‏ - قوهمم في المعتدة : وها لباس الاسض ولو كان حسناً »> هل 
هو وجه ؟ 

ج ون انض ان الا كر وااصر: 
والعلة موجودة فيه كما هي مو جودة في سائر الالوان ولم بتعب دنا 
الشارع بالالوان » وانما منعبا من الزبنة حيثا كانت » وهو قول في 
المذهب اختاره ابن القي وغيره . 
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س ۲٣‏ - هل تسترا الايسة والصغيرة ؟ 
ج المذهب معروف أنہما بستبرآن شر » واختيار الشيخ 
تقي الدين أن الاستبر اء إا بكون حيث شك في اشتغال الرحم » 
أما مع اليقينأن رحبا غيرمشتغل كالصغيرة الي ام بأتوقت حيضاء 
والأيسة ومن ملكا من امرأة أو صي او زچل دوق قد ا خر 
نه لم بط او أنه استیراً »فلا یجب عنده الاستبراء في ااا ت 
لعدم فائدته » وقوله اقتال ایر ات 
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کناب الرضاع 


س ١‏ - هل يجوز رضاع الطفل الذي فوق السنتين ؟ 

ج لا پاس برضاعه » لکنه لايد ااتحرم اي لاتکوتف 
رأة التي أرضعته بعد الحولين أما له من الرضاع عل المذهب . 

س ۲ - اذا زوجت ذات اللان بزوج آخر » فمن يكون الرضبع ولداً 
له من الزوجين الأول » ام الثاني ؟ 

ج - اذا لم بطأها ازوج الثاني » أو وطئما ولكن اللبن لم يزد 
فالرضيع ولد الأول » وكذلك إذا زاد في غير وقته »فو للأول» 
سواء حملت من الثاني ملا . وان حملت من الأ اني وزاد اللهن في 
ااا 2 جميعاً . 

هذا كله إذا لم ينقطع لبن الاول » إذا انقطع ثم ثاب بحملبا مر 
الثاني > فهو | على المدهب » وعلى الصحيح : بكون للثاني »> ومتى 
ولدتءفالابن لاثاني وحده»لان زبادته بعد الولادة تدل على أنه ياجة 
المولود » فتمنع المشاركة فيه » وإن استمر حتى ولدت من الثاني فهو 
ها . هذا تفصيل القول في ذلك 
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س ۳ - قوهم : وإن أفسدت فكاح نفسها دعد الدخول لم برجع علا 
بسيء »› هل هو و حه ؟ 


ج اختار الشيخ تت الدين في هذه أنه يرجع عليها باهر » لان 
خروج البضع من الزوح يتقوم > وهو الصحيح الموافى للأدلة کا 
يرجع عليما إذا حصل التغرير منہا بعيب من العوب › بے هدا أول. 


س ١‏ - قوم : وها الكسوة كل عام ؛ هل هو وجيه ؟ 

ج الصواب أن الكسوة تابعة لمحاجتا لبها وللعرف » فمتى 
كنت الكسوةباقية » لم بلزمه شيءولو بعد عام » ومتی بلیت وجبت 
ولو قبل ات ينقضي العام »> وهو أحد القولين للأصحاب › 
وهو الصحيح . 


س ۲ _ قوهم : اذا غاب الزوج ولم ندع لها نفقة وتعذر أخذهامن 
ماله واستداننها عليه » فلا القسخ » فما معنى الاستدانة ؟ وهل هذا وجبه؟ 


ج معنى الاستدانة : أخذ الدين من الغير على أن الوفاءيكون 
من مال الزوج . ومعنى هذا أن المستدينسواء كانت هي التي باشرت 
أو ولا ا جاص او مام ¢ أو ولي الزوج : 5 باز مه وفأء الدن »ونا 
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يوطن صاحب الدين نفه على أن القضاء لابلزم إلا من مال الزوج » 
ويدخل في الاستدانة الاقتراض وشراء طعام وكسوة ونحوها بشن 
کون دنا على الزوح › وشراء عرض بثمن مؤجل کون قضاؤه 
م مال ازوج »كل هذا يدخل في الاستدانة. 

وأما قولك : هل هو وجيه؟ فنعم هو وجه لأن الزوج هو 
لمقصر ءا وجب عليه » حيث لم يدع ها شيأ تنفق مله » وهي 
معذورة لعدم الو جو دواو جید»فلاعد من‌ماله مأتنفق »و لا تتمکن› 
من اتحاد ذلك بالاستدانةء فكاذت بذاك معذورةءأما الى فيا الحلاف 
القوي » فهي التي يعسر زوجما بالنفقة » والله أعلم . 

س م - اذا أسقط حق زوجنه عشر سنين » ثم أرادت الرجوع اليه 
فاعتذر بانه لایتحمل امرأتن وقصدها تعجيزه » فا الك ؟ 

ج - لا سقط حق المرأة اذا رجعت الى بیت زوجا وط عته » 
ولو أسقطا الزوج لم تسقظ » فهو يحبر على ضما باحسان أوتسر يما 
أا و عا اناد ن ا غوت ال طا 

س ۽ - اذاانفق على البائن یظنا حاملا ءفبانت حائلا › فل بر جع‌عابما؟ 

ج نعم بر جع علیا » وعلته ظاهرة لانه ا ڪسب و جو به 
علبه » فتبین بخلافه » کما ترجع عليه بعکسم| . 
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س ه - هل نفقة الحامل لاحمل › أوها من أحله ! 

ح ‏ فيه قولان » المذهب : أ نها تحب للحمل لا ها من أجله› 
لانم تحب بو جو د امل » وتسقط بعدمه » وتجب حت للناشز . فلو 
کانت ما من أجله » لم تب للناشز »ومأخذ الاختلا ف أنه | كانت 
نفس النفقة الجاربة على الحامل هما بنفسما قوتاً وكسوة مثلها ومسكن 
ثلا » ولا يجب عليما المشار كة في النفقة بل هي على من تلزمه مو نة 
ما في بطنها » وهي من غرائب الع » إذ الأصل أن جيع الأمور 
المشتركة على كل واحد من المشتركين القيام دار حقه والمشاركة في 
تحعصيل المصالح ودفع المضار . وهذه المرأة مضطرة إلى النفقةء و نفقتم 
على نفسما » لانها ليست في حباله » بل بائن عنه » والذي في بطنما 
نفقته علو ليه » وا لمال مضطرة من جېتبا وجمته ما في بطنما إلى إيصال 
النفقة الى المرأة لتحيا فيتغذ ى ماني بطنما > ومع ذلك وجبت النفقة 
كم' نفقة زوجته على الولي له . وكنت وقت كتابتي هذه الاسطر 
مستغرباً ها ولعاتبا » فقدح في ذهني مناسبة لاتبعد آنا هي الحكمة 
في ذلك» وهي وان كان|لأصل التشار كفي النفقة لأ جل بقاءالياتين» 
ولكن نفقته على ما في بطنها واجبة على وجه الانةراد » وحاماللود 
في بطنبا »> والمشقة الناشئة عن ذلك أوجب أن تكون كالاأجرة ها 
وجبر خاطرها »وان لايکونعليما فيا شيء » وهذا من تام ا لحكية 
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لوالو اع 
س ٠‏ - اذا تزو جته عالمة بعسرته أو رضت با » فهل ها الفسخ ؟ 
ج المذهب فم| معروف وهو أا ةلك الفسخ » وهو ضعيف 
جدا لادايل عليه بل الأدلةالشرعيةء والعملية تدل على أنبالاتملكالفسخ 
حيث تزوجته عالمة بعسرته أو رضيت بها بعد ذلك » بل لو لم ترض 
شا اغ بعد العقد » فانما على الصحيح لاتلك ذلك » ومذ 
قال تعالى : (لبنفق ذو عا ي سعته ومن فدر عله رزقه فلینفق 
ما آتاه اه ) ر وى , م ولم يبت ها الفسخ » وكذلك الني لا ا 
شت هما الفسخ › واما شتها الح إذا امتنع من الإنفاق وهو قادر 
عليه » أو تروجما وهو قد أظبر أنه غي فتبين فقره وغر هابذلك» 
وكا أن هذا مقتضى النصوص الشرعة » فانه عمل الصحابة والتابعين 
هم باحسان » یعسرون ویفتقرون ولاتطلب‌نساؤم الفسخ»و لاکن 
من ذلك لو طلبت . 

س ۷ - هل يشترط في نفقة القريب ان يكون وارثاً له ? 

ج لابد في وجوب نفقة الأقارب من شرطين : غنىالمنفق » 
وفقر المنفقعايه . وني عمود النسبلايشترط غير هما . وأمان الحو اشي 
بشترط أن کون وار بفرض أو تعصیب» واختار الشيختقالدين 
أن الإرث لس بشرط مطلقاً » وأن الشرط إنا هو غنى النفق وفقر 
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مضق عليه » وكو نه من الأقارب لوجوب صانم و تحر قطيعتمم . 
ومن المعلوم أن من قطع النفقة لإ يبر ولم يصل والله أعل . 

س ۸ - هل يشرط لو حوب الأّفقة اتفاق, الدن ؟ 

جح _ المذهب: الاشتراط مطلقاً. والرواية الثانية :عدمالاشتراط 
مطلةاً . والثالك وهو الصحيح : أن الأصول والفروع تحب نفقتهم 
و آدیانمہ » وهو الصحيح إن شاء اله تعالى . 

س ٩‏ - هل نجار الزوجة على ارضاع ولدها بلا ضرورة ؟ 

ج المذهب معروف أنا لاتير » والصواب الإجبار في 
لموضع الذي جرت العادة بارضاع الامہات لاولادهن » کا هوالعادة 
في وقت‌السلف » وكما هو العادة المعروفة الأن > وجميع المةوق 
الواقعة بين الزوجين راجعة الى العرف والعادة » فن أراد اروج 
عن العرف في شيء »| بكو ن بين الزوجين » وأراد الآخر العمل 
والرجوع إلى العرف » كان الصواب الرجوع الى العرف » كنا أراد 
لله ورسوله أمو رهما الى ذاك » فن ذلك الرضاع يتزل على هذا 
الأصل الشرعي ء وك أنه الشرع » فمو الذي بستحسنه الناس » 


ويستقبحون ضده » والله أعل . 
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س ٠۰‏ - اذا کان سسب المق‌ظاهر ا ۽ حاز لن هو له أن باخذ قدر حقه 
من هو عليه إلا ان كان سه خفاً » نما مثال ذلك ? 


ج مثال الظاهر » مثُل المرأة تأخذ من مال زوجما نفقتها ونفقة 
أولادها إذا كان الزوج مقصراً فيا ولو ل بعلم » ومثل أخذ الضيف 
إذا امتنع من ضيافته من مال من أضافه ولو ل بعلم . هذا ا لحت ظاهر» 
وأما ا لحفي فمثل من لهطلب عل إنسان من دين » وامتنع من الوفاء » 
فل اها حب ادن ان امال ادن لدم ولا ع 
ن خانك » لأن السبب خفى » وذلك بجر الى مفسدة . 

س ١١‏ - هل تحب نفقة الرقق الآنق والناشؤ ؟ 

ج مراد الأصحاب رحيم الله في قوم : إنا تحب نفقةالرقيق 
الآبق والناشز » أنه لو رده أحد من إباقه » وأنفق عليه » فانه يرجع 
على سيده » لو جوب النفقة عليه » ولا يكن أن يجعل مثل الزوجةالتي 
سقط نفقتبا بنشو زها لأنه لا مال له ولا ملك » وكذلك الرقيق اذا 
نشز » بان عصی سیده» فان و جو ب‌نفقته باقیة »ولا تسقط بعصیانه» 
ولا يبكون عصيانه لسيده مسقطا لنفقته» وجعرفة مرادم يظبرا معني» 
والا فبمجرد مرور العبارة على الانسان ستغرب من ذلكو ال آعلم. 

س ٠۲‏ - هل لارقہق ان یتسری + 

ج - فما قولان مشو ران » هما روايتان عن أحمد الامام : 
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المذهب مني والصحيح : أنه ليس له ذلك . ووجه ذلك أن الله تعالى 
م يبح للانسان إلا زوجته أو ما ملكت يينه > وهذا العبد المأذون له 
ي التسري لیس زوج ولا مالکاً . ما کونه ايس بزوح» فظاهر › 
وأما كو نه لس مالكها » فلأن الرقيقلاملك شيا . وان ملكسيده» 
فلا يزول ملك السيد عن ال جارية بالاذن له في التسري › بل لو قال 
اعبده : هي لك ملك لك ءلم ملكا العبد بهذا »ولا بحل له وطوؤهاء 
وهذا هو الحق الذي لاريب فيه . وأما تزوعه إباها » فمذا هو الذي 
يجوز ويحل » واه أعلم . 

س ٠۳‏ ما الذي یدخل فی قولنا : من‌ادی عن غبره دیناً واحباً عله 
رجع عليه ? 

ج - مثل إنسان يطلب من إنسان دينا » فتوفيه من مالك ناويا 
الرجوع على من قضيته عنه » فلك الرجوع عليه ا قضيته عنه . ومثل 
أن تنفق على هله و اتمه لغيبته » وتنوي الرجوع عليه › فلك ف 
ترجع عليه بالنفقة الآن . هذا واجب عليه » ونت قد أديت عنه 
واجباً وال أعل . 

س٤‏ - اذا کان‌الوالدیکسو ولده » وینفق عليه »ثم مات الو لد وعنده 
شيء من النفقة والكسوة › فهل يىكون نركة › او برجع لاوالد ؟ 

ج هذه المسألة ترجع إلى العرف.» كا أنأصل النفقة والكسوة 
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يعتبر فيمأ العرف » فالنفقة الماضية قبل المت » والثياب التي قد ليسا 
الولد » لا ترجع للوالد . وأما اياب التي ل يلما » والنفقة التي 1 
بستعماما » فانما اقية في ملك الأب » لان الاب غا يدفع ذلك لو لده 
على وجه القيام بالواجب » لا على وجه المبة والعطية » ولا تحب عله 
نفقة ولده إلا ما دام حياً » فإذا مات وقد بى عنده من النفقة شيء › 
رجعت للأب » والله أع . 

س ٠١‏ ما ریک في قول الأصحاب رحهم اله في نفقة الزوجة ولا 
يعناض عن النفقة الماضية بربوي » كأن عوضها عن البز بحنطة أو دقبقهاء 
فلا يصح ولو تراضا عليه » لأنه ریا . 

ج فيه نظر » لأن هذا ليس بعاوضة حقيقية » فاث الشارع 
م يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية » فأى شى ء-حصلت الكفاية به » 
كان ذلك هو الواجب . وهمذا قال بي هند بنت عتبة « خذى ما 
يكفيك وولدل بالمعروف » » فقدّر ذلك بالكفاية » وإنغا صرالى 
إجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه » بکونه القوت المعتاد » 
خبز » أو تمر او زبيب » أو شعير » أو ذرة » ما ينفق ويوافق 
العرف ¢ کان هلا هو الواجب وقت الوفاء ¢ وهذه ليست في 
الشيخ الموفق في « المغنى » » وكذا ذكر الأصحاب وجهاأً أنها إذا 
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قبضت الكسوة » ومات الزوج اوماتت : أا تملكها » ولايرجع 
عليها بشي ء منہا » وهر المختار . 


باب الحضانة 

س ١‏ - هل سقط حضانة الفاسق ؟ 

ج حضانة الفاسق » وولايته لأولاده لام ولانکحتېم 
وإمامته الجيع ء المشور فيا أنا تسقط ولايته بالفسق » ولا تصح 
إمامته » وهو قول في غابة الضعف » مناقض للأدلة الشر عية »والعمل 
المسستمر » والصواب فما جيعبا بقاؤه على ولابته لأولاده مالأونكاحاً 
E‏ تسم أفاة 2 و فة الات ول ايتا غا اولادهة 
وحیته علیېم لا یشامه فيا أحد » وهي المقصود بالولاية والمحضانة 
والله أعر . 

س ۲ هل لارقىق واأبعض حضانة ؟ 

ج على المذهب : لا حضانة له . وقال ابن القیم : اشتراط 
ا لحرية في الحضانة قول لا دليل عليه » وهو كذاك » فان رأفة الام 
ولو رقىقة لا تشممبا رأفة أحد» والحضانةلا تشغابا عن خدمةسيدهاء 
بل تتمکن من القيام با حقين » والله أعل . 
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ص ۳ - قوهم : ولا حضانة لمتزوجة بأاجني من عضون» ها الفرق يدنه 
وبين القريب ؟ 


ج ذا تزوجت بقریب من امحضون » ول منع من حضانته › 
فحةبا ات لدم ا سقطه . وأّما الاجني › فلأنہا إذا تزو حث 
واجتهع مع شغاما بالزواج وعدم شفقة الاجني عليه غالا » أنه مظنة 
تضبيع بعض مصالح امحضون » فہذا ما یکن أن بعلل به . 

س ۽ - إذا تزو جت بجني › فل ها حضائة ؟ 

ج _ المذهب: لاء والصحيح أنه إذا رضي فحقما باق » لأاٺ 
باقية . وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق . 

س ه - من أحق بحضانة الأنشى بعد تام سبع سنين ؟ 

س ررم الذي ر اسا والروابة الثانىة : |8 
لاما . وهذان القو لان مع قيام كل منها بما يجب ويلزم . فأما اذا 
أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة ولده »وأهمله عبا ,صلحه »فان 
ولايته تسقط » ويتعين الآخر . والذي أرى نيترجيح أحدالقو لين: 
أا ا ای ا في حقق الصي بقاؤه 
عنده » وجح » لان هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة احذون» حت 
قال الفقہاء : ولا يقر امحضون بيد من لا بصونه وبصلحه »› وقدٌمو | 
من قدموا مراعاة لمصلحة » وبذا الأصل يتضح ترتيب الفةٻاء ف 
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الأحق بالمحضانة » ومن هو أولى : آن هذا كله حسف كان حضون 
وأما أي القولين أصح في الترتيب » هل م قرابة الأم » أو قرابة 
الأب ؟ فشيخ الإسلام وابن لقيم يقدمان قرابة الأب» لانم ۾ 
القرابة ا معد مون في كثير من الاحكام . والمذهب تقديم قرابة الام» 
ولل أعر . ) 

س - قول الأصحاب : اذا اختار أمه كان عندها لمل فقط » فل 
هو وجه ؟ 

ج قد عللوا ذلك بأن النبار حل التربية » والذي يقوم بها 
اللاب » فتعبن أنه للأب » ولو اختار أمه مرعاة للمصلحة . فلو کان 
الاب لا يقوم بصال حه » ويہمله » بقي عند أمهليلاً ونہاراً » إذا كانت 

س ۷ - هل تازم الحضانة من استؤ جرت لارضاع ؟ 

ج لا تلزمما ک) قال الاصحاب بلا شرطء فإن شر طت حضانتبا 
للطفل » أو كان العرف جاريا بذلك » فېو كالشرط » وال أعل . 


کنا افنابات 


س ١‏ - هثل الأصحاب القتل العمد : أن يضرب به مها فوق عود 
الفسطاط › ۸ا مر ادم ؟ 


ج مراد بذلك التمثيل » فإنم قالوا في حد العمد : أن بقتله 
حنابة تقتل غالا » ومثلوا بذلك » والمخال لا يفيد الحصر والاقتصار 
عليه » بل كل ما دخل في المد ال جامع فهو نظبره » فاعرف هذا . 

س ۽ - هل للقاتل عمداً توبة ؟ 

ج دل الكتاب والسنة وإجماع الامة عل أن كل ذنب»م) كان » 
كفراً أو قتلاً أو زناً أو غيرها» ولو تكررت الذنوب » فإن التو بة 
مقبولة » ولا يستثنى من هذا شي » والنصوص من الكتاب والسنة 
کم ن کی امانا رر یقن این هان وغره: 
أن توبة القاتل لا تقبل » فمذا مع خالفته للأدلة السابقة » مول على 
أنهم أرادوا أنه إذا تاب القاتل » أن حق المقتول لايضيع في الآخرة 
بل لا بد أن يعو ضه الله عنه » وهذا مسلم لا شك فيه » فإذا تاب 
القاتل توبة نصوحأ » جامعة لشروطا » فتو بته مقبولة » وذنبه‌ساقط. 
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ومن تام فضل اله تعالی ly‏ المغتول في الاأخرة من جوده 
وكرمه عن مصيبة قتله » ولا يضيع من ذلك شيثا » مع مغفرته للقاتل. 
وقصة الذي قتل تسعة وتسعين نفساً بغير حق » وكدل المائة بالعا بدني 
١‏ الصحيحين » » وهي صرعحة في قبول التوبة » وقوله تعالى : ( إن 
الله يعفر الذنوب جیعاً ) رور , ي أي للتائين من أي ذنب کان » 
وک أيه وحديث بدلعل ذاك»شن فم أن قو ل ابن عباس- إن صح- 
أنه لا تقبل لقاتل توبة » أنه لا يعفى عنه إثم قتله » فقد فهم 
غلطاً فاحشاً . 

س ۳ - إذا رمى كافواً معصوماً أو بهيمة عترمة » فأصاب مسلا » | 
بقصده › فپل کون عدا او خطا*؟ 

ج هذا و إن كان لا يجوز له ذلك الفعل لعصمة المقتول » فإذا 
ف ر ول ر :اواب اا م طا 
ومن ات ولا قود مةل عل رسا اط هاا :> 
فكل هذا من ق الخطاً . 

س » - اذا أ كوه مكف عالم بتحرم القتل على القتل » فمل عليه قود ؟ 

ح ‏ نعم عليه القود » فإن الا كراه على قتل ا معصوم لا ييح له 
ذلك » فلا بباح له إحياء نفسه بقتل غيره » فبقي على الاصل » يجب 
عليه القو د » بخلاف الاكراه على التكلم بالكةر وقلبه مطمن‌بالإیان» 
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فإنه بباح له » لانه حق له فقط » ومبنى حقوق الله على المساعة. 
وأماالقتل » فحتق الآدمي يوجب القصاص »ولا بحل بلا إكراهعليه. 

س ١‏ - إذا اشترك في القتل اثنان لا حب القود على أحدصاء ها 
حك الآخر ؟ 

ج قد ذکر ااب جور کاو ا اک ج 
أجتمعت فبه ااشروط » فإن عليه القو د » وإن سقط القود عن الاخر 
لانع » وذلك مثل إذا شارك الابغيره » أو شارك القن حر فقتل 
القن » أو شارك المسلم الكافر في قتل كافر » أو شارك غير المكلف 
المكاف في قتل أو مكلف » و سبع أو مقتول شارك قاتله » فكل هذه 
الصور الود على شريك الاب » وشربك الجر » وشربك المسل »› 
وشريك غير المكلف » وشربك السبع » وال أعل . 

س ٩‏ - عن فرق بين أشياء متشابة في النايات وغبرها . 

ج ١‏ وان نکم من أبانا في عدتما »ثم طلةما قبل الدخو ل» 
نت على العدة الاولى . وإن راجعا في‌العدة ثم طلقما قبل الدخولء 
اسا شت.. 

۲ وإن قالت : انقضت عدتي » فقال : كنت راجعتك قبل 
اا ف اوا اا فان كر قل اقات : 
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وقاات : بل انقضت قبل رجعتك » فقوله على المذهب »› وعل الرواية 
اا فقا 
۳- اذا اشترك في القتل اثنان لا جب القود عل أحدهما » فان 
كان القصور في السبب كالعامد مع الخطىء ونحوه » لم بحب القود عل 
الاأخر . ون كان السب تاماً ء ڪن قام بالشريك مانع من أبوة 
ونحوها » وجب القود على الاخر . 

؛ - إذا كان مستحق القصاص صغرآً أو منوناً > حبس ال جاني 
إلى بلوغه وإفاقته »> فان احتاجا الى نفقة » فلولي المجنون العفو الى 
اا وار 

ه - ينعزل الو كيل بعزله واو ليعلم عل المذهب » إلا فيالقصاص. 

١‏ - سراية الجن أية مضمونة مالم يقتص قبل البرء وسراية 
الةو د مہدورة . 

۷- من سرق ترآ أو ڪر آًأو جاراً ارما من غر حرز 
ت عليه القيمة دون غيرها على المذهب »والصواب استواءا لمي 


س ۷ - هل تحب على الصغير وانجنون كفارة القتل ؟ 


ج نعم 6 قال الاصحاب رحم الله الهمومات » وليس المراد 
ال تاب ذناً » فإنما تحب عل الخطىء وهو لا إثم عليه 
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بل هي بنزلة وجوب ما بحب في أمواطم) » والله عام . 
باب استيفاء القصاص 


س ١‏ - هل يقوم الولي مقام الصغير والجنون في استيفاء القصاص ؟ 

ج المذهب أنه ينتظر في القصاص بلوغ الصي › وإفاقةامجنونء 
وأن الولي لا يقوم مقامي) في استيفاء القصاص » إلا نهم قالوا : إن 
الجنون إذا احتاج إلى نفقة » فلوليه العفو إلى الدية في هذه الحال لأنه 
لا يرجى له إفاقة » بخلاف الصغير . والقول الآخر في المذهب : أنه 
يقوم مقامه ني استيفاء القصاص » کا بقوم مقامه ني جميع التصرفات› 
وما ينو به ما له وعليه » وهو الأقرب الى الصواب » وأطردللقاعدة» 
و لما يترتب عليه من فوات وتفويت أو غيرها » والله أعلم . 

س ۲ - هل جب استيفاء القصاص في "نفس أن يكون بالسف ؟ 

ج - نعم جب ذلك عل المذهب مطلةاً »> والصحيح التفصيل »و أنه 
إن قتله بتحريق » أو إلقاء من شاهق »› أو رض رأس » أو تقطيع أو 
وها : أنه يفعل به كما فعل » كا رض الني ل رأس اليبو دي 
وة راس الارة > ولا ةه الفذل واقفاضص ال اح وال 
قتل بالسيف » وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام. 


باب العفو عن القصاص 


س ١‏ - إذا عفا عن الجاني وأطلق › ها الواحب ؟ 

ج _ إذا عفا مطلقاً » فلم يقل : عفوت على قصاص ولا دية ءفله 
الدية ءلأناطلاقالعفو باصرف الىالقصاص » لانه المطلوبالأعظم. 

س ۲ - إذا هلك الجاني ولاصال له » فعلى من تحب الدية ؟ 

ج -- إذا كانت ال جناية خطأ أو شبه عمد » فإنما عل عاقلة ال جاني» 
هلك او بقي » وان کان عمداً عدواناً ولم خلف ترک » في من ا 
الديون التي تلف بتلف علما » والله أعلم . 

س ٣‏ - إذا عفا على غير مال » فل تضمن السراية . 

ج لا ضمات في السراية في المسألة » لان الجناية قر ع 
عنما » فعنی عما ترتب عليما »> بخلاف ما لو عفا على مال » فإنه رض 
إلا بالتعو يض » فيجب التعويض عن السراية » كما وجب التعويض 
عن أصل ال جناية والله أعلم . 
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باب ما يوجب القصاص فيا دون النفس 


- هل الأمن من الحءف شرط لوحوب القصاص او لاستىفائه ? 
ذكر الفقباء رحم اله أنه شرط للاستيفاء لا للوجوب » 
والفرق بين الاأمرين أنه إذا تمت شروط وجوب القصاص التي هي 
تكليف القاتل » وعصمة المقتو ل» والمكافأة ني) الدين والحريةوالرق 
وعدم الولادة من القاتل » فانه عب عل القاتل القود »ءولكن قدب 
الامتناع من الود لمو جب › مثل ان کر نال انی امرآة فى بطنباء لن» 
فأانه لا ڪل قتلېا مع وجوب الةصاص ع لہا حتی تضع الو لد و تسمه 
ن 
س ۳-اذا اتفقا على اخذ مين بدسار »> اوبالعكس»#االمانع وهل الق ا? 
ج ينبغي أن تعرف أصلا تقبين فيه هذه السألة وغيرهاء وهو 
ا ا لجقوق الجارية بين الناس نوعان»حق محض للآدمي »كالتصرفات 
ا مالية » والحقوق المالية » فمذا النوع يرجع الى رضى المتصرفين ومن 
ينها حق من الحقوق » وطمذا لو بذل الإنسان الرشيد جميع مالهء أو 
أسقط كل حق له مالي » لم ينع إلا إذا تضمن ظلمً للغير » كغريه 
ونحوه . والنوع الثاني : حقوق الله » وفيما أيضاً حق للآدمي » فہذا 


) انوع الناسمقىدون فيه ب لمو د الشرعبة والحدودالي لاعل م اوزتاء‎ E. 


والسؤال المذكور من هذا النوع » أرأيت لو ن ال جاني رضي بت 
تؤخذ العين باليد » والرجل باليد »> ورضي الأخر »› فانه لا يجوز 
ذلك » وكذلك لو كا الحنابة خطأً أو شبه عمد » ورضي الجا ني أن 
تؤخذ نفده أو بعض أطرافه عن الدية » هل بسوغ ذلك ؟ بل لوقال 
الإنسان : اقتلني أو اجرحنى » هل بحل ذلك ؟ فىكذلك اليد اليمنى 
باليد اليسرى » لأن الله شرط في هذا النوع القصاص » ر هو الماثلة 
والمواساة من كل وجه» فہذا جو اب السو ال . 


يالقاءة ؟ 


ج ينها فرق ظاهر » فان العين الصحيحة إذا أخذت بالقاة» 
وهي التي ذهب بصرها مع وجود بياضما وسو ادها » فٻو ظ للجانيء 
لأن الجاني لم بأخذ إلا نفس الحدقة » ويراد أن يؤخذ منه الحدقة 
والبصر الذي هو نور العين المقود في العبن القاة » بخلاف نفس 
القن أذن السميع بأخذ أذن الأص فيه عدل » لان 
أخذت أذن بأذن » والسمع لم يؤخذ لأن السمعفي الدهاغءو إغاعضو 
الأذن مجرى له وطريق » وبمذا علل الفقباء . 
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باب الدبات 


س ١‏ - ما حك ضمان ما تتلفه السارات او تلف من جرائها من نفس 
او مال ؟ 

ج نبغ في مثل هذه المسائل وشما أن تبنى على الاصول 
الفةبية ليكون أخذها منا متيسرآً . فنقول: لايخو الإتلاف المذكور 
اما ان رن غد م غا ارخا :رلا اغا ان 
حصل بتفربط من السائق والمدير أو تعد » أو لا بخلو أما أن يكون 
إتلاف من السيارة وصاحبما » أو يكون تلفاً بغير اتلاف . أما إذا 
كان الإتلاف عمداً عدواناً » ومثله يقتل غالباً » فانهيدخل في أحكام 
القتل العمد المى جب القصاص أو الدية » على حسب شروطه المنكورة 
في كتب الفقه » وهي معروفة » وكذلك إتلاف الاطراف والجروح 
کا هو معروف. وأما إن كان الإتلاف للنفو س الحترمةخطاً أوعداً 
لا بقتل مله غالا ء نميه الدبة ‏ وهو دال تي كلام الاصحابأخنابة 
ر ماله وهنا لا فرق بين إتلاف النفوس والأموال 

وإنما مثلاً الصبيان ونم م إذاتعلقو أمها “فسقطو امنيا أوتد لو اترا 
و تلقو أ من دة يا و صاب السيارة لا عل دلت ا الو بے 


فلاصمان. وا ما ان تعلق صي أو غیره ١‏ وعم به صاحب السيارة ' 


or 


ee‏ من له قدرة على منع سير السيارة في تلك ال محال “فا جراها 
حتى تلف المتع اق » فانه وإن لم يكن له تسبب في ابتداء الامر “ 
فا نه بعد ما ع وجود ذلك ااصي وغوه ئي سيارته عليه ان يفعل 
الاسباب المانعة من تلمفه “ فان لم يفعل ء كان ظا ؛ وترتب عليه 
اعا ول 0 0 لد لی ع اه ا ا 
عل » فيقال له : ونت بعدما علمت يجب عليك أن تسعى لف سبب 
السلامة “ ويحرم عليك أن تعينه على سبب العطب . وأما من ركب 
ي السيارة بأجرة أو غيرها » ثم تزل منيا وهي تسير » فحصل بذلك 
عطب أو تاف » فلا مان على السائتى لأنه ل بع بتزوله »> وهو الذي 
جنى على نفسه . وأما إذا أمره ااسائق أو غيره بالنزول وهي تسير » 
وهو جاهل لا يدري > شم نزل » فان القاثل له قد غره » فعلیه صمانه» 
فيذه المسائل وما أشبهها » ينبغي لأهل العلل أن بطبقو ها على الكلام 
ااكلي الأ حاب » وبنظروا ما بطابقه ونطبقعليه ليع هم 
الصور » وإسهل علمم آ نطبيق الحو ادث الجز يات على النصوص 
الكليات »ولا بأخذ المسائل محردة عن الأصل الذي أخذت ءنهءفان 


ا 


هذا قصور » ولا تكاد الجر ئيات في هذه الحال تبت في الذهن »ولا 
يزال الإشكالعند طالب الع قاثاً » فان أهل العلل رحيم الله وجزام 
عن المسامين خير الجزاء » قصدوا في كلاتمم الحكة الكلية أت عبط 
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بجميع ما حدث من ال جز تبات » وهذا لا بكاد الصير أن حد سسأ 
خارجةعن دخو ها في عباراتہم»نسال اهن يمتح علينا وعلیک کافتح 
عل أوليائه » فعليك بهذا الأصل النافع فانه بقضي لك حاجا تكثيرة. 

س۲- إذا وضع ححراً او قشر بطبخ فیالطر دق »فهل يضمن ما تلف به2 

ج قد ذكر الأصحاب أنه إذا وضع شيثاً من المذكورات في 
الطريق » فانه يضمن ما تلف » بل ذكر بعضهم أنه إذا بالت دابته في 
الطريق » فزلق بمو ضما أحد ءضمنهءقالوا: لأنه غير مأذون فه. والذي 
أرى في ذلك التفصيل » وأن وضع الأحجار والأخشاب ونحوها ني 
طريق المارة على وجد التعدي فيه الضان»وماجرت به العادة منرمي 
قشر بطیخ أو بول الدواب فيه » ول و کان متصرفاً فم| رکو ب أو غيره» 
فان هذا النوع لا يعد في العرف تعدياً » فلا ضمان فيه في هذاء وهو 
و جة للأضحاب »> وهذا الذي براه المسام ن حا : 

س م - إذا أخذ أحد صببان لاء كله › وانفرد به عن الآخر فمات 
الآخر من جراء ذلك » فہل في ذلك دية ؟ وعلى من تكون ؟ 

ج هذا فيه الدية على العاقلة » سواء كان الآخر متعمداً أو 
مخطاً » لأن عمد الصي وخطأه واحد» ولكن بشرط أنيتحققوا أن 
موت الصي بسبب أخذ الآخر الماءء وقد ذكر الأصحاب رحيم الله 
هذه المسألة في عموم قوطمم في أحد صور القتل » أن يأخذ طعامه أو 
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شرابه فيموت من ال جوع أو العطش . وأما إذا لم يتحقق أن مو تهبهذا 
السبب » وإنما دلت القرينة فقط » فلا تحب الدية » لأن شرط وجوما 
تحقق و جو د السسس الذي حصل به القتل » ولكن في هده الجال لو 
صار صاح برضى » ويكف النزاع بين الطرفبن کان حسناًءو لعل . 
س٤‏ اذا غصب حرا فمات بمرض فأي الر وايتين أصح الضمان أو عدمه ؟ 
ج٤‏ س ادا کان مر صه بسب عضبه بانزعاج أو ردأءة بقعه »او 
كون الغضب أثر معه تأثيرا يوجب المرض او موته فهذا لا شك 
ي ضمانه كا نص عليه كثير من الأصحاب › وان کان بغر 
ب ایا ول ار فلا ضمان لأن الحر لا تثبت عليه 
الك 
س ه - إذا طلبت المراة للحضور عند الما ک » فماتت فزعاً > او مات 
انين › ها الدلىل على الضمان ؟ 
ج أما الد ليل على تضمين الولد » فلأنه بسببه حيث طلبما : 
أستعد ى عاب فيو وإن ن لم یکن فعل رما » بل رما کان آمرأوأجب : 
على إلا ۶ طلبما » فأنه ترت على ذلك هلاك انين !لذي يضمن متلفه 
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اما‎ ٠ بحل حال ۲ ظا ۽ جت الدیه ی طا ءال ا کن ف م‎ 


کا نیا ذا 90 ( ۳ ۳ و الع و RS‏ ' ۽ لضان a‏ إه اة 8 


اا 


س ٠‏ إذا اجرت عادة البدو او السواويق بتحمل نعضهم ما دصدر من 
بعص من فقتل او جراح او إتلافات › فل بلزمون مها ؟ 

ج أما الالتزامات والعوائد بينهم ني ذلك » فانما عوائد طيبة 
حسنة » ولا تناني الشرع » بل توافقه » لأنما تعارن عل القيامبامصائب 
التي تنتابهم . وأمإ ازام الممتنع منهم » فلا يازم قمر » وانما يشار عليه» 
ويشجع على الجأبرة المذكورة من عير تحت » وهكذا كل ما كان ٤‏ 
معنى ذلك من العوائد التي فم نفع بلا محذور شرعي › فانا تجري 
هذا انجرى » والله أعلم . 


باب مقادیر ديات النفس فا دون 


س ١‏ هل الاجناس التي ذ كروا انا اصول في الدية کا ذكرواءام 
فیا خلاف ؟ 

ج فيه خلاف مشبور ني المذهب» وهورواية قويةعن | لإمام 
چ الأصل E E BE‏ الصاف تقو مات 
اباس بالتراضي عليه»فعند طلب الأصل المذكور إذا طلب أحد هما 
فله ذلك » وغو قول نکر الادلة عل ترجیحه » ولو ل یکن › إلا 
یع جروح وفطعح الأعضاء وكسر العظام مقدر بالابل »والغرة 
ونحو ذاك » وهو القول الذي ما زلنا نختاره ونقرره»والله اعلم 
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س ۲ - ما قول في مقدار دة المشر كين؟ 

ج _ ليس عندي فما ما يعارض ما ذكر الأصحاب » وان دية 
المشركين ثانأئة درم » للاثر المروي في ذاك والله أعلم . 

س م هل تضعف دية الكتاني المعصوم ؟ 

ج نعم» وهو مني على أصل ذكره ابن رجب في « القواعد »» 
وهو أنه من سقطت عنه العقو بة مو جب »ضوعف عليه الغرم » لأن 
قتل المسلم له في هذه ا لمال عمدعدوان » ولكن لاجل كفر المقتول 
وإسلام القاتل سقطت العقو بة » وضوعف الغرم كا يضاعف غرم من 
سرق من غير حرز لانه لا قطع عليه » فیضمنه'بقیمته مرتین » وکا 
بضاعف الغرم على من قلع عيناً من صحيح العينين » والقالع عور » 
فانه لا یقتص منه»لا نه بتضمن اخذ جيع بصره » ولكن عليه دية 
كاملة » وما نظائر ذكر ها في «القو اعد » وبہذاالاصل يعرف ال جواب 
عن السؤال . 


س٤‏ - إذا قلع الصحيح عين اعور عمداأ ماثلة لعينه او بالعكس » ف 
الواجب ؟ 


ج _ قال الاصحاب: و إنقلع صحيح عين آعور » أقيد بشر طه» 
وعليه مع ذلك نصف الدية » وذلك لانه أذهب عينه فيقتص له › 
وأذهب جيم البصر » ففيه دية كاملة يسقطمنما نصفبا » لانه أقتص 
عنہا » والله اعلم . 
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س ١‏ - ما الفرق بين قول الفقهاء : إذا قلع سنه › او ازال شعره»ثم 
عاد على حاله »سقط ما وحب فره من الدية » وان کسر ضلعه ونحوه > م 
عاد مستقیا او اجافه ثم بریء › لم یسقط ما وجب فیه ? 

8 الفرق بين الامرين أن الشعور والسن في حك المنفصلات 
التي لا ثبوت هما » فاذا أزال ا مو جود معاد مثل الاو لمن غير نقص» 
فکكأن الجناية ما كانت » فبسقط مو جبما . وأما إذا كر عظمه » م 
جبر مستقیماً وعاد کا کان » أو أجاف ثم بریء من جائفته › وعادت 
صحته کا کانت > فان مو جب ذلك م الدية لا يسقط » لان الدية ل 
تحب فيه بأذهاب عضو بعود بدله » وا وجيت لاجل اختلال 
بالكسر » فان عاد مستقيءأ » كانت الدية ا لمو جبة فيه في مقابلة ذلك 
الال عنداللکسر و بعده»و عندال جر حو بعده»الى‌تام|لاستقامةوالصحة» 
فلو أسقطنا ذلك » كان ظا للمجني عليه » ولذلك اذا جبر غر مستقي» 
وجب فيه كو مة تشتمل عل المقدر وزادة انقصه المستمر ءفاذاقال 
لتا قائل : فكذلك السن كسره فيه من الال المقارن للكسر » ورا 
عقب الكسر أيضاً ألم بدني وألم قلي لفقدالسن » وكذلك الشعر › 
فمذا الابراد »ىكس عان.ا التعليل الذي ذكر ناه “ ولیس مم عنه 
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- جواب إلا أن الشعر والسن منفصلات فقط “ وغيرها متصل ليس 
فيه ذهاب شيء “ هذا أقصى ما تعلل به “ ومع هذا فبذا التعليل 
لايشفي ما في النفس واستشكا لكلمذه الصور في عله واله اعلم . 


س ١‏ - أذا كان الاني غنياً » فهل زمه أن حمل مع العاقلة ? 

ج المذهب معروف أنه لا شيء عليه مطلقاً » والةول الآخر 
في المذهب أنه حمل مع العاقلة » لأنيم حلوا سيه » ولا يناني هذا 
أن الشارع جعل الدية على العاقلة » فانما من باب التحمل » لأنبا في 
الأصل على المتلف » ولكن لا كانت الدية مبلغاً جس تاسب أٺ 
بكون العصبة المنساعدون بتعاونون عل حلا » فلا يناسب ذلك ألا 
يحمل القاتل وهو غنى » وهذا القول هو الذي نختاره . 


ا ا : 4 ا & 3 e‏ 
س ۲ - قوفم : إذا عرف ال اني من قبملة » وم بعلم من إي بطونها » ۾ 
ماو | عه ۰ کیل نو عدم 


ج - لا كان حل العاقل ألدية على حلاف الاصل المستقر ا 


الخلمات عل من تفا ٠‏ صار 5 £ مل 3 من عل أتصاب تسمه »و كيضة 


فرايته » فکا اہم لا برنون حتی نعل اة المقتضية للإرث»فكزلا 
لا بعقلون »والله اعلم . 
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س ٣‏ - ما قدر ما حمل كل واحد من العاقلة . 

ج _ ليس لذلك قدر معين » ولنا عند تام الحول يحمل الحا 
کلا منم ما بتحمله بحسب غناه وعدمه » وقر به و بعده »إلا أن تفقو 
فیا بینم على تقدير » فالامر راجح الم والله اعلم . 

E 

س ١‏ - من ادعی عليه القتل بلا لوث » فپل بحب عليه الف ؟ 

جح -- المذهب معروف أنه لا حلف » لانه في هذه الحاللايقضی 
عليه با لکول » فانه لا عاف" وفیه قولآخر: آنه بحلف » فات 
حلف بریء»وان نکل صار نکول‌مع دعوی مدعي لوا بترتت 
عليه مقتضاه » وهذامقتضى اختيار شيخ الإسلام › لان عندهاللوث» 
كل قرينة بغلب علىالظن أنه القاتل »ومع نكو ل المدعى عليه بغلب على 
الظن أنه القاتل » وال أعر. 


. فېم من‌هذاالتعلملأنفرض ااسؤال فم| إذا كانت الدعوى بفتل عمد‎ ) ١( 
وأما اذا كانت بقتل خط » فان المدعى علبه جلف » فان حلف وإلا قضى عله‎ 
. بالدية للأكوله‎ 


۵۷1 


کناب اور ر ر 


س إ١‏ - هل للسيد إقامة الد على مكاته ? 

ج -- المکاتب يدخل في وم قوله : ولسید مكلف عالم به 
وبشرطه»إقامته علد »وإقامة تعز بر عل رقىق کله وأماالقطع فالس قة 
والقتل » فلا يقيمه عليه مطلقاًء وإنا ذلك للامام . 

س ۲ - قوهم : ولا تعتبر الموالاة في اللد »> هل هو صحيبح ؟ 

ج -- الصحيح اعتبار الموالاة لانه يفوت المقصود من النكاية 
والزجر اذا لم تحصل الموالاة > ولانه لم ينقل عن الني يلي أنه فرق 
ا لحد تفربقاً طو يلا بفوت المي الاة وإالله أعا 

س + هل يخر المد لمرض أو حو ونحوه؟ ٠‏ 

ج المذهب معروف أنه لا يؤخر لشيء من المذكورات» فان 

. أىكن إقامته على المعبود » والا أقي بطرف نوب وڪوه › ويعض ۰ 
ِ اا سات بری أنه يۇ حر يستوق عل الوجه الشرعي « وهذا اول ٤‏ 
٣ r‏ إنشاء اله . 
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س ۽ - سارایک في ولاية الإمارة؟ 

ج الإمارة كديرة كانت أو صغبرة من ضر ورات الاس » ومن 
الواجبات الشرعية ٬‏ لما ترتب عام) من المصالح الكثيرة»ودفع المفاسد 
المتنوعة » فيجب على من تولى على الناس أن يتخذ الولاية ديناً وقربة 
يتقرب بها إلى الله » ووسيلة يتوسل بها إلى إقامة الشرع والعدلءوأن 
يتمد في تحقيتقى هذه النية ويخلص له فما »> وبستعين باه على إقامة 
مايتعلق بولا تمن الواجبات العامة والحخاصةءفيذلك يعبنه الله »ونون 
عليه المشاق المعترضة في إقامة العدل » وبذلك تعلو درجته عند الله › 
ويعلو مقامه عند الخلق » وبذلك يمكنه الله ويدفع عنه الاعداء من 
الجاسدن وعیرھ DE‏ الموفق غلب الناس الذين لا غر ض م 
في مثل الولاية » إمارة أو غيرها إلا الترأس » والتوسل إلى اا كل 
والأطإع الضارة»ءومع ذلك » فمن كانت هذه حاله الغالب أنتكون 
عاقبته أسوأ العو اقب » وطريقه شر الطربق » فأولى بالعبد أن بنظر 
إلى واجبه الحاضر وإلى ما يقربه إلى مولاه وإلى العواقب المتأخرة 
المترتبة على سلوك طريق العدل » أو على ضده ءنسأل الله تعالى أن 
لا يكلنا وإيا كر إلى أنفسنا طرفة عنن » وأن يمدنا وإياك بعونه 


واوفیقه . 


of 


باب حد الزناء 

س ١‏ - هل حد الاوطي کالزانی ؟ 

ج - الصواب أن حداللو طي القتل بر ج مأو غیره على کل حال»وهو 
إحدى الروايتين عن أحد » اختارها شيخ الإسلام » وفيه آثار عن 
الصحابة تدل على ذلك والله أعر . 

س ۲ - إذا وطىء مافيه شمة معتقداً تحرمه › فپل عليه المد ؟ 

جب فد در الاصجاب ر ېم الان الشمةمانعة من إتامةالحدء 
سواء كانت شبمة عقد أو شببة اعتقاد » وأنه لا فرق في سقوط 
ا لحد بين المعتقد الحل أو التحرم » لكن بشرط أن تقوم شببة بينة 
تدرأ الحد لأجلما » ولكن ثم مسائل ذكروها ضعيفة شببيا » وفيا 
خلاف » والصحيح أن الاحتالات البعيدة لا تعتبر في سقوط الحد» 
إذا لم يعتقد الواطىء الحل واه أعلم . 

س ۳ - ذا أ كوه الر جل على الزنا فهل جب عليه الد » 

ج الاكراه على الزنا أو شرب الجر أو السرقة ونحو ذلك › 
لاحدعلى المكره فيا » وبعض الأصحاب قال : إن الزنا لا بتصور 
الاکراه علبهءلانه ذا انتشر تا اتهفقداختار ولس هذا بصحیح » فانه 
قد يكو ن قوي الشموة » فيكره عل الزنا وهو لابختار»وشدةشېو ته 
وجب له الانتشار ولو عل الإکراه . 


ot 


س ١‏ - هل قذف انجبوب والرتقاء يو جب الد والتعزير ؟ 

ج نعم يوجب التعزير » والسبب في ذلك أن القذف إناأو جب 
ا لحد » لانه متك المقذوف ويعرضه للظنون المتنوعة » ومن كاك 
مجبوبا أو رتقاء » فالوطء متنع منه وعليه » وهذا يدفع كثيراً من 
الظنو ن المتو جبة اليه » کا لو قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا 
منم عادة » فعليه التعزير دون الحدوالله أعلم . 

س ۲ - هل القذف حق لله أو للادمي ؟ 

ج _ المذهب أنه حق للآدمي يسقط بعفو المقذوف . وقيل : 
لاسقط بعفوه» لان‌فیه حقاً لله تعالی »وطمذا آمر اله‌باقامته ول یشترط 


ری المغذوف : 
باب التعزير 


س ١‏ - إذا ظلم صي صبباً أو بهيمةء أو فعل به عحوماً» فل عليه تعزبر؟ 
وهل يعزره الوالي أو الولي ؟ 

ج - الصي إذا فعل محرما أو تكام حرم بعزر تعزيرا يردعه عن 
ذلك الفعل > ولس فبه سيءَ مقدر »و لکنه عختلاف باختلاف الافعال 
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اوقا ودي رل مره داك ال رن ام 
ونحوه » لأنه لو ترك الناس يعزر بعضهم بعضاً لكثر الشر ولميقفوا 
على حد دود » وأكثر الناسلايقف عند المشروع » فانلك وجب 
الان ر إلى ولي الامر ليحصل المقصود» ولينحس الشر 
وتقل الفتن والله عل : 

س ۲ - اذا دخل يتا فىه امرأة منهمة وادعی أن له شغاً فهل يقل 
منه أو يعزو . 

ج لايطاع قوله بمجرد ذلك » بل بنظر » فان کان صادقاً عل 
وجه مباح » بان کان في البيت محارم له فلا شيء عليه » وان کان 
على و جه حرم »مثل أن يدخل على امرأة أ جنبيةو ليس له في البيت حار م» 
فمذا عليه الادب » وخصوصاً إذا كان متهماً وهي متهمة » فيتعين 
غا الادي. 

س ٣‏ - هل تجوز الزيادة في التعزبر على عشرة أسواط ؟ 

ج المذهب : لا تجو ز الزادة على العشرة إلا في مألتين : إذا 
وطىءأمة مشتركة بينه وين غيره »فيعزر مائة سوط إلا سوط » وإذا 
ری ر ردان »> فيه زر بعشرين مع الجد » فيكو نعليه 
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8 انون لحد » وعشرونللفطر رمضان واختاراشيخ ق 
الدين مراعاة المصلحة » وأا تجوز الزيادة على العشرة حيث لم بحعصل 
اردع إلا م اء وال عر . 


س » - هل بحرم التعزبر بحلتق اللحبة وأخذ المال » ,مامصرف المالان 
سح التعزبر به ؟ 


ج على المذهب كذلك»وعلى الصحيح فيهتفصيل »امأ حلق‌اللحية 
والاهور ار هة رعا فلا عل العرر فبا وام انعو ب ا خد الال 
وغوه ا کن ف داك مها > جور حى ااا بو اال 
ا)أخوذفي هدا النوعيصرف لامصالحالعامة»و هو ا ختيارشيخالاسلام. 


باب حد السرقة 
س -١‏ قوم :من سقطت عه العةو دة أو حب ضوعف عله الغرم > 
ما ماله ؟ 
ج يدخل ي هذا من سرق من غير حرز »› فعليه طمانه بقیمته 
مرتين » وإذا فلع الأعور عين الصحيح الماثلة لعينه الصحيحة عمداً 
leg Ea‏ 


)١(‏ وهنا موضع ثااث وهو وطء أمة أمراته التي أحلتما له فعزر بمائة بلا 


دور دب »فان 1 ن احلتها له ك ا 
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ااب > لمر تد 


مناظرة ني تكفير اشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر عنه. 

قال أحد المذكورين : قد دل الكتاب والسنة وإجماع المساين » 
ادغ ع ا الل اوو ارال ار زراك 
lt‏ شرك مخلد في تار جين » وهذا أمر معلوم من الدين 
بالضرورة لا يمكن إنكاره » فمتى فعله أحد من الناس › فو مشر ك 
کر لرن ان ارجا اوماو ل وها افد 
جعل الله ني کتابه الکفار کلم كفاراً ل يفرق بين التابع والمتبوع» 
ولا بين المعاند والجاهل » بل أخبر أنهم يقولون : ( إنا وجدتا آباءن 
غل ا وإ على آثارم متدوت ) رال زرف : ۲۲) 

حاار ل فك ها کثیراً منہم بظن أنه على حق ک) قال 
تعاى: ( الذين ضل سعيم في الحياة الدنيا وم بحسبون أنهم يحسنون 
صنعأ . أولثك الذین کفروا با بات دم ) ایک ٠.‏ فل 
بمنعم تكفيرم اعتقادم أن ما فعلوه إحسان » فكذا من دعا غير 
الله » او استغاث ما لا بقدر عليه إلا الله » فېو مشر ك کافر » عاند 
أو لم بعاند » عرف الدليل أوعرفه أو لم يعرف . وأي فرق بين 
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تکفیر جهلة الود والنصارى وغيرم وجيلة من يشرك ولو اتتسبالى 
دن الإسلام ؟ بل أي فرق بين تكفير من يكر البعث ولو جلا » 
وبين من يدعو غير الله ویلوذ به ويطلب منه الحوايج التي 
لا يقدر عليها الا الله فالكل كفار» والرسول بلغ البلاغ 
المبين » ومن بلغه الةرآن فقد قامت عليه الحجة » سواء فهمها أو لم 
يفممم) . قال الاخر : ما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والاجاع» 
عل أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك وكمر مخلد في النار » فمذا 
لاشك فيه » ولا ريب» وما ذكرته من ماواة جبلة البو د والتصارى 
وحيع الكفار الذين لايو منون بالرسو ل ولا يصدقو نه عېلةمن يۇ من 
محمد ا > ويعتقد صدق کل ما قاله ني کل شيء ویلتزم طاعته ثم 
بقع منه دعاء لغیر الله وشر ك وق ا هويوا شو اهم 
القرد ةل د ا ادع مارا وا د فن 
المساواة بين هذا وبين ذاك » فانه خط واضح » دلالكتاب وااسنة 
وإجماع الصحابة والتايعين هم باحسان عل التفر يق من الامرین »فانه 
من المعلوم من الدين بالضرورة كفر جہال البود والنصارى وجميسع 
اا یار ووا ی لای ا ووا 
بالرسول » ومصدقاً له فی کل ما قال »وملتزم لدینه » شم وقع منهخطا 
اغ ا ا ا و لد او و ن ر 
( ربا لا تو اخذنا ان نتا أو أخطأًن N‏ 
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۾ )عضي له عر مته 
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ا لخطاً والنسسان وما استكر هو علبه » فالمقالة والاعتقاد وان كاتف 
کفراً » وبقال : من اعتقدها أو عمل باء فهو كافر » لكن قد يقح 
ویوجد مانع م اف نع من تکفیره لعدم عله أنه 
كفر وشرك فيو جب لنا التوقف في إطلاق الكفر على عينه ء وإن كنا 
لا نشك أن المقالة كفر لوجود ذلك المانع المذكور » وعلى هذا عمل 
الصحابة والتابعين في البدع » فان البدع اتی ظہرت في زمانہم كدعة 
الخوارج والمعتزلة والقدرية ووه مشتملة على رد التصوصمن 
اف وااو کا واوا و کر ن غو 
تكفيره بأعيانم » لوجو د التأويل » فلا فرق بين تكذيب الخوارج 
لنصو ص الشفاعة وتكذيمم للأصوص الدالة على إسلام وإياناهل 
الكبائر » واستحلالمم لدماء الصحابة والمسامين » وتكذيب المعترلة 
بالشفاعة لأهل الکمائر دف القدر و التعطيل لصفات الله»وغيبرذلك 
من مقالاتم » وبين تأويل من أجاز دعاءغير الله والاستغاثة به »وقد 
صرح شيخ الإسلامني کثير من كتبه » كرده علي البكري والاخنائي 
وغير هما حين كر وقوع مثل هذه الأمور من بعض المشايخ المشار 
الهم » فذكر أنه لا يمكن تكفيرم لغلبة الجبل وقلة الع باثار 
الرسالة » حت تبين هم الحجة التي يكفر منكرها › وكلامه معروف 
مشہو ر › فاتضح E‏ 
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وتقلیداً » أو تأویلا من غر عناد » أنه لاک کرد وات 
کانت هذه الامور الواقعة منه كفرأً » لأمانع المذكور » فقال الاول: 
ما فولہ تعالی : ( بنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطات )ر ایر ب٠‏ 
ورفع الشارع المؤاخذة عن هذه الأمة بالحطأ » فإغا ذلك فيا لطا في 
لمسائل الفرعية والاجتمادية » أما أصول الدين » بل أصل الدين على 
الإطلاق الذي هو التو حيد » فالخطاً فيه والعمد الكل على حد سواء 
کا ذكرنا ني تكفير مقلدةالکفارءوآما قو لك: إن هذا مصدقللرسول 
ملتزم لطاعته › فٻو منوع » فكيف يصدةه من کان مكذباً له في 
وجوب توحيد الله > ووجوب إفراد الله بالدعاء والاستغائثة وغرها 
من أنواع العبادات ؟! وكيف کون ملتزماً اطاعة الرسو لمن عصاه 
في أصل الطاعات وأساس الدين » وهو التوحيد؟ فجعل يدعو غير 
الله ويستغیث به ناسياً ربه » مقبلا بقابه على الخلوقین»معر ضاً عن‌رب 
العالمين » فأين الالتزام وأين‌التصديق » وأما الدعوى الجر دةءفانماغر 
مقبولة حتى يقام عليما الدليل والرهان . وأما تشبیہک هذا ببدع 
الحوارج والمعتزلة إلى آخر ما قلتم » فا أبعد الفرق بين الأمرين ؟ 
سن التو حىد الذي ۵و أصل دين الرسل وأساس دعو تہ > وهو الذي 
جاهد عله الرسول ا »واد القرآن من اول إلا انگ 
في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبياناً وتقريراً » وبين البدع الي ضل 
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| أهلہاو خط و اي عقائدم و أعبا مم مع نو حىد مو اياضم بالل ورسوله» 
فالفرق بين الامرين فرق واضح » وال جاع بينا مخطیء لم تد الى 
الصو اب . فقال الثاني: إذالقولبأنالخطأ المذكور في الأيتوغيرهامن ‏ 
نصوص الشرع إا هو الخطأني الفروع لافيالأصو ل»قو لبلا برهانء 
فل بفرق الله ورسوله بين مسائل الأصول والفروع ي العفو عن‌هذه 
الأمة » وما ذكرناه من عدم تككفير الف لأهل الدع حيث 
کانوا متأ ولين إلا مسائل أصول الدين » خصوصاً من عطل صفات 
الباري من المعتزاة ونحوه » فان التو حيد مداره على إثبات صفات 
الال لله تعالى وعبادته وحده لا شرىك له » فک امتنعنا من‌اتكفر 
امعين الذي لم تقم عليه الحجةفي القسمالاول إذا نكر بعض‌الصفات 
جملا وتأويلا وتقليداً » مكذلك نتنع من تكفير من صرف بعض 
العبادات لبعض الخلوقات جلا وأو يلا وتقليداً » والمانع في هذا 
کالمانع ني هذاء وکلا الأمرين‌قد اتی به الرسول وبلغه لأمته» اڪن 
ضلا ل من أمتهضلوا في البابين أو فيي » وسلكوا ما عل بالضرورة 
من دينه أنه جاء بانكاره والني عنه والتحذير لأمته عن هذا المسلك › 
فن عل ما جاء به في البابین » وعانده وشاقه من بعد ما تیین له ال حق» 
فهو الکافر حقاً » ومن کان مومناً به ظاهراً وباطناً > لکنه ضل في 
ذلك وجهل الح فيه » فإنا لانجزم بكفره ي هذه ا لجال مع وجود 
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هذا المانع حتي تقدم عليه الحجة التي ييكفر معاندها » وبهذا المعنى 
امتنعنا نحن وأنتم من إطلاق الكفر عل من جرت منه مثل هذه 
الأمور » كالصرصري ونحوه » من في كلامم من الاستغاثة بالرسول 
ودعائه » وطلب الحوائج منه هذه العلة المذكورة » وهو وأمثاله من 
يدخل في کلام شيخ الإسلام لاومو ارات 
ا کو اا ورو کر کرو اور ای غر ر 
EE a‏ 
التأويل وراح الأمر في مسائل الصفات والتوحيد على كثير ممن هو 
مصد ق للرسول في كل شىء »عخلاف مسألة إنكار البعث » فإن هذا 
لا يكاد يوجد» ومع ذلك لو فرض وجوده ممن نشأً في بلد بعيدة › 
أو حدیث عېد بإسلام ا فک »و بعد ذلكیحک بکفره» 
فکلمن کان مؤ مناً الله ورسو له » مصد قا م) ملتزماً طاعت|»وانکر 
بعض ما جاء به الرس ول جلا أو عدم عم ن الرسول جاء به ء انه 
وان کان ذلك کفرآ » ومن فعله فېو کافر › إلا آن ا لجڄل مما جاء به 
الرسول يمنع من تكفيرذلك الشخص المعين من غير فرقبينالمسائل 
اضرا والرغةء ن اكف جدوعما اة ال سر ل اوح 
بعضه مع العلل بذلك » وبمذا عرفت الفرق بين المقلدين من الكفار 
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بار سول » وين الو من الحاحد ليعض ما حاء ر4 جلا وضلالالاعااً 
ا 

س ۲ ما جوز لامكره فعله » فل الاولى فعله أم الصبر ؟ 

ج قد فصل العاماء ر پم الله ماګو زلا کر ەفعله »ومالاعحوز. 
أما ألا قو ال »فلا أعظم من كلمة الكفر » وقدقال تعالى : ( إلا من 
اکره وقلبه مطمئن بالإیمان ) ر رر , ,م فالإکراہ على الأقوال 
کہا بحل لاکره إغاء نفسه من ال کراه بالقتل ونحوه بالتکلم ہا 
ولكن لا يترتب عليه شيء من أحكامما »ولذلك إذا طلق أو أعتق › 
أو عقد أو فسخ عقدآءفلا حرح عليه > ولا يصح منه . وأما الإكراء 
على الأفعال »كشرب الغر » والزنا ونحوه » ماليس فيه قتل ولاقطع 
طرف » فكذلك لا حرح على المكره فما . وأما الإكراه عل القتل 
lS‏ 


کنا ار ر ظمر 


س ١‏ - أي المكاسب أولى؟ 

ج اختلف أهل الم آي المكاسب الدنيوية أولى وأرجح ؟فم 
من فضل المحرث والزراعة» ويحتج مو لاء ما ورد قي الحديثالصحح 
دما من مسل بغرس غرساً أو ڀزرع زرعاً فا كل منه إنسان أو طير 
إلا کان له حسنات » فا حرث من مار وزروع عصل فما لصاحہا 
خير كثير » فا لحيو انات والطبو ر والحشرات تقتات منها » وذلك أجر 
اانجیا ‏ خصوما اذا کان ی لا جر و اترات وا ضا ارت 
صاحب الهار والزروع يترتب على غلته من الزكاة » ومن المدايا 
والصدقات مالايوجد في غيرها . وأيضاً فصاحب الزرع مثلاً يكون 
عنده من التوكل عل اله والطمع فيفضله وبرجاء الغيث الذي منهمادة 
حراثته مايعد“ من أعظم المكاسب . وأيضا فصاحب الحراثة تتوقف 
حر انه عل عملة كثيرة حسما »وهو لاء العملة بأسبابه اعتاشوا» وكل 
من انتفعح ساك ق ديه أو دناه فاتك عند ا خاب الاجر ماب 
عل ذلك . 
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دال ي المنافع العمومية التي تنفع الناس » ولا تستهون يذلك »› فن‎ 
نوی هذه الامور کہا حصل خير كثيراً » ومنہم من فض لل اليبع‎ 
وار اءواكادة افاس > ويحتج طحم بالحديث المرفوع « أفضل‎ 
الکسب عمل الرجل بده » وکل یح ميرور » وقو له ا : في‌البائح‎ 
والمشتري « فان صدقا وبين بورك ها ني بيعا » . فمذه البركة التي‎ 
وعدها التاجر الصدوق تتاز على غيرها » وكذلك الحديتف الآخر‎ 
يقول الله تعالى : « آنا ثالث الشريكين ما ل خن أحدهما الآخر...ء‎ 
الاه معيته لامشترل في التجارة لايفضاما شىء . وقد يقال : إن‎ 
الحدیث کا تج به آهل التحارة » فأنه تج 0 الجراثة وأمهل‎ 
الصناعات کا » وهو حجة لکل مشترکین في مراد يراد به الكسب‎ 
. والنفع › والله اع‎ 
وأيضاً فالتاجر الذي ببيع ويشتري » إذا تقيد بالشرع » حصل‎ 
خير كثيراً » فان نفس المعاءلة الصحيحة السالمة من‌المعاملات الشيثة‎ 
بثاب العبدعلما من جہتين» من جبةتجنبه اماب امحرمة »ومباشر ته‎ 
لامكاسى الطسة » ومن جبة مايحصل له من معاملات اناس من‌الفضل‎ 
والإحسان فان الله تعالی قال :( ولا تنسو االفضل بینک )ايپر‎ 
ومن أc عظم مایدخل في الفضل کل معاملة فما مساعحة ومراعاة وع‎ 
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وعدم استقصاء » فالتاجر الموفق إذاأسقط من بعض المن »أو زاد 
لمشتري عما بحب له أو أنظر المعسر أو بسر على معسر »فيستفيدبذلك 
خيرا كثيراً . وأيضاً فالبيع وااشراء ەين القواند ان تتوسع فيه 
معارف العبد فى المهاملات » ويمتدي إلى طرقا النافعة » وحترزمن 
طرقبا الضارة » ومذا أمر الله باختبار اليتامى وتعليمم المعاملات 
النافعة » فالتجارة نةس مباشرتما مباشرة لاتعلي بالفعل » فكم بين من 
هو مستعل في أموره مدير لشؤونه لایزال بترقی ویتنور وینتقل من 
حالة إلى أرقى منما من هو مدير خادم لغيره »أفعاله وحركاته تت 
تدبیر غیره » قد جمد ذهنه وکل عقله » ولم یحدّث نفسه بالاستقلال 
ب‌صاله » ولا طمحت نفسه بالانتقال من حالته الهو عليما إلىأرقى 
منبا » وطمذا نحد الفرق بين معارف هو لاءومعارف الأولين بلانسة 
ومن العاماء من فضل العمل بالد والصنائع والحرف » كالنحارة› 
ا 0 ا اا ان و ا تات رة 
واحتجوا ب| تقدم من الحديث « أفضل الكسب عمل الرجل بيده 
وكل بيع ءبرور ٠‏ وبأن‌الصناعات أجورهامعلومة » وفوائدهاحاصاة 
وان كانت كثيرة تكو ن قليلة » فهي مكاسب متيقنة » التجارةوالحراثة 
E E N‏ 
فرتها معروفة » وأجرها «قدر أيضاً ‏ فقد قال كثير من أهل الل : 
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ان الصناعات كلا من فروض الكفاية » لعموم الجاجة اليا ءفالمشتغل 
بها مشتغل بفرض من الفروض » وقائم عن غيره بهذا الواجب . 
وأيضاً فمنافع الصناعات عمومية يحتاجها الناس لدينهم كا 
يحتاجونها الدنياهم وخصوصاً الصناعات التي فيها إعانة 
للمسلمين على الجهاد في سبيل الله الداخلة في قوله تعالى : 
( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ) (الانفال : )٠٠‏ وثبت في 


الصحيح أن الله جل وعلا يدخحل في السهم الواحد ثلاثة 
الحنة : صانعه » وراميه » والممد له . 


, من الصنائع الكتابة » ولايخفى ما في كتابة أصناف العلوم 
لنافعة من الفضل والخير » وأن من كتب كتاباً فله أجر من انتفع به. 
وفي الصنائع من الفوائد شيء كثير . وأحسن مايقال في هذاالباب: 
أن الأفضل لكل أحد مايناسب حاله » فالمعتاد للبيع والشراء الذي 
لاعن حرائة ولا علا آخر » فالأولى له الاشتغال بالتجارة» 
والحراث ينبغي أت يازم حراثته » ولا يشتغل بأمر لا يدري عن 
كفاءته فيه » وكذلك الصانع الأولى ازوم صنعته إذا كان لايثق من 
سے ن ج رها :فال 6ن الا سان | ایور لاوما 
فلينظر في حاله وفي وقته أيا أ كثر كسبآء وأبلغ رة » ولينظرأيماً 
أن كل كسب فيه راحة ومساعدة على الطاعة » فو أفضل »› وكذلك 
کل كسب يكون أسلر لصاحبه من الإثم والحرام » فو أفضل من 
و خشی وفوع صاحبه في امور محرمة » ولا بد في يع 
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من جميع الوجوه » وال عا . 


سم - هل کیل الطعام سب لیر کته ؟ 
ج قوله با في حديث المقدام كيلو اطعامكم يبار كلكم 
فيه » أصح ما قيل فيه وفي معناه أنه الطعام الذي يخر جه صاحب البيت 
عل عائلته » وهو الذي يدل عليه »وهو المناسب لامعنى › وهذاالكلام 
من النى اي أصل كبير » وقاعدة أساسية » وميزان لما دلت عليه 
الآية الكريمة ( والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم بقتروا وكان بينذاك 
قواماً ) رون , ,پم فعنی ‏ كيلو اطعامکم » أي قدروه بقدار 
كفاية المنفق علمم من او ا ت م 
لطريق الاقتصاد » والحزم والعقل و البركة المعةولة في هذا منوجوه. 
أولا : امتثال أمر الشارع الذي هو البركةء وخير وسعادةوصلاح. 
ثانياً : أن فى الكيل المذكور بخرح المنفق من خلمةين ذميمين» 
وهما التقتير والتقصير فى النفقات الواجبة والمستحبة » وإذا حصل 
التقصير » اشتغلت الذمم الحقوق الواجبة والمام الجحاضرة » ولم يقح 
الإحسانوالانفاق موقعه » بل لا بصير له فيهذه الحالة موقع صلا 
فيقح الذم موقع المد والتضجر والنسخط بدل الشكروالدعاء والثناء 
والخلق الثاني : التبذير والإسراف »فان هذا خلق بنافي الحكة 


o۸۹ 


وهو ءن أخلاق ال جاهلية » وما أسرع ما يؤدي هذا الخاتق بصاحبه الى 
لقلة و الذلة » فاذا سل من هذين الخلقين» أنصف خلق الىكمةو العدلء 
والقوام الڏي هر أصل ا لخر ومداد الصلاح 
E‏ : أن في سلوك هذاااطر يق اانافع السام من‌التقصير و التبذيرء 
مرا نفس عل التوازنوالتعادل في كل الامور »وفي هذا من اللير 
والبركة ما لا خفى . 
اا النفقات إذاخر جت عن طو رهاومو ضو عباء تفرع عن 
الشره والفساد ء فانه إذا لم يكل ويقدر ما بطعمه لمن يعو له › فإما أن 
يبون أزيد من الكفاية » فالزائد إما أن يأكلوه وهو عين ضررم 
إذا کان زائراً عن الحاجة » فكشير من الأضرار البدنية والآلام إغا 
تنشاً من زيادة الطعام » وإما أن بتلف عليه » وذلك فسادء وقديو جد 
الأمران » وقد يتصدق به بعض ااناس » لكن الصدقة فى هذه المال 
لا يكون ها موقع إلا ني حق المعطي » لأنه يعرف أنه لا بعطي 
إلا مازهد فيه صاحبه › وقد کون قد | کتفى واستعد لنفه‌بطعام 
ولا في حق المتصدق » لأن النيه غير تامةلكون الحامل له من‌الانفاق 
خوف تلفه لا الاخلاص الحض » فاذا سلك الطريق الذي أرشده 
ايه الي ا وهو الكيل والتقدير بحسب ما يليق بالحال سل من 
هذه الأمور » فذا الحديث ينبغى أن بكون أصلا من أصول التر بية 
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المنزلية والنفقات العائليةء وأن بكون عليه المعو ل » فقد بعت كلاه 
کل أمر فيه صلاح العباد في معاشېم ومعادم » فأخلاقه وارشاداته 
وهديه بغني عن کل شيء » و المد لله على نعمه . 

س ٣‏ - ما حكر شرب الدخان والاتجار به والمعاونة علىه ؟ 

€ _ أما الدخان » فشر به والاتجار به والإعانة عل ذلك › فو 
حرام لا بحل لمسلم تعاطيه شرباً واستع الا واتجاراً » وع من كات 
بتعاطاه آن توب الى الله توبة نصو حا » کا جب عليه التو بةمن جميع 
الذنوب » وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على التحرم » 
داخل في فظبا العام وفي مفاھا > وتلك المضارة الدينمة والمدندة 
والمالية التي لکن بعضہا في الحكم سحر که ٤‏ کف إذا أاحتمعس؟! 


فصل 


أما المضارة الديضة ودلالة الصو ص عل منعهو كر يمه « هنو جو ه 
ا ¢ منېا قو له تعالی:( بحل هم الطيبات و بحر م عامم الخبائث ( 
(الاعرأف:۷١١)‏ وقوله:(ولاتلقوابأیدیکہ الىالمل) رامر: . ۹ ( 
وقو له : ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان ہکم رحا )(الدساء : ۹ ( 
فہذہ الآبات وما آشہہپا حرم الله ہا کل لث 0 ضار › فكل 
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. مایحت او قر :فاهلا جل 2 و الحو رر غرف ا اروا 
بترتب عليه من المغفاسد » فذ| الدخان مفاسده وأضراره كثرة 
محسوسة» كل أحد يعرفما » وأهله من أعرف الناس بباء ولكن 
إرادتهم ضعيفة » ونفوسهم تغلبم مع شعوره بالضرر . وقد قال 
العاماء : يحرم كل طعام أو شراب فيه مضرة . 

ومن مضارهالدينية أنيثةل على العبدالعبادات»والقيام بالأمورات» 
خصو صا الصيام وما كره العبد بالير فانه شر » وكذلك يدعو إلى 
مخالطة الاراذل » ويزهد في مجالسة الأخيار » ا هو مشاهد » وهذا 
من أعظمالنقاتص أنيكون العبد مألفا للأشر ارءمتباعداً عن الأخيارء 
ويترتب على ذلك العداوة لأهل ا لير » والبغض طم » والقدح فہي» 
والزهد في طريقهم » ومتى ابتل به الصغار والشباب » سقطوا بالمرة»› 
ودخلوا في مداخل قبيحة » وكان ذلك عنواناً على سقوط أخلاقمم» 
فهو باب الشرور الكشرة » فضلاً عن ضرره الذاتي . 
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فصل 


وأما أضراره البدنية » فكشرة جد » فانه يوهن القو ة و يضعفماء 
ويضعف البصر » وله سريان ونفوذ ي البدٺ والعروق » فيوهن 
القوى » وينع الانتفاع الكلي بالغذاء »ومتى اجتمعالأمران- وهما: 
إضعاف القلب والصدرءوالكبد والامعاء شيا فشيثاً » م ينشأً عن 
ذلك الامر الثاني وهو سد منافذ الغذاء لانشغاا ما ترا کر عاما من 
الدخان المستمر > متی اجتمع الأمران - نشا عنم أمراض عديدة » 
منبا إضعاف عروق القلب المئٌ دي الى اللاك » والأمراض العسرةء 
ومنما السعال والنزلات الشديدة التى رما أدت الى الاختناق وضعف 
النفس » فك له في هذا من قتيل أو مشرف على الملاك » وقد قرر 
غرو خد الا طا ارون ي الغاا لاکوة 
الامراض الصدرية » وهي السل وتوابعه » وله أثر حوس فيمرض 
السرطان » وهذه من أخطر الامراض وأصعما» فيا عجباً لعاقل 
حرص عل حفظ صحته › وهو مقي على شربه مع مشاهدة الاضرار 
ادا :و ف بیدقاق کے ر جرش ی اکر ب 
ذلك » ور قوبت بسببه الامراض السيطة حتى عظمت » وعز عل 
الأطباء دواؤها » وك أسرع بصاحبه الى الانحطاط السريع في قوته 
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وصحته » ومن العجب أن كثيراً من الناس بعتنون بارشاداتالأطاء 
ي الأمور التي دون هذا بكر » فکيف يتهاونون بهذا الأمر 
الخطير ؟! ذاك لغلبة الموى . واستيلاء النفس عل إرادة الانان › 
وضعف إرادته عن مقاومتما » وتقدم العادات على ما تع مضرته › 
ولا تستغرب حالة كثير من الأطباء الذين يدخنون وم يعترفووتف 
بلسان مقاهم أو لسان حالم مضرته الطبية » فإن العوائد تسيطر على 
غر فاخا :وا راد هوشر کا او ااا ال وو 
مقي على ما يضره » و هذه المضار التي أشرنا إامما إشارة مع ما فيه من 
تسويد الهم والشفتين والاأسنان » ومن سرعة بلام| وتحطيمما وتا كبا 
بالسوس » ومن انيار القم والبلعوم ومداخلالطعام والشراب »حتى 
بجعلما كاللحم المنبار امحترق تتألم مما لا يتأ منه > وكثير من أمراض 
الالتہابات ناشئة عنه » ومن تقبع مضاره الدنية وجدها ڪر 
ماذكرنا. 
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فصل 


وأما مضاره المالية » فقد صح عن اني لاي أنه بى عن إضاعة 
لال واي إضاعة أبلغ في صرفه في هذا الدخان الذي لا يسمن ولا 
يغني من جوع » ولا نفع فيه بوجه من الو جوه ؟! حتی إن کثيراً من 
المنهممكين فيه بغرمون فيه الأموال الكثيرة » وربا تركوا ما جب 
عليهم من النفقات الواجبة > وهذا انحراف عظي وضرر جس » 
فصرف المال في الامو ر التي لا نفع فم| منهي عنه »> فکيف بصرفه 
ي شي« حقق ضرره ؟ 

وما كان الدخان بمذه المثابة مضراً بالدين واليدن والمال » كانت 
التجارة فيه محرمة » وتحارته بائدة غير راحة » وقد شاهد الناس أن 
كل متجر فيه وإن استدرح ونما في وقت مؤقت » فإنه ببتل بالقلة في 
آخر آمره » وتكون عواقبه وخيمة . ثم إن النجدبين ولله الجدجيع 
عامائم متفقون على تحريه » والعوام تبع لعامامم ليسوا مستقلين 
ولس همم آن يخر جوا عن أقوال عامائېم » وهذا اجيم > قال 
تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعامون ) رن ,ېې ولا 
يحل للعوام أنيتأولواويقولوا : إنه يوجد من عماء الأمصار من بحل 
ولا حرمه » وما نظير هذا التأويل الفاسد الحاري على ألسنة بعض 


© ٩ 


العوام تبع اهو یلا تبع احق والهدى »› إلا ج قال بعضمم : يو جد 
بعض عاماء الامصار لا يو جو ن الطمأنينة في الصلاة » فلا تنكروا 
علينا إذا اتبعنام » أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعم » أو 
يوجد من لا يحرم أ كل ذوات الخالب من الطير » فلنا أن نقبعېم › 
ولو فتح هذا الباب » فتح على الناس شر كثير » وصار سيا لاغلال 
العوام عن دينہم » ولكن كل أحد يعرف أن تتبع مثل هذه الأقوال 
الخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية » ولا عليه أهل الع » من الامور 
التي لا تحل ولا تجوز » والميزان المحقيق هو ما دلت عليه أصو لالشرع 
وقواعده »› ولا بترتت على الامور من المضار والمفاسد المتنوعة› 
فكل أمر فيه ضرر على العبد ني دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع » 
فهو حرم » فكيف إذا تنو عت المفاسد وتجمعت ؟! أليسمن المتعين 
شرعاً وعقلاً وطباً تركرا والتحذر منها » ونصبحة من بقبل النصيحة › 
فالواجب على من نصح نفسه وصار ما عنده قدر وقيمة » أن بتوب 
الى ربه من شربه » ويعزم عزما جازماً مقرو بالاستعانة باللهلاتردد 
فه ولا طف عرد فان هن قعل ذلك أغاة اله عل ر كه وجرن 
و موت الاير ان عرف ان م را کا ت عر 
الله خيراً منه » وجا أن واب الطاعءة الشاقة أعظم ما لا مشقة فيه» 
ذلك ثواب ترك المعصية إذا شق عليه الأمر وصعب » أعظم 
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أجرآً » وأكثر ثواباً » فمن وفقه الله وأعانه عل تراه الدخان » فأنه 
جد مشقة في أول الأمر » ثم لا يزال سلو شتا فشيًاً حتى يتم الله 
نعمته عليه » و بغتبط بفضل الله علبه و حفظه وإعانته » و ينصح إخو انه 
ا نصح به نفسه » والتوفيق بيد اله » ومن عل الله من قلبه صدق‌النية 
ي طلب ما عنده بفعل الا مور وترك الحظور » سره لليسری »و جنبه 
العسری » وسېل له طرق .اير كلا » فنسأل الله الذي بده أزمة 
الامور أن يأخذ بنواصينا ونواصي إخواننا الى الخير » وأن يحفظنا 
ويام من الشر » إنه جواد کرم » رؤوف رح » وصلى الله عل 
مد وس . 


راب الذ كأة 


س١-ذ‏ كر الاصحابصحة الذبح بالعظم غبرالسن »فل ذلك و حبهأملا؟ 

هذا الذي ذكروه هو المشمور من المذهب » وأنه لاإستشنى 
من العظام إلا السن » والصحيح القول الأخرنفي المذهب » اختاره‌ابن 
القي وغيره » أن جميع العظام لا تل الذ كاة با ٠‏ علل بذلك اللي 
برو حيث قالو « أما السن فعظم » فتعليل الخاص بالمعنى الماميدل 
على ر بطا لمك المعنىالعام »ونه بز اةنيهعن الذبح بكل عظم » وهذا 
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واضح وله المد » ومن ا لحكمة في ذلك أنما ان كانت فة فمنجاستها 
وإن كانت طاهرة » فلتنجيسما على إخواننامن الجن ٠‏ واله أعل . 

س ۲ - ذكر الأصحاب أنه اذا وضع مناجلالصيد وذ كر اسم اللعايا 
انها تحل › فېل هو و جیه ؟ 

چت لیت رت سر فا الآیاب ای قل با 
الذبيحة » فان الأسباب التي ورد بها الحل » إما مباشرة الذبح منآدمي 
عاقل لمقدور عليه بذجه في له وغیره مقدور عليه باصابته محدد 
من الآدمي العاقل » أو جرح الجوارح المكلبة » ومع هذا فاشترطوا 
لذلك شروطاً متعددة معروفة » وهذه الصورة المذكورة ليست منها 
ولا شبية بها » فانه لا بد من مقارنة مباشرة الذابح وفعله للذبح »أو 
تقدمه يسيراً » وهذه ذكروا ولو طال الزمن بين الوضع والاصابةآنبا 
تحل » مع أن الأصل في الذبح المحظر حتى ننيقن سبب الحل . 

س ۳ - اذا ذبح ذببحة فانجذب جرانما قبل الذبح »مانت والدميسيل 
فل هي حلال » او ل تحت مذحها هل هي حلال أيضاً . 


ج هذا السؤال فيه ألفاظ غامضة » ولكن الظاهر منه مراد 
المقصود » أن الذابح اذا قطع جرانما ولو بعد انجذابه ما دامت حية 
وقطع مع ذلك المريء» حلت » فالجران هو الحلقوم والمريء مجرى 
الطعام والشراب » فلا بد من قطعم| قبل مو ت الذبيحة »فان ماتت قبل 
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ق ی و ا رااان وت 
فطع لا قبل ولا بعد » لا يفيد » فاذا حصل قطع الحلقوم والميريء › 
حلت الذسحة » سواء كان ذاك في أعل الرتقة أو أسفلما أو وسطا › 
فأما إذا ارتفع عن المذ بول يقطع ال حلقوم ولا المريء» لم بحلءوأما 
الاسفل » فلا يتصور فيه إلا القطع » لاتصالالحلقوم والمريء. 

س - » إذا وحد أ كبلة السع تخطرب كاضطر اب الذبيحة »> ثم يجا 
فخرج منا دم » فپل نحل ؟ 

ج أما المذهب » فان أ كيلة السبع إذا وجدها تتحرك حركة 
ضعيفة » مثل حركة المذبوح أو أقل » فاا لا تعل »بللا بد من‌الحياة 
المستقرة » وهي ما تزيد على حركة المذبوح . وكذلك على المذهب لو 
قطع السبع أمعاءها وحشو تبا > ل تحل ولو بقى ما حركة أ کشر من 
حركة المذبوح » لأنه يتبقن آنا لا تبقى بعد هذا » ولكن القول 
خرن ااذه الى اختاره شيخ الإسلام رحه اله » وهو الذي 
تدل عليه النصوص الشرعة » أن أ كبلة السبع» سواء قطع أمعاء ى 
أو حشوتها » أم لا » إذا أدركما وفيا حياة » ولو عامنا آنا لا تبقى 
معا » ثم تم ذكاتبا وما الذ بالشر عي »وسال منما الدم الذي جرت 
العادة بسملانه من الذيحة » فانبا حلال » لأن الله تعالى لما ذكر عدة 

أشياء فق__ال :(وما أ كل السبع الا ما ذكيم) | eT‏ متم 
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ذكاته » وهو عام فيا فيه حركة طوباة أو قصيرة»وما قطعت حشو ته » 
ومالسكذلكفاذاذکاه قبل أن يو ت»حلذلك» ومن بلغ ما يعرف به 
لميتة إذا جد الدم واسود » فقد جرت العادة نما قد ماتت . 

س ه - هل جوز تخليل الجراد المتعدد بعود ونحوه ؟ 

ج هذا من أشنع احرمات » فانه لا يحل تعذيب شيءَ من 
ا لحيو انات وفي « صحيح مسل » مرفو عأ « إن الله كتب الإحسان على 
کل شيءفاذا قتلم فاخو االقتلةءوإذا ذحم فأ حسنو |الذ حةءو لحد 
أحدک شفرته وليرح ذبیحته» فان كان لا يحل الذب بالة كالة »ولا 
على وجه يكون فيه تعذيب للحيو ان » فكيف بجعل الجراد يخل مع 
صدورهاني عود ويبقى مدة طويلة يلعب به الصبيان » هذا يخشىعل 
صاحبه العقو بة في الدنيا قبل الاخرة »› وقد لعن رسول الله لي من 
جعل ما فيه الروح غرضا. وني « مسند الامام أحد » مرفو عأ« من مثل 
بذي روح ثم لم يقب » مثل به يوم القيامة » فيجب النهي الشديد عن 
هذه الحالة التي هي شنيعة في الدين والعقل » نسأل الله العافية . 


گنای ادر معان 


س ١‏ - إذا حلف ألا يأ كل من لم هذه البقرة › فاشتراها آخر فدعاه 

وأ كل منه» فيل بحنث » آم لا ? 
ج إن كان قصده ألا بأكل منه وهو في ملك الأول » بأن كات 
قصده الامتناع من منته » فلا بحنث » وإن لم يقصد ذلك » وأ كلهعااً 
ذأكراً غير ناسولا جاهل الأمر » ولاجاهل الحكم » حنث» لأاث 
هذا عبن ما حلف عل ترکه» ولاعذرله من جېل ولا نسیان ولا کراه 
فان کان له #ذر من ذلك » فلا حنث » والله عل . 

س ۲ - قول الاصحاب : اذا حلف لا بتزوج أُولا يتطہر أو لا بتطيب 
ا ا ا ا 
حنث » فا الفرق بان المسألتين ? 

ج قد فذكروا الفرق بينم » بأن الحلف في المسائل الأولى 
بقتضي أن لا يوجد منه تزرج جديد » أو طبارة جديدة » أو طيب 
جديد للع بأنه لوس مراده أن إسساك زوجته الموجودة وقت حافه 
داخلفي حلقه على الزواواستدامةالطبارةا لمو جو دة والطيب ا لمو جو د 
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وقت ال حلف داخل في پينه وما حلفه ألا يرکب وهو راکب »مم 
استدام ذلك فانه بعدحلفهحصل له رکو ب‌جدید»لان‌مفردات ال رکوب 
منقصل بعضا عن بعض» وكذلك اللبس » بخلاف الأول. واعل أن 
مرادم في هذه الألفاظ وما أشبهما مجردءيدخل في اللفظ الذي عقده 
الإنسان » وما لا بدخل في لفظه » فلو قارن اللفظنية أو قرينةتدخل 
الاستدامة أو تضرجما » وجب اعتبارها ء والله أعل . 

س ۳ - قوم : وإن حلف على نفسه أو غبره من جنع بيمينه كالزوجة 
والولد » هل بختص بها أو يعم كل ذي رحم ؟. 

ج هو عام لكل من وجدت فيه هذه الصفة» وهو الذي يتن 
بیمینه من قريب » بل ومن صدیق مشفق » فمن تنح بیمینه ولو کان 
غير قريب » فانه داخل في هذا » ومن لایتنح ولو کان ولداً قدعرف 
امتناعه عن طاعة أ بيه ومخالفته له » ونما هذا من باب التمشيل والعبرة 
على المعنى الذي علق عليه الح » وال أعل » وصلى اله عل تمدوسل. 

س » - وجل نزل به ضيف › فدعاه أناس فأقسم الرجل المضيف آلا 
جب دعوة أحد » فخالفه الضف وأ جاب الدعوة>فهل على المالف كفار 5؟ 

ج أما على المذهب » ففيه الكفارة » لأنه حنث باجابةالضيف 
الذي حلف على عدم الإجابة » وهو عالم ذا كر اليمين » فان كلف 
ضيف أجاب اسيا ليمين صاحب الحل » أو جاهلً ما »أو كان ني نية 


1۳ 


صاحى امحل أنه لا عيب بنفسه مباشرة دون ضيفه › فانه لا حسث في 
هده الصو رة »وااظاهر ا تول اف 


س ه - وحل حلف على آخر أن يأتمه في الوقت الفلاني »> فلم يأته 
فہل بحنث ام لا ? 


ج إذا ترك الجيءمتعمداً ذاكرآً غير مكرهءفانه يحنت » إلاأن 
شيخ الإسلام رحه اله قأل : من حلف على غیره ظانا انه بکرم-ه 
وبطيعه فل بطعه » وأخلف ما ظنه فيه » أنه لا كفارة فيه » لانه يراه 
من لغو اليمين » لكن الأحوط أن يكفر كا هو المذهب . 

س  -‏ حلف على شخص الا مجلس في هذا المكان › او قال :علي الر ام 
ان لا لس فيه › ثم جلس فيه › فہل بحن ؟ 

ج هو حانث »عليه كفارة بين » إطعام عشرة مساكين » لكل 
مسكين مد بر أو نصف صاع تر أو شعير عن الحلف » وعن 
الحرم إلا إذا نوى بقوله:عل الحرام »يريد زوجته يعني عليهال حرام 
من زوجته » فان کان نو ى ذلك» فعليه كفارة ظېار كفارةغلىظة:عتق 
رقبة » فان لم يجد فصیام شہرین متتا بعین ›» فان لم پستطع»فاطعام ستین 
مسکناً . 

وأما إذا مانوی زوجته › فا دكرنا لس‌عليه إلا كفارةعینإطعام 
رھ س کن 


ef 


باب الاذر 


س ١‏ - إذا اختلفا في عبن بعير » فقال احدها: هي لفلان “وقالالكخر 
بل لفلان » ونذر كل واحد نذراً» ها الجحك 


ج ليس هذا بنذر » وإنما هو مرأاهنة وميسر لا بحل »> سواء 
كان بلةظ المراهنة أو الصدقة أو النذر أو غحوهاء فان العبرة بالمعاني 
لا بالالفاظ . 

س ۲ _ اذا نذر ذب فاطر › فہل بحو ز أن ديح بدها جملا !2 

ج من نذر فاطر » فليس له أن يذبح بدها جا5ء لأاث لحم 
الأنثى أطيب وأحسن » وكذلك لا يذبح إلا ما يجزىء في الأضحية 
فاذا کا نت لسته ءفماشحم والعظام لامح فما » فلا تحزیء عن‌نذره» 
كما لا تحزىء عن أضحيته . وأما الاكل ما نذره » فله في ذلك اليوم 
الذي يذيما أن يأكل منها هو وأهل بيته » الباق يتصدق به » ولیس 
ه أن يدخر منہا شيثاً والله عل . 


کناب ارھے) 


س ١‏ - من قال : كل هدبة على فعل قربة او دفع شر لا بحل قبوها 
على مقنضذی منصوص احمد › فېل هو وجه .؟ 

ج أا إطلاق هذه العبارة وتعميمما » فعندي فيه إشكالء وني 
انفس منه شيء إلا أنه يو جد في الشرع مسائل تدخلفياء كن أهدي 
البه لكف شره » ولولا المدية لما انكف شره » فأانه يجب عليه »> 
كف شره » أهدى له أم لا » وإذا أعطي علي هذا الو جه فمو حرام عليه 
وكذلك هدابا العمال غلول » وكذاك هدية من بشفع له شفاعةحسنة 
لا حل قبوطما » وأمثال ذلك. ويو جد ايضاً مسائل اخر لا حرمقبول 
الهدية فا » كن أحسن الى غيره احساناً متقرباً به الى الله » فانه إذا 
كافأه على ذلك » فلا بأس » بل هو مأمور بالمكافثة » وكذلك من 
أهدي له هدية لأجل ةربه الى الله بقيامه بعبادة من العبادات القاصرة 
والمتعدية» ويو جد صور متعددة من هذا النوع» فعل أن هذاالإطلاق 


فيه نظر » والله عل . 


س ۲ - من توسط لغيره او شفع له ني مر من الأمور الدينية او 
الدنبو نة كالوظائف والعطابا ونحوها » فا حكمه ؟ 


ج حكم ذلك تابع للأمر المتوط فيه » إن کان مأموراً به 
أن كان ا لمتو سط لهمستحةآًلتلكإلو ظفةأوذلك العطاء فالتو سط مو د» 
SS‏ کاٹ 
المشفوع له لا يستحق العطاء . إو لا ستحق الولاية او غيره خيرآمئه 
وأنفع » كان التو سط مذموماً غثاً لله ورسوله » لات ذلك معصية 
وغش لامتو سط عنه » لانه یجب عليه ان ينصح له فیمن يول أو 
بعطى » ومن هو الاولى والانفع » وغش أيضاً من توسط لهل کو نه 
أعانه عل ما هو منهي عنه » وکل هذا داخل في قو لەتعالى :(من‌يشفح 
شفا عة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
کفل منھا ) ر رس ې وال أعل . 


س ١‏ - لدا تساب الخصان أمام القاضي › فل عا تعزر ؟ 
ح ‏ أما تساب الخصمين بين يدي القاضي » فإن كات متعاتا 
س الدعو ى » وهو السب الذي مضمو نه تتكذيب كل واحد مني 
اشر وتر بالکذب » ف) ا يدعي ظل الأخرءوالسب 


٦٠٦ 


لمذکور بتعلق بدعواه واعتقاده » وهو ری أنه مصیب فيه » وال جا ک 
في هذه الجال إنا ينظر في قضيتي) » وبقطع النظر عا تعلق بها من 
سب أحدهما الآخر با يتعلق بنفس الدعوى » وعل هذا النوع 
بنطبق کلام الان عل المدت الذي درت .اما لى سسا 
لا يتعلق بالدعوی » فېذا یجب تعزیړه » کا لو وجد بدون دعوی» 
فليست الدعوى ما تسقط حت الآخر » لأن الكلام الصادر مالساب 
أجني عن الدعوى » ونما حل عليه مغاضبة الخصم » وليس ذاك 
عذرا والله عل . 


س ١‏ - هل تجوز عاباة الموظف هن أحل وظفته ؟ 
ہے لا باس بذلك إلا اذا كان غرض اعابي التو سل كلكا 
أمر لا حوز » وإلا لس في ذلك خذور . 


ا 


س ١‏ - إذا اشترك جحاعةفي نأقة » وطلب بعضهم ذحہا للأ كل » وطلب 
لعضہم دبعپا » من ناأخذ بقوله ؟ 

ج اذا لم یتفقوا » کان القول قول من یرید بیع ا » ولو أنه 
القليل » فيبيعو نما » إما على ش ركام أو على آخرين . 

س ۲ - هل وز قسمة الثار خرصاً » وإذا کان سهم فيه زبادة › اذا 
بۇ خد عا ؟ 

ج نعم تجوز قسمة الهار من النخل وغره خرصا » والةسمة 
بيز للحقوق وإفراز ها لا بيع » وإذا حصل في أحد السيام زيادة عل 
الأخر » فإن شاؤوا نظروا الزائد مثل نخلتن أو ثلاث أو أك »> 
وقسموها على القسمة الأصلية »وان شاؤوا باعوا حقو قہم منہا عل 
الذي عنده الزبادة بدرام ونحوها » وإنشاؤوا أبقوا ما زادعل حدته 
شم سمو نه بعد جده بالمیزان . وما أُخذز بدل الزبادة تمر في‌الميزانء 
ان بكون مثلاً ازيد عند عمروزيادة نخلة تخر ص بثلاثين وز نةفيعط.ه 
عنما ثلاثين مو زونة » فلا ينبغى ذلك خوفاً أن کون داخلاً في بیع 


س ۳ - إذا كان العقار دعصه وف ¢ و دعصه طلق وهو لا قم إلا 
بضرر» هل حور بىعه ؟ 


ج إذا نظرنا إلى عموم كلام الأصحاب أن الوقف لا عوز 
ببعه إلا إن تعطات منافعه » كانت هذه الصو رة المو ول عنيا داخلاة 
في العموم » وأنه لا جوز بيعه » لكن في هذه المال صاحب الملك 
إذا منع عن عه » تضرر ضررا کبيراً > وإن بقيت ال حال عل ما هي 
عليه » صارت حالته حالة أهل الوقف » فيكون بتزلة الممنوع من 
التصرف في الرقبة » وهذا لا نظبر له فالأملاك »وإنقسمناله»تضرر 
الوقف والماك » فالأولى جواز ايع دفعاً للضرر » وتنزيله عل کلام 
الأصحاب من قوطمم في الوقف الذي اعتراه خراب : جوز بیسح 
بعضه لاصلاح بافيه إذا كان عيناً واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص» 
فإن نقصت » جاز بيعه جميعه » فنا أجازوا بيع الجيع مع إمكان أن 
يماع بعضه لتعمير باقيه » فالمسألة المسؤول عنما مثل هذه» وهو أن 
بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشقيص إذا لم يبع معه الوقف › ولافرق 
ين المسألتين والله أعل . 


باب الدعاوي والینات 


س ١‏ - عن قوله بلقم « الندنة على المدعي والممعن علىهن أنكر » . 

ج قول س ” البينة على المدعي واايمين عل من أنکر» ا له 
من كلام ما أبلغه وأجمعه جميع الوقائع وال جز ئيات الواقعة بين الناس 
ي الحقوق والأموال والديون عند الاختلاف والتنازع » وعد 
الإشكالات » فرذا أصل تنطبق عليه جيع هذه المشكلات » فح 
ك أن البينة على المدعي شيتاً من ذلك » واليمين على من أنكر تلك 
الدعوى » ويدخل في هذا أمور : 

أحدها : من ادعی حقاً عل غيره دماً أو مالاً أو غرهماءوأنكر 
المدعى عليه . 

الثاني : من ات عليه حق من الحو ق > ثم ادعی‌براءة ذمتهبقضاء 
أو إبراء أو غيرهما » وأتكر صاحب الحق . 

الثااث : من ثبت له اليد عل شىء من الأشياء » وادعى آخر 
له › و a‏ صاحى المد . 

الرابع : من كان الثيء تحت يده على وجه الأمانة » وادعى تلا 
و تصرف » وأنكر من له المال » وذاك الوڪيل والوص وناظر 
الوقف وولي اليتيم » وكذلك الشريك في المضاربة والعنات وشرك: 
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الةو وها وا اا ال راه 

ا حامس : الغارم إذا ثبت عليه غرم متلف » أو مبيع أو غيره » 
واختلف مع صاحب الحق في مقدار ما يغرم » فالقول قوله . 

لمان :د كرف اة ووه رارق را جره 
وقال : إنه اتفه » وقال الآخر : إنه تبع لمال الذي معه لي » 
فالقو ل قول المقص ف . 

السابع : إذا اتفقا على عقد من العقود » وأنه صدر » وقال 
أحدهما : إن العقد تل لفقد شرط من شر وطه رکن‌من ا رکانة: 
وجد مانع » وأنكر الآخر » فالقول قول مدعي السلامة . 

الا فن ا رظ ن روط وقد او هار 
اهار غاا ا و وة و ڪر ا ر ول 
فول الممكر . 

اسع : من ادعى فسخ عقد من العقود من بع أو إجارة أو 
رهن أو : او رها واک لاخر فا ل ق ل ایک 

الماشر : من ادعى زبادة أو نقصاناً في أمر انفقا عليه » وادعى 
الأخر خلافه » فالةو ل قول من ادعى عدم الزبادة أو عدم النقصان. 

لیر عل و ا ا 


T3 


فقضى المدين البعض» أو أبرأً من له الحق من اليعض » واختلفا بعد 
ذلك » فالقول قول القاضي والميرىء . 

الثاني عشر : من أدى عن غيره واجبأً بنية الرجوع »رجع » وإلا 
فلا » فأذا اخة اها » فأاةول قول المو دي » نوى الرجوع أم لا 

الثالك عشر : مسائل الإقرار بالمجملات عند الاختلاف »› القول 
فما قول امقر . 

الرابع عشر : جميع الاختلافات الواقعة بين الناس » إذا كان مح 
أحدهها أصل » فالقول قوله » وني جيع هذه الصور من كن القول 
قوله » إذا يقم الآخر بينة » فإنه جلف وييراً . 

الحامس عشر : الجعالات والمعلومات التق تحعل عل من قام بعمل 
من الأعمال » إذا وقع الحلاف فيا » فالقول قول الجاعل » وكل من 
قلنا : القول قوله » فشرط ذلك ألا بخالف الحس وخر ج عن العادة 
خروجاً يكذ به الواقع » فحينئذ سقط قوله . ويرجع في ذلك إلى 
E‏ 

السادس عشر : مسائل الكنابات ف العتق والطلاق وغو هما الق 
برجع فما إلى نية المتكلم » إذا اختلف مع غبره فيإرادة شيء منذاك› 
فالقول قول المتکلم نوی أو ل ينو . 
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السابع عشر : قول المرأة مقبول في الحيض وال ممل » وجودا 
وعدماً > وعند الاختلاف مع عدم اليينة »> يقبل قوطما . 

س ۲ - إذا وقع الاختلاف بين اثنين في الحقوق المالىة » من نقدم ؟ 

ج إذا وقع الاختلاف بين انين فأ كثر في المحقوق المالية ء ولم 
یکن لأحدهها بينة يقد م ها قوله » قدم قول من معه الأصل ف 
لأنهمنكر » والآخر مدع » واايينة على المدعي » واليمين على من 
أنكر » فان كان أحدهما أمياً على الآخر قد ائنمنه بوكالة أو ائتمنه 
عليه الشارع بولاية » واختلفاء قدم قول الأمين » لأن هذا فائدة 
الائقان » وقد تكون القرائن وشواهد ال جال بحصل ا التقدم لمن 
هي معه » وال ياصل أنه يقدم قول من معه مرجح ظاهر من بينة أو 
أصل أو قرينة أو أمانة أو غيرها » وعند تنبع هذه الضوابط في كلام 
الفقہاء بظبر عظي فائدتما » والله عر . 

س م - ما معنى قولنا : الأصل بقاء ما في الذمم حى جزم بزواله ؟ 

ج معنی هذا » إذا کان لزيد على عمرو طلب درام أو طعام 
أو غيرهماء فالأصل أنه باق » فلو تخالفاء فقال عمرو : وفيتك حقك» 
وقال زید : ما وصلنی شيء » فالقول قول زید › إلا إذا أتى عمرو 
ببينة أنه أعطاه الذي بذمته له » وال أعلم . 


11۳ 


س ٤‏ - إذا وجد ضالته بيد إنسان › وح له بها ءفطلما من هي بيده 
بالقيمة لىتسکن من ردها على من صدرت عنه › فاًبی من حک له بها » فپل 
محر على ذلك ؟ 

ج الأصل أنه لا عبر على إبقائما عند من عرفت عندهبالقيمة» 
وأيضاً الفقماء أطلقوا الكلام » أن له أخذها » ولم ستثنوا حالة من 
الاخوال :ولكق قد قال إا أت براه من ت ان ةا 
الخد رال :او نف دة هة تكن اعرا من إناى الد 
بسترجع ما بذله من الثمن » وإذا قيل : من أين نأخذ هذا ؟ فيقال : 
إن هذا الذي عرفت عنده لس بغاصب » لان الغاصب لا بنظر إلى 
مضرآه في وجوب ترجيعه العين » وإفا هو مغرور » وقد كان أيضاً 
سيا لوصو فا إل وبا فلا بضر وقت اخدها مه ءفد رر و 
إضرار . وأيضاً فهو شبيه بالمستنقذ لمال غيره من الملاك » فأقل ماله 
أن تفن عله الرر» واا صاب ضراغل سال رة ق .نا 
العين عند غير صاحبما حتى زول ضرره » ونصوا أبضاً على مسائل 
كثيرة في الإجبار على البيع لإزالة ضرر الشريك لسبب من الاسباب» 
فهذه المسألة لا يبعد أن تكون من هذا النوع » هذا الذي رى في 
هذه المسألة » والله أعلم . 


114 


س ١‏ - إذا وعى له إبل أو نحوها مدة سنة » ثم مات صاحب الماشية › 
فادعى الراعي أنه لم يسام له الأجرة › فيل يقبل قوله ؟ 

ج هذا بنظر في حاله » إن كانت العادة جارية أنه يسلم له کل 
وقت بوقته » فلا تقبل دعو ى الداعي»ء وإن كانت العادة لست جارية 
عل ذلك » فالاصل أن الاجرة باقية في ذمة صاحب الماشية » فيحلف 
الراعي أن أجرته ما وصلته » ویعطی آجرته من تركنه . 


باب اليمين في الدعاوى 


س ١‏ - قولمم : الأعان على البت لا على نفي فعل الغير نةي العلي » هل 
مو و 


ج وبال التو فيتق إطلاق هذه العبارة وإدخال بعض الفروع 
فما » فيه نظر » فإن القو ل الصحيح الذي لا شك فيه » أن الامور 
امحلوف عاما نوعان : 

وع بحيط به الحالف ويعرفه تاماً » كحلفه على أفعال نفسه التي 
قد عرفا » أو عل أفعال غيره التي حضرها وأحاط عامه ما » فہذا 
بتعين حلفه عل البت » لان عنده علم ثبو تیا ونفيما »> فحلفه على ن 
العلم لا معنى له » ولا يبحصل به المقصود . 

وأما انوع الثاني وهي أفعال الغير التي ل بحضرها »أو الدعوىالي 
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ادعیت عليه ونفی ابابا فله الحلف على ننى العلم بصحة دعوى 
المدعي » لانه لو حاف عل البت في مثل هذه الاشياء التي لم بحطعامه 
بها » أو لم يصل عامه لیما » عامنا آنه قائل ما لا علم له به »و حالف عل 
ما لم يتيقنه » والادلة الشرعية تمنع ذلك » فذا التقسي الذي ذكرناه هو 
الذي يتعين القول به » وهو قول في المذهب »وأحد رحه الله لما نص 
على بعض فروع هذا الاصل » استشمد بقوله رساي د لا تضروا 
الناس بأيانہم » أن يحلفوا عل ما لا بعامون » نقله في « الإنصاف »› 


عن الرر شی . 
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کناب الشرارات 


س ١‏ - هل جوز ان تکتب او تشہد على من لا تعرفه ؟ 

ج اذا اروت ا کےا على اسان لا تعرفه › فلا 
بصلح إلا إذا عر فك فيه من تثق بقوله وتطمثن إليه . وأما إذا ل 
تعرفه » ولم بحضر أحديعر فكعلىما تطمن إليهءفليس لك أن تكتب 
عليه » ولا أن تشہد على اسمه . 

نعم لك أن تشہد عل شخصه » وإذا احتج إلى أداء الشبادة ونت 
شاهد عل شخصه › فلا بد من مشاهدته » والله اعلم . 

س ۲ - هل يعمل بو رفة ااطلاق إذا ل يعرف خط الكاتب ؟ 

ج أما ورقة الطلاق إذا لم يعلم خط الكاتب » فلا يعمل بها . 

س ج هل بحم بنقل الشادة في الطلاق › اي بالشہادة على الشهادةفيه؟ 

ج الطلاق لا بد فىه من شادة رجلين عدلن بشمدان بذلك› 
فان تعذرت شېادتما لغیته » وحل کل واحد منیا شېادة ار جل عدل 
كفى ذلك » فان حلاها من دون عذرء لیشہدا » ولم تفد شہادتم| . 

س ؛ - اذا نقل شہادةمن‌الولي انه راض ازوج مو لیته » فپل كفي 

ج أما نقل الشادة من الولي » وأنه راض بزواح مولت وهو 


11¥ 


غائب » فیکفى إذا كان الناقل عدلاً ثقه . 

و الغناء وآ لات اللو ? 

ج إعاموا رمك الله أن الغناء والمعازف وآلات اللو من 
احرمات » فاجتنبو ها » فقد جاءت نصو ص الشرع بتحريما » وحذر 
متها العاماء وحر مو ها» وقد نهاون بذلك بعض الذين بفتحو ن الرادو 
على إذاعات العزف والغناء . وذلك لاحل ولا جوز › وفيه مفاسد 
وشرور كثره تصد القلوب عن المير » وترغما في الشر » ويؤذون 
ا مارين والسامعين والميران » فن فتح عل الغتاء وا معازف » فقد باء 
باه وئم کل من ”معه من رجال ونساء واضجات وإخوان ( ومن 
اناس من یشتری هو الحدیث لیضل عن سبیل اله ) ر ین , ) 

وني الحلال غنية لامؤمن عن الحرام » فا كتفوا رمك الله بالفتح 
على الاذاعات المباحة والاذاعات النافعة » كقراءة القرآن والأخبار 
والمحاضرات والافادات الدينية والدنيو يةء فن ترك شيا لله عو ضه الله 
خيرآمنه »و ل من الإثم » ونال الثواب » ومن تحر على الحرام» فقد 
تعرض للعقاب » فتو بوا الى ربك واستغفروه » وتمسكوا بالهدي 
اصالح ولازموه ( قبل ن تقول نفس باحسرتا عل مافرطت في جذب 
الله ر ررر , .هم بالیتي‌حذرتمن قرتاء السوء » واتبعت رسو لالله» 
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البتني أر جع الى الدنيا وأعملصالماً » وأتوب » فالآن فاتالمطلوب» 
وحصل العا علي كل رھ و جات ا لحطايا والذنوب (يوم 
يعض الظالم عل يديه قول باليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ياويلتى 
لبتني لم أتخذ فلاناً خليل5 لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني و كارن 
الشيطان للانسان خدو ل ) ر إلفرقان , ۸-۲ 
س ٩‏ - ماح الاستاع الى الواديو ؟ 
ج هذا يختلف باختلاف المسموع منه » ان كان عرما كالغناء 


( 


وآلات الملاهي » فمو حرام لاحل سماعه » ولا تمكين من يقصد 
فتحه على ذلك » وأما ماع مافيه من الأخبار والأحاديث التي هي غير 
حرمة » فهذاداخلني حك المباح» وخصو صا ماع مافيه منامحاضرات 
العامية وقراءة القرآن فانه لابأس بذلك ولكنه مع ذلك يلمي الانسان 
عن کر من الامور النافعة » وقد يتدرج بالمياح الى امحرم » فعلى 
المد اظ عن الأمر ر الهارة ء والار ى قد عت بذاك. 
سال الله العافية . 
والمد لله رب العالمن . 
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فو اند 


افاس 
سر 


فار ۃ سمل علی نبز 
ات الان واا 
تعن على أهل العلم من المتعامين و المعامين أن بجعلوا أساس أآمرم 
الذي يبنون عليه حركاتم وسكناتہم الاخلاص ااكامل » والتقرب 
إلى الله تعالى ذه العبادة التي هي أجل العبادات وأ دابا وأ نفعباو عم 
نفعاً » ويتفقدوا هذا الاصل النافح في کل دقيتق من أمورهم وجلل » 
نورس او درسو اء أو كرا ر اظرو ل او اعرا ار اعرا 
أو كتبوا أو حفظوا » أو كرروا دروسم الحاصة» أو راجعوا 
اهارو غرها الي الاحرى اواو ا خاش غل ٠و‏ 
نقلوا أقدامم نجاس العلم » أو اشتروا كتباً » أو مايعين على العلم» 
کانالإخلاص EET‏ وثوابه»لازماً هم » للصیر اشتغاهم 
E Eel SON glk‏ 
لي :« من سلك طربعاً يتمس فيهعلماسمل الله له طربقاً إلىالجحنة» 
فكل طريق حسى أو معنوي يسلكه أهل العلم بعين عل العلم أو 
صله » فانه داخحل في هذا . 
ثم بعد هذا يتعين البداءة بالام فالام من العلوم الشرعية» وما 
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بعين عام من علوم العر بية . وتفصيل هذه الملة كثرمعروف تاف 
باختلاف الاحوال والاشخاص » وينبغي أن يسلك أقرب طريق 
يوصل إلى المقصو د الذي يطلبه » وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي 
فل فة ا ا وأوضحما » وأ كثرها فائدة » وحعل جل ههه 
واشتغاله بذلك الكتاب حفظاً عند الإمكان» أو دراسة تكر بر يث 
تصير معانيه معو لة في ذهنه حفو ظة » ثم لايزال يكرر مامر عليه 
وبعىده . 

وعل المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم » وقوة استعداده أو ضعفه 
فلا یدعه پشتغل بکتاب لایناسب حاله » فان هذا من عدم النصح 
فان القليل الذي يفممه وبعمله خير من الكثر ادي هو عرضة لعدم 
الم وللنسيان » وكذلك يلقي عليه من التو ضيح والتةرير لدرسهبقدر 
مايتسع فېمه لادرا که . ولا خلط المسائل بعضا ببعض > وینبغی أن 
لايتتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى بتصور وبحقق 
السابق » فانه درك للسابق » وبه يتوفر الفهم على اللاحق . فأما إذا 
أدخل المسائلوالأنو اع بعضمابيعض قبل فيم المتعل » فانه سيب لاضاءة: 
الأول »> وعدم فيم اللاحق » ثم تتزاحم المسائل التي لم حققم| علىذهنه 
فيماما » وبضيق عطنه عن العود إاما » فلا ينبغي أن همل هذا الأمر. 
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وعلى المع التصح لامتعلم بكل مايقدر عليه من التعلي والصبر 
على عدم إدرا كه » وعل عدم أدبه > وجفائه مع شدة حرصه 
وملاحظته لکل مايقو مه وذبه ويحسن أدبه » لأن المتعلم له حق 
على المعلم حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس ». 
وحيث تو جه للمعلم دون غیره » وحیث کان مايحمله من العلم عن 
المعلم هو عين بضاعة المعلم فيحفظا وينما » ويتطلب بها المكاسب 
الرابحة » فمو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له > قال تعالى : ( فهب 
لي من لدنك و ليا يرثي ویرث من آل بعقوب ) ر ر , پم والمراد 
وراثة العلم والمحكة » فا معام مأجورعلى نفس تعليمه » سواء أفهم 
العا م و لم یغیم » فاذا فم م ماعلهه » وانتفع به بنفسه» ونفع غیره » 
Es‏ جاربا المعلم مادام ذلك النفع متسلسلاً متصلاً . وهذەتحارة 
بشما يناس المتنافسون » فعلى المعلم أن سعی سعياً شديداً في عاد 
هذه التجارة وتذميتها » في من عله » وأ ثار عمله. قال تعالى :( إتانحن 
نحي ا مو تی‌ونکتب ماقد موا وآ ارم ) ر فا قدمو |: ماباشروا 

عله » وآ ارم :ما تراب عل أعالى من لالع والتانع أو ندم 
في حياتهم وبعد ماترم . وينبغي أن برغب التعلم بكسل طريق » 
ویشطه ولا یله باشغاله ا يعسر عل فہمه من:أنواع العلم ومفرداته. 
وعلى المتعلم أن يوقر معلمه وتأدب معه غاية مايقدر عليه لا له من 
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احق العام وا ضا العام > فان معلم الير قداستعد لنفع الحلى 
بتعليمه وفتواه » فحقه على الناس حق امحسنين » ولا إحسان أعظم 
وأنفع اا مرا د دینم ويعامېم ماج لوا › 
e‏ لما عنه غفلوا» وحصل من الجير وانق|ع الشر » ونشر الدين 
والمعارف النافعة ماهو منأنفع شيء للمو حدين » ومن آتى من بعد م 
من ذريتمم وغيرم » فلولا الع كان الناس كالمام في ظامةيتخبطون. 
فمو النور الذييمتدى به في الظلات والحياة للقلوب والارواوالدين 
والدنيا » والبلد الذي ليس فيه من بين للناس أمور دينهم » ويرشدم 
5 ینام ٤ا‏ ھم في غاية الضرورة إليه » قد فقد أه.له من ضرورامم 
ومصالیم مایضر فقده دنم ودنیام . من کان هذا إحانه » وأثره 
علا لخلق کیف لایب عل کل مسر عبته وتو قیره » والقیام بحقوقه ؟! 

وا حقه الخاص على المتعل » فام بذله من تعليم» والحرص على 
مایرشده ويو صله إلى أعلى الدرجات » فليس نفع الا باء والأممات 
بظراً لنفع المعامين المر بين اناس بصغار العلل قبل كراره الباذلين نفائس 
اوقامم » وصفوة أفكارم في تفهي المسترشدين بكل طريق ووسياة 
بقدرون علا . وإذا كان من أحسن إلى الانسان بمدية مالية ينتفع با 
ثم تزول وتذهب له حق كبيرعلى الحسن إليه » فا الظن بمدايا الل 
النافعالكشرة المخنو عة الباق نفعامادام العبدحياً و بعد ماته» المتساسل 
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ي ال ك ا > فة عر ان فمن ال وال نر 
وحسن الادب عه والوقوف مع اشارته » وعدم الخروج عا أشار 
إلیه ما بنفعه من الا مو ر التی قد جرا وهو عرف با منه من كيفيات 
نعلي ونحوها ماليس لغيره . 

وليجاس بين يديه متأدباً » ويظہر غاية حاجته إلى عامه ويدعو 
له حاضراً وغائاً » وإذا أتحفه بفائيدة أو توضيح لمشكل » فلا 
بظېر آنه قد عرفه قبله » ون کان عارفاً له » بل يصغي اليه 
إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة . هذا ف) يعرفه »> فكيف با 
ل يعرفه » وذا كان هذا الأدب مستحسناً مع كل أحدفي العلوم 
والخاطبات في الأءور الدينية والدنيوبة » وإذا أخطاً المعلم نى شيء 
فليفبهه برفق واطف سب المقام ول ل 0 غات لس 
الامر ‏ تقول » بل بأتي بعبارة لطيفة يدرك با المعل خطأه من دون 
أن يتشوش قلبه»فان هذامن الحقوق اللازمة»وهو أدعى الىالوصول 
الى الصواب » فان الرد الذي يصحبه سوء الادب وإزعاج القلب» 
ينع من تصور الصواب ومن قصده » و أن هذا لازم عل المتعلل › 
فعلى المعلم إذا أخطأً أن يرجم إلى الحق » ولا ينعه قول قاله ثم رأى 
الصواب ني خلافه من مراجعة ا لحت والرجو ع إليه » فان هذا علامة 
الانصاف والتواضع لاحق » فالواجب اتباع الصواب » سواء جاء 
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عل يد الصغر او الكتر » ومن هة أن عل المع ڪدمن تلامیده 
من نمه عل خطه وبرشده إل الصواب لبزول استمراره عل جېله ٤‏ 
فہذا یحتاح الى شکر له تال » ثم الى شکكر من أجرى الله الهدى 
على يديه متعاماً کان أو غيره . 

ومن أعظم مايجب عل المعامين أن يقو لوا ما لاإيعلمو نه: الله أعلم» 
ولاس هدا ناقص لاقدارغ ( ل ذا ما بز رد فدرم ٤‏ وسستدل ر4 
على کال دينهم » وتحريمم للصواب . 

وقي تو قفه عما لارعلم فو اند کشر . 

ا ھا شاا 

وهنا اوه إذا توقف وقأل : ايله اعام < 4#( أسر ع ماباتيه علم ذاك 
من ەر اجعته 0 مر أحعة غېره ٤‏ فان المتعلم ادا ر دعامه قد و قف 
جد واد #صيل علمم| وإتحاف المعلم ما » فم أ حسن‌هذا الاثر . 

ومنما أنه إذا توقف فم) لاعرف » کان دليل على ثقته وأمانته 
وإتقانه فها يجزم به من المسائل » ا أن من عر ف منه الإقدام عل 
ورال 2 

ومنها أن المعلم إذارأى منه التعامو ن التو قف فيا لايعلم كان ذلك 


1۲۸ 


تعليماً هم وإرشاداً هذه الط.ريقة الحسنة » والاقتداء بالاحوال 
والاعمال أبلغ من الاقتداء بالاقوال . 

وما بعين على هذا المطلوب أنه يفت المعلم للمتعلمين باب المناظرة 
في المسائل والاحتجاج » وأ يكون القصد واحدا » وهو اتباع 
مار ححته الادلة » فانهاذا جعل هذا الامر نصب عينيه وأعينمم 
تفورت الافكار » وعرفت الا خذ والبراهين » واتبعت الحقائق »› 
وكان القصد الاصلى معرفة الحق واتباعه . 

فالحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين » وهو أن عل 
القصد من ا مناظرةوالمياحثة نصر ألقو لالذي قال ء أو قاله من بعظمهء 
فان التعصب مذ هب للاخلاص » مزيل لبهجة الع » معم _للحقائق » 
فاتح باب الحقد والخصام الضار »۴ أن الإنصاف هو زينة العالسسم 
وعنوان الإخلاص والتصح والفلاح . 

ثم الحذر الحذر منطلب العلم للأغراض الفاسدةوالمقاصد 
السيثة » من المياهاة » والمماراة » والرباء > والسمعة » وأن عله وسيلة 
الأمور الدنيوية والرياسة » فلت هذه حال أهل العلل الذين م أهله 
في الحقيقة . ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيثة فليس له 
في الآخرة من خلاق . 

ومن أعظم مايتعين على أهل العلم الاتصاف با يدعو اليه العلم 
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من الأخلاقوالأعبال واإتعليء فمو أحق ااناس بالاتصاف بالأخلاق 
اجميلة والتخلي من كل خلق رذيل » وم أو الناس بالةیام بالواجبات 
الظاهرة والباطنة » وترك امحرمات لما تيزوا به من الع لم والمعارف 
اني لم تحصل لغيرم » ولاهم قدوة لاس » والناس مجبولون 
على الاقتداء بعهائمم شاؤوا أء أبوا في كثير من أمورم » ولاأنهم 
بتطرق إاہم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون مايدعو البالعلم 
أعظم ما بتطرقعل غير . وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل 
على العلم» فان عمل به استقر ودام ونما وکثرت بر کته» وان تركالعمل 
ه ذهب او عدمت بر كته » فروح العلم وحياته وقوامه » إا هو 
بالقيام به عملا » وتخلقاً » وتعليماً » ونصحا » ولا حول ولا قوة 
إلا يانه العلي العظي . 

- وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعاما وتعليماًء فاذا شرع 
لمعل في «سألة وضحما وأوصاما الى أفبام المتعامين بكل مايقدر عليه 
من التعبير » وضرب الامثال > والتصویر والتحریر › م لاینتقل منہا 
الى غيرها قيل تفميمما لامتعامين » ولا يدع المتعامين بخرجوت من 
الموضوع الذي لم يتم تعليمهوتقريره الى موضوع آخر حتى بحكموه 
ويفمموه » فان الخروج من المو ضوع الى غيره قبل الانتباء منه حرم 
الفائدة کا تقدم . 
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وينبغي تعاهد هو ظات المتعامين ومعلو ماتمم بالاعادةوالامتحان 
والحث على المذا كرة والمراجعة وتكرار الدرس »فان التعلم منزاة 
الغرس الأشجار » والدرس والمذ إكرة والإعادة ترلة الس اء 
وإزالة الأشياء الضارة عنما » لتنمو وترداد على الدوام . 
وكا أن على المعلم توقير معامه » والأدب معه » فكذلك أقرانه 
والمتعامون معه عليه من مراعاة حقوقم » والأدب معب أعظم من 
حقوق الاصحاب بعضهم على بعض » فالصحبة في طلب العلم تجمح 
حقوقاً كثيرة » لان هم حق الأخوة والصحبة وحقوق الاحترام لما 
قامو | بە‌من الا شتغالباینفعمم و بنفع الاس > وحق الا ناء الى معاممم» 
وأنهم بنزلة أولاده »وحةأً لنفع بعضمم بعضأً . وهذا ينبغي أن لايدع 
مكنناً من نفع من يقدر على نفعه منه بتعليمه مايجهل » والبحث معه 
لتعاون على احير وارشاده لما فيه نفعه . وينبغي أن کون اجټاعېم 
في كل وقت غنيمة بتعلم فيا القاصر من هو أعلى منه . ويعلم العارف 
غير العارف »ويتطارحون من المسائل النافعة » وليجعلوا همهم معقوداً 
عا شم بصدده > ولحذروا من الاشتغال بالناس › والتفتش عن 
أحوالمم» والعيب طم » فان ذلك إثم حاضر » وا معصية من أهل العلم 
أعظم منا من غير م » ولان غير م يقتدي بهم » ومن کان طبعه الشر 
من غيرم جعاہم حجة له » ولان الاشتغال بالناس بضيع المصالح 
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النافعة » والوقت النفيس » ويذهب بهجة العلمونوره . 

واعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من 
كل أحد »لاسا المشتغلونبااملم » فانه كالمتعين علمم» لأاث العلم 
وظبفة العم ر كلهأو معظمه » فمتى زاحته الاشغالالدنيو يةوالضروريات 
حصل النةص سب ذلك » والاقتصاد والقناعة من أ كبر العوامل 
ليصر الاشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ماهو بصدده. 

ومن آداب العام والمتعلم التصحو بثالعلوم النافعة بحسب الإ مكان 
حتى لو تعام الانسان مسألة واحدة ٠‏ ثم بثاء کان من برک عامه» 
ولان ثرات العلم أن يأخذه الناس عنك » فمن شح بعامه » مات 
عامه و ته » ورا نسيه وهو حي » کيا أن من بث علمه » کان حياة 
نة › وحفضاً ما علمه » وجازاه الله من جنس عله . 

ومن أهم مايتعين عل آهل العلم معلمين أو متعلمين » السعي في 
جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحم أسباب الث والعداوة 
واليغضاء بينم » وأن بجعلوا هذا الامر نصب اعينهم يسعوات له 
بكل طريق » لان المطلوبواحد » والقصدواحد » والمصاحةمشتر كه 
E‏ الأمر محبة كل من كان من أهل الع ومن له قدم فيه 
و اشتغال أو نفع » ولا يدعون الأغرإض الضارة قلكيم وعنعم 
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من هذا المقصو د الجليل > فیحب بعضېم عضا » ویذب i‏ 
بعض » ويبذلون النصيحةلمن رأوه منحرفا عن الآخر » ويبرهنون عل 
أن التزاع في الأمور ال جز ية التي تدعو الى ضد الحبة والائتلاف 
لاتقدم على الأمو رالكليةالي فما جمع الكلمة » ولا يدعون أعداء العل 
من العوام وغيرم بتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم › 
فان في تحقيتق هذا المقصد ال جليلوالقيام به من المافع مالا يعد ولا 
بحصی »ولو لم یکن فیهء ]لا هذا هو الدين الذي حث عليه‌الشارع 
بكل طريق » وأعظم من بلزمالقيام به أهله » وآنه من أعظم الأدلةعل 
الإخلاص والتضحية اامدذين هما روح الدين » وقطب داثر ته » وان 
هذا الأمر يتصف العبد أن يكون من أهل العلر الذين م أهله الذين 
ورد ني الكتاب والسنة من مدحمم والثناء عليم مالا يقسع هذا 
المو ضع لذ کره 

وفيه أبضاً من تكثير العلم > ونوسعةالوصول إليه » وتنوعطرقه 
ماهو ظاهر » فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة كن أف 
يتعلم بعضم من بعض / وأن بعلم بعضم بعضاً » وإذا كان كلطائفة 
منهم متزوية عن الأخرى» منحرفة عنمأ »انقطعت الفائدة » وحل علا 
ضدها » من حصول البغضاء والتعصب والتفتيش من كل من عن 
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عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطا والتو سل به للقدح» وکل هذامناف 
الدين والعقل » ولا عليه السلف الصالح حيث بظنه الجاهل من الدين 

فالموفق ده 

ناصح لله بتوحیده » والقیام بعبودیته ظاهراً وباطاً باخلاص 
واحتساب وتکملاتما سب وسعه . 

وناصحالکتاب‌ الله بالایان | اشتمل عليه » والاقبال على تعلمه 
وتعلم مايتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشربعة . 

وناصحاً لر وله ظا بالاان بکل ماجاء به من أصول الدين 
وفروعه وتقدم حبته على كل حبة بعد حبة الله » وتحقيتق متابعته في 
شرائع الدن الظاهرة والباطة . 

وناصحاً لاغة المسلمین من ولاتہم وعلائے ورؤسائہے في عبة 
ا حير هم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا وعبة اجټاع الرعية عل 
طاعتہ > وعدم خالفتم الضارة . 

وناصحاً اعامة المسلمين » بحب لم مايحب لنفسه » ويكره هم 
مايكره لنفسه » ويسعى في إيصال التفع الم ENS‏ 
ظاهر ه باطنه » وأقواله أفعاله » ويدعو إلى هذا الأصل المظي 
والصراط المستقي قالغال ان رقا حه وچی من سه وح 
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العمل الذي يةر بنا الى حبه » وهب لنا من لدنه رحة إنه هو الوهاب . 
وص الله عل مد وسلم . 
قال ذلك وكتبه‌الفقير الى الله في أحيانه كبا 
عبد الر حن بن ناصر السعدي 
غفر الله له ولوالدیه وجیع امن فن : 
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سر افلس 


كر في الكتاب والسنة من التصوص الحاثة على حسن الخللق » 
امثنية على أصحابه » الذ ا كرة مام من الفضائل والفواضل » وذلك لا 
اتل غل من اشن الوا ر عا ع والمصالم 
او لاان ج دات اتال ر اهو ر روا 
والاقتداء خلق ل ر العظي > وإنهي نفسه عبادة عظمة تتذاول 
من‌زمان العبدوقتا زد يراحة ونعي مع حصو لالا جرالعظے . 

ا ی وا ای راد ا 
فد ولد وا ك الداعي الى الله والمعلم للخيرمن 
دعو ته » ويجمع الل اليه بقلوب راغبة » وقبولواستعداد » لوجود 
السبب » وانتفاء المانع(فها رحة من الله لنت لمم ولو كنت فضأغلبظ 
القلب لانفضوا من حولك ) ر ٢ل‏ عران :.» وهو بنفسه إحسان قد 
بزید عل الاحسان الى « إنكم لن تسعوا الاس أموالکم» ولکن 
ليسعهم متكم حسن الق » فمتى اجتمع الأمران » فهو الكال» 
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ومتى فقد الإجمال المالي ناب عنه حسن الخلمق والإحسان الحالي 
والمقالي » فريا صار له موقع أ كبر من نفع المال . 

وبالحخاستق المحسن » وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة 
العلوم التي سعى لإدراكبا » والمعارف التي يفكر في تعصياما . 

وبه پتمکدن المناظ و اخخاصم من إبداء حجته» فيم حجة صاحبه» 
وسارشد بذلاك الى الصواب قولاً وعملا» وك| أنه سبب طمذين 
الامرين في نفسه » فمو من أقوى الدواعي لصوم أن خاصيهأوناظره 
« إن الله يعطي على الرفق مالا يعطى على اأعنف» . 

وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته 
وصبره ونظره لکل ماییکن‌من الاحتالات»و نجنب ماخشی ضرره. 

وبا حدق الحسن بتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة 
والأهل والاولاد والاقارب والاصحاب والجيران والمعاملين وسار 
من بينه وينه خالطة أوحق > فکم‌من حقوق أضيعت من جراء سوء 
الخلق » وإن حسن الخلق ليدعو الى صفة الانصاف » فان صاحب 
الحلق الحسن بسلم غالا من الانتصار لنفسه » والتعصب اقول » لان 
الانتصار نةس وااتعصب يحمل عل الاعتساف وعدم الانصاف › 
وان صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل » فإن قلبه 
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مطمثن ونفسه سا كنة » وهذ| مادة إلراحة العاجلة »> وطبب العش › 
كما أن سيء ا للق في شقاء حاضر»وعذاب مستمر » ونزاع ظاهري» 
وباطني مع نفسه وأولاده وعخالطمه » بشو ش عليه حباته » ویکدر 
أوقاته مع مايترتب على ذلك من فواتتلك الا ثار الطببة » والتعرض 
لضدها » وبهذا وجوه بتبين معنى قوله مس : « إن العبد ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القاثي» . 

فان قلت : إذا كان حسن. الخلتقله هذه الفضائل والا ثار الحسنة 
فل للاتصاف به آسبابیتہ کن العبد من فه ابا ؟ أم هي مجردمو هية؟ 

قلت : ما من صنعة حيدة ظاهر ة أو باطنة إلا وقد سر الله للعبد 
حص وها » ونج الطرق الو صلة الها ء وأعان عايما بكل وسيلة » و كم 
كلت الصفات » كثرت الطرق المفضية اليا » مع أن الغرائز والطبائع 
الأصاية أعظم عون عليما » وصاحبماإذاسعىأدنى سعي أدركمراده. 

فاع أن من أعظم ما بعين على هذا الخلق المجيل » التفدكر في 
الائار التاشة لر نة غلب فان مر فة ا تالا شاء وسن غو اقبامن 
أكبر الدواعي الى فعلما والسعي اليا » وان عظم الأمر واعترضت 
الصعو بات » فان المواراة إذا أفضت إلى ضدها » هانت وحلت › 
و كلا تصعبت اانفس عليه ذكر ها تلكالاثار وماتجتنى بالصبر من‌الهار» 


1A 


E I 
. المطاك‎ 

ومن أعظم الأسباب علو المة » ورغبة العبدني مكارمالأخلاق 
وا ا 
فيحسب قوة رغبته في ذلك سمل عليه نيل هذا الخلق اميل . 

ومن الاسباب أن يتأمل هل حلب له سوء ا لحل إلا الأسفالداتم 
والهم الملازم » والاثار القبيحة » فيرب بنفسه عن هذا الخلق الذمي. 

ومن الأسباب رياضة النفس وترينما على هذا الخلق » وتو طينبا 
عل کل سيب يدرك به هذا الجلق الفاضل » فيو طنما عل معارضات 
الاقوال » وانه لابد من مخالفتہم ني العلوم والارادات . ولابد أيضاً 
من أذية قو لبة أو فعلية » فليتو طن على تحمل الاذى » ولعل أنالاذى 
رل ل بضر الا عن فاه واس ارم وافوة أن کرت 
الإنسان يث لا بتار بكلام بقصد به إحفاظه و إغضابه » بل بعلم أنه 
إذا غضب أو تأثر » فقد أعان المتكلم على نفسه . وإن لم يبال به» ول 
بلقه باله » ولم بم م به » ویکترث به » فقد قایل القائل ا بکرهه . 
د عدوه إيلام قليه » وإدخال اهم والغم والخوف عل 
قلبه » فکا يسعى بدفع ما بريد إيلام ظاهره » فلميسع بدفع ما يريد 
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ايلام باطنه بترك الاهتام به . وما أتفع في هذا اقام وغيره أن جعل 
الانسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء عل قله من المشو شات 
والواردات المؤلة » وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي الى الراحة 
من تحصيل الاسباب المربحة القلب » ودفع كل معارض هما » فاات 
راحة القلب علطيب العيش في هذه الدار » فاو كان الانسانبكل 
نعم » وتوفرت ليه أسباب الراحة » وقليه في قلق وحرج»لا يخر 
من ۾ إلا وفع ي خر » ولا يفرح چو جود و بوب إلا وجد حشو 
قلبه ما يكدره » فانه حتى الأن لم يصل إلى المقصود الذي بسعى له 
آهل العقول الراقية » فانم يسعون أولاً لراحة قلومم وطمأنينتا 

بالإنابة إلى الله ي مانم وماماتمم وأحواهم کہا » ويتممون ذلك 
بالحلم وحسن الخدق > وحفظ قلوہم من کل مشوش یکدر علیہم 
حياتهم الطيبة ء و نعيممم العاجل والآجل . 

ا في بعض قصص الاخيار وما م عليه من الحياة الطيبة » 
سواء کانوا في فقر أ و غنی او ةا رخاء » وحیث تنقلت بهم 
الاحوال » فانك تجد الواحد منہم E‏ وأروحہم #1 
وأقرم عينا ۽ بل حد من هو ي 0 مم وفقر راضيا ا عر 
مقسخط على الله وعلى الخلق » وذلك فضل الله بۇ تبه من‌رشاء والله ذو 
الفضل العظي . 
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الرجاء ممدوح شرعاً وعقلاً » واليأس مذموم شرعاً وعقلً 
لاريبأنالشارع مد الرجاء الذي هو الر جاءءوأمر بهوبكل وسياة 

تو صل الیه»وذم السو نېی‌عنه» و أخبرانه‌من‌مو بقات الذنوب»وكذلك 
اتر تب على ار جاء من المصا لمو الثمر اتالنافعة» و ماينشأعنەمنالاسباب 
الموصلة لامقاصد الجليلة » وما بترتي عل اليس من ضد ذلك . مثال 
ذاك أن الراجي ارحة الله ومغفر ته بحسب قوة رجانه سعی بکل 
طريتق يوصل الى الرحة والمغفرة اللتينتعلقبم] رجاؤه» بللايكون 
اإرجاء حقية.أ حتىبقو م بالاعمال ا مو صلةإلىالرحة والمغفرة. قال تعالى: 
(إنالذينآمنواوالذين‌هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولك برجون 
رحة أله) ار فخص هؤ لاء برجاءرحة الله لما حصل منم من 
السببالاقوم الذي تنالبه الرحة. وقال تعالى :( وسارعواالىمغفرة 
من ربك وجنةعرضماااسمواتوالارض أ عدت لاتقين . الذي ينفقون 
في السراء والضراء والكاظمين الغيظ... )إلى آخر اعرا 
التي فيا ذكر الاسباب الو صلة إلى ذاك» الحققة له ءفقوة الرجاء تحمل 
العبد ع کل عمل صالح » فاذا عله عل الوجه ا مرضي » قوي رجاؤه 
فلم يزل في ازدياد من الاعمال » ورغبة فا يقرب الى الله تعالى 
ورضوانه وثوابه » وکل ضعف رجاؤه کسل‌عن الخرات › وغراً 
علي السيئات » ودعته نفسه الامارة بالسوء إلى كل سوء » فانقاد ها 
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لانه ليس عنده من رجاء رحة الله ومغفرته ما کسر سو رتا ويقمع 
شر ها م لا پزال الرجاء يضعف من قلبه » والیأس قوی ٬فرضعف‏ 
يانه » و تضعف دواعيه إل الخير »¥ تقو ى دواعيه إلى الشر › فيقع 
في اليأسامحض من روح الله » فلا يزالم باعل الذنوب » مصرأعل 
المعاصي ۾ لا حدث نفسه بتو ية ولا پر جع إلى ريه لاستملاء اللأس 
عليه » وضعف الرجاء » وهذا هو اللاك المين »> ومع أنه هلاك 
برجى إن سعى في علاجه أن يزول وتعود الصحة » وذاك بأن يتأمل 
ويتفکر في الأسباب الي أو صاته إلى الالو أسيابقابلة 
لازوال » إذا مر ن نضه عل إضعاف البأس الذي ترامى به إلىالملاكء 
وتقوية الرجاء الحامل له على التوبة والإتابة » لأنه إذا عل أنه غفار 
من تاب وآمن وعمل صالاً م اهتدى » ولو بلغت ال محال مابلغت » 
طمع في مغفرة ر به »واستمان به على التو بةاتي هي الاقلاع عن ال معاي 
والندم عل مامضى منہا » والتصهي على أن لايعود » وحصل من علوم 
الامان وأعماله مايقو ي عرز مته » ويوقظ همته » خصوصاً الاماك 
ا لحاص في هذا امقام » وهو توحيده وعامه أنه لايغفر الذنوب إلا 
الله » وأن العبد إذا تاب تو بة نصو حا » فان الله يعفر له ويتقبل منه › 
فلا يزال إمانه بهد تو بته » وتو بته قد إيانه » ويعمل من الأعال 
الصالة مايتم به الان والتو بة » ويسلك الصراط المستقي ي علمه 
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و عله حتی بضمحل بأسه » وږقوی رجاه »ویسیرالی ربه سیرآجیلا 
فہذا کلام عام ووا 6 ر 

ومن مفردات هذا »> طالب العلل اذا اشتغل بفن من فنونه» 
فبعد اشتغاله بهرأی من صعو بته وبطء فېمه لمسائله ما أو جى لالس 
من تحصیله » فانه بملکه اليس ویدعوه إلى ترکه » وکل خطر بباله 
الاشتغال به أو ذكر ذا الأمر » فاذا اليأس من إدرا كه مال بين 
عينيه كانه حجر عظي في طريقه » فان هو أخلد إلى هذه » واسترسل 
معا قتله اليأس » ورأى هذا المطلوب من المستحيلات عليه » وإبٺ 
كان موفقاً ينظر الى حقائق الأشياء على مأهي عليه » ولم يملكه ا خيال 
الضار » عل أن الأدمي قابل لتعر كل عل ء مبيا لذلك » وأن جرد 
اشتغاله بالعلوم النافعة ولو ل بحصل منما ويستفد شيتاً يذكر مصلحة 
وعبادة » لأنه تصحبه النية الصالحة » وإن لم يشتغل به إلا لنفع نفسه 
ونفع غیره » فلا يزال ساعا في هذا الامر »إذا ل حصل له مراده أو 
بعضه في وقت »حدٴٌث نفسه آنه سیحصله في وقت آخراذا استمر عل 
السعي والاجتہاد » فيقو ى حينئذ رجاؤه» وينشط في المسيرني طلبه › 
وينفض عنه غبار اليس حتى برتقي الى درجته اللائقة به » وكا أن 
الانسان يطبق هذا المعنى عل نفسه فاس تعملهفي غيره » إذا أرادهداية 
أحد » أو دعوته الى الاسلام» أو أصل من أصوله » أو فرع من 
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فروعه » أو تعليمه لعل نافع » ثم ری من المدعو نفورآً وإعراضاً » 
أو بلادة وقلة فطنة . فان أخذه الملل واليأس من إدراك المقصو دمنه» 
وعدم رجاء انتفاعه › لم یلبث إلا قلیلاً حتی يدع دعو ته وتعلیمه › 
فيفوت بذلك خير کثير » و إن هو سلك مسلك نيه ي في دعوته 
وهدابةالخلق > وعم ا مدة طورلة يدعو الناس الى الاسلام 
والتوحيد » فلا يلقى أذناً ساءعة »ولا قلباً جيباً » فلم يضعف ول ين» 
بل لم يزل قوي الرجاء » عا أن اله سيت أمره ماضياً عل دعو ته › 
حتی فتح الله به أعيناً عماً »> وآذانا صما » وقلو] غاا » وبلغت 
دعو ته وهدایته مابلځ اليل والنہار » فأذا جعل هذا بين عينيه » دم 
يشتد عليه أمر من الامور » ولولم بحصل له إلا أن جرد دعوته إلى 
اله من أ كبر السات لكفى الموفق داعبا الى الصبر والرجاء » وك 
ف ا واوش منه » انتقلهن طي‌العدم الى الو جو د بالصبروالمزاولةء 
فلا يزال راجيا طامعاً في إدراك معقوده أو بعضه » ساعيا 'اسعي 
AN E oon‏ 
ثابت في دقيق الامو ر وجليلہا » فخير ما استعمل هذا المبمني 
ارال امین اليوم حيث کانوا من‌زمان طو يل والتفرق سا ر فیم» 
والعداوةقامة بینم » وکثیر من مصلحات دینېم متروکة حتي تففککت 
قوم » وضعف أمرم » وتلكمم اليس والقنوط » خصوصاً إذا 
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نظروا إلى أعدائبم الحقيقيين وقد بلغوا من القوة مبلغاً هائلاً فحينئذ 
بستولي عليمم الكسل واليأس ETE‏ کامحال وجود قوة 
كافية تدفع عنهم عادية الأعداء » فضلاً عن أن يكو نوا في صفوف 
الامم القوية » ومن حدثنفسه ذا أو غيره » فقد حدثيا محال 
فاستولی علیہم الذل وتو همت نفو سم أنہم طعمة لكل ا 
تاشىء ٠ن‏ ضعف الايان واستيلاء اليأس وضعف الرجاء . فلو أن 
جعلوا الرجاء ارحة الله ونصره وإعزاز دينه نصب أعينم » وعاموا 
أن من ینصر الله ینصره » ویثبت قدمه» فسعو ا ایمکن تلافیه من 
أمرم » وجمعوا كلمتهم » وجعاوا وحدة دينهم وحفظه من كل عاد 
هو الجامعة التي تربط أقصام وأدنام » وترکوا هذا کل ماعارضه من 
الأغراض الفاسدة » والأهوية الضارة » وقاموا في هذا الأمر قباماً 
حقيقياً » ولم يمنعہم ما يعترض طم من العقبات والتپو بلات » لكان 
ا فائدة نو نبا الأمن عل دينېم الذي ولاه لم سعدوا دنا ولا 
ا ى »و سلامتهم من الضربات المعدةله وم ا مو جبة الهم» ولامکنېم 
أن بعشو | بأنفسهم ومع الامم بطمأنينة وحفظ لامصالح الدينية 
والدنيويةمن غير أن بضربوا بسلاح » ولا يشوشوا عل أحد» لان 
کل منصف بعذرم حیث سعو | لحفظ کیانہم ودفع الظلم عنہم بکل 
طريق » وهو حق يدلي بهالقو ي والضعيف» مم يسعو نفا لاستعداد 
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الكافي لمقاومة المعتدين » فلو جعل الرؤساء هذا الامر الواجب قبلة 
قلوبہم وجل مقصدم »و حصل البحث التام في كيفية الوصو ل إلى هذا 
المقصد » ومن أي طريبق ينفد » ور جوا عواقبه الميدة » لرأوا من 
اا ا أن يوفق جميع السامين في أقطار 
الارض كما للقيام بدينم حت القيام » وأن يكو نوا يدا واحدةعلى 
اوم واعتدی علہم ا ا مم الاسباب النافعةء ويزيل عن 
قلوبهم الذي استولىعلى أ كثره »فلو نظر وا بأعينم ابعض الاممالصغيرة 
التي عملت لوحدة مصالمما ا لخاصة كيف عاشت مع الامم القوية حتى 
سادتم ني حفظ الحقوق والنظام والمصالح » خصو صا في هذا الوقت 
العصيب الذي وقع فيه النفاني بين أ كبر قوة في العالم مع نظيرتبا » 
وكل واحدة منها تبدىء وتعيد أنها ستخرج العالم من الظلم 
والاعتداء » وتجعل مم نظاءاً جديدا من العدل يحفظ جيع الامم » 
فلا علينا أن يكون هذا الكلام منهم حقيقة » و إا هو دعاية › 
فا امون أ حق ااناس كلمي للتنبه ذا الامر »وفيمم من الكثرةوالقوة 
المستعدة ما يؤ د لهم إلى أعلى المةامات من الامان والعون الإهي وقوة 
الرجاء » وما ي ديم من الدعوة إلى كل إصلاح ونیذ کل ضار . 


1 


سے الله الر حن الرحي 


ا قال المر حوم الشبخ عبد الر حن الناصر السعدي رحة الله عله . 
نظم معنى الحديث الذي في « الصحبحان » قوله بإ : «مثلي ومثل 
مابعشنی الله به كمشل غبث أصاب اوضاً ...» الى آغر الديث . 


قد طال سوقي الى الأحباب والفكر وقد عراني لذاك الهم“ والسهر” 
وء نجش أهرى فلي فو كى افق لما آن وعا اذز 
وکم' نصح اتی وما لعذ لني فصار بعذارلي فم م ونعتذر 
بالائي فى الهوى صعاً أضر به طول السعادعن‌الأحباب مذهحر وا 
فات برعی الدراري من تشو “قه قد بات منه المحشا والقلب بنفطر 
و تدري اهوی اوقد ات له وذٌقت إلامه الا 1 ل ت 

ا e‏ 
دع عنك ذ كر الهوى والمولعين به وانهضٴ الى منزل عال به الدارر 
تساو يربأه عن ”كل غاللة وعن' نعم لدينا صفو كدر 
وعن ندم به يلهو مجالسه وعن راض كاه التوار” والزهر 
ان ال الع في جد بلا کسل نهرض عد إلى اليرات ر 
واصإرعلى تله صبر المجد" له فنس يد ركه من ليس بصطبر 
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ك نصوص أتت تثنی وقدحه 
أما نفى اه بين العالمين به 
وقال للمصطفى مه“ ماحباه بء 
وتخصص الله هل العلم ليدم 
وذم“ خالقا لحاهلين به 
وفی‌المدیث‌ان ر د رب الوری کرماً 
أعط_اه فقا بدن اله مله 
أما ممعت مثالا دستضاء ده 
بان علي الهدى كالغيث تله 
آما الرباض التي طابت فقد حسنت 
فأص-ح الق“ والانعام راتعة 
ويعضا سخ ل 
بكفيك بالعلم فضلا آن“ صاحبه 
بكفىك با لهل قحا أن صاحبه 
كفك با ہل قحا أن مر دره 
آي“ المفاخر ترضى ان ”راٺ با 
أ بالالة منك في شرعته 
أ كف تعقد عقداً ناذا أبداً 
أم افتخارك بالل الط لعم 
تا لعقل رزن وك غا ده 
٤َ‏ بين من هو کسلان اخو مال 
قد استلان فراش العجصز مرتفقا 
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رقا دل 


لاطا لبن ما معن ومعاار 
والجاهلين مساواة إذاذ كروا 
ازدد“ من العلم ي عام به بضر 
على العادة والتوح_د فاعتيروا 
في نه مدح أهل العلل متحصر 
بعبده الي واحاوق مفتقر 
ناحبذا نما تأتي وتنتظر 
ويستةز ذوي الألباب إن نظروا 
على الةلوب 4نم اااء فو والكدر 
منیا الرشبی بنبات کاله اضر 
بکل زوج یج لس نحص 
إنبات عشب به نفع" ولا ضررر 
بالعز تال العلا واخير بناظر 
بنفيه عن نفسه والعلم يبتكر 
قد آثر المطلب الأدنى وبفتخر 
الك القن جب مال ودر 
كيف الصلاة و كمف الصوم والطمر 
کف الطلاق و كا اغ 
وبالمر كب لاتبقي ولا تذر 
مع الالة دين الذنب والغرر 
ماله عن ضياع ار در 
حی اتی المضعفات الشب والكير 


وبين من هو ذو موق أخو كلف على العاوم فلا يدو له الضحر” 
برعى التقي ورعى من نحفظه أوقاته من ضاع كاه ضرر 
لايتريح ولا زاوي أعنته عن الوصول الى مطلوبه وطر 
افيه طوراً على كبر بطالعبا جاو له من جناعا ماحوى الفكر 
تاهمه عن روضة غ:_اء مزهرة أطارها غرٴدت والملاء ممر 
وباحاً آرة مع كل منتسب بغي الرشاد فلا بطغى ومتقر 
واا له رجلا فردا عاسنه بالزم والعزم هات الصعب والعسر 
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e. ھ‎ 


قال رجه اه عدج سح الاسلام أبن تممة وتامىذده ابن‌القم ومؤ لفامم 


باطالا لعاوم الشرع متداً 
إحرص على كتب الامامين الد 
العالين العاملين الافظين 
عاشا زمااً داعبن الى المهدى 
عبرا النفوس على جهاد عدوها 

> ناهم من نكبة وأذية 
تشر الاله مم ناء صادقاً 
فقاوب أهل اليو من حب فم 
أعني به سخ الوری وإمامہم 
والآذر المدع و“ بابن الق 
فيا الزات قد اودعا في كتمم 
فيا الفواد والمسائل "جمعت" 
ان رمت معرفة الاله وماله 
او رمت تفسير الكتاب وماحوى 


او رفت معر د فة الرسول حقىقة 


بغي انڪشاف الى والعرفان 
ن ها الك هذه الازمان 
المعر خين عن الحُطام الفاني 
من زاسع ومقالد حبرارف 
لاقل والأقوال والأ ركاف 
هانت لذات اغالتق الدارتٹب 
إذ أحسنوا في الحلم والاعاتٺت 
ققد أشربت وثناؤم باسان 
عى الى تمسة الجرّان 
محر العلوم العام الرباني 
غر العالوم كثبرة الالوان 
من كل فا كہة بها زوجان 
من وصفه وکاله الرباني 
من كثرة الاسرار والتسات 


وجلالة البعوث بالفرققان 
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أو رمت فقد الدن مرتتطا به 
أو رمت معرفة القصائد كلما 
أو رت معرفة الفنون عا 
تلق المع مقرراً وءوضحاً 
حمعت على حسن العارة رونة] 
تدعو القلوب الى عة رما 
يدري مدا من له نوع اعتنا 
فامد إله التق إر كنت امرءاً 
وا هد إله اغلىق ضا ان] 
حت غدت بن العاد ڪثرة 
فعسى الذي بءث القروم لنشرها 
حى تون الى العاوم سربعة 
وبڙٺل عن هدي القلوب موانعاً 
هذا الدن بعد تشعث 
ويفشّح الأبواب بعد مضي 


وبؤلف الر من بعد 
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أصل الالتيل أدلة الاتقار_ 
امبطلين ٠‏ وردها بيان 
من نحوها والطب للأبدان 
ققد بناها أحسن التباات 
وہاء معنى حل ذو الاتقان 


والذكر لارمن كل أوان 


مشېورة ف سار اللسلداث 
ا سعث العز مات بعد توان 
مشتافة لالم والعرفان 
عاقت وصول العام والايقان 
مجك فاات غد للأ ركان 
درآ على التغلتق والادران 
أرو اح آهل الل والامار 
بادام والاحسان 
والصحب والاتاع بالاحسان 


امروف 


وقد توفي ثلاثة من أخصاء آصحابه وم مشتغاون في طلب العام ودائبون 
عليه مع الديانه والصيانه وحسن الاخلاق › وقال في مرئمتهم وقد وقف على 
مرثية الموفق لعز الدين وشرف الدين وعب الدين المقدسيان مع سلب 
أبياتها و تغببر الروي وزبادة بعض الأبيات › واول نظم موفق بن قدامه 
مات امحب ومات العز والشرف اة سادة مامه خلف 

الى آخره ... 

فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي برفي اصحابه 

مات الحب ومات المل يتعه ومات ئلم والوقت مقترب 
ماتوا معا وما ماتت فضائاہم ہل کاٹ فضہم لئاس بکتسب 
كانوا نجوم داح بستضاء بهم ففي على فقدم من بعد ماذهبوا 
کانوا معا دوي فضلٍِ ومنقىة كل" إلى عالي الاخلاق ا 
كانوا جميعآذوي حلم ومكرمة وفعل خير واحساثت کا يب 
وقد توا على البرات مذ نشؤوا وعن فعال الردى والزور قد رهوا 
ماودعوني غداة الببن إذ رحاوا بل أودعوا قلي الأحزان وانقلوا 
عتم ودموع العين ساكنة” لفق دم وفؤادي حشوه فب 
أ كفكيف الدمع من عبني فغلبني ‏ وأحبس الصبر في قلي فلا جب 
وقلت ردوا سلامي اوقفوا وهنا رفقاً بقلى نما روا ولا اقتريوا 
و E‏ عش ف ادت ا 
أحباب قلي ماهذا بعادت ترك اللام مع المحران والغضب” 
ما کان le‏ بوماً سوی أدب بدي وداد صفا من غشه الذعب 
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اوت ا ل ا 
كانوا أحبة قاي ار هوا رحلوا 
1ا رآيت فؤادي غير ساليم 
فقلت القلب باقلي على مسل 
اصير على فرقة الأحتاب عتا 
واسأل الفمك خلفا عاحلا مم 


من صدعة ف سواد القلل تنشُعب 
وإٺ أقاموا اذا تنتابشا نوب 
وه بزل لمصنوف اطزن نحذب 
لا اصطارآ عن الأحاب تكتسب 
فضل الثواب فعند الله متسب 


وقد كان بعض اصحاه معه فتورعن الاجتهاد في طلب العام فكتب 


إليه بهذه الاببات 


سلام اله شعه سلام 
على الحب المكرم من ترقى 
وفاق الطالين ذكاً وحرص_] 
وفاری للقو اطع باس تاق 
وحخلا ڪل مغل نادي 
فرعد الدأب رضی اا تساوي 
وبعد صعودك الدرح العسوالي 
فا ااك عن عل تسام 
أأاك اشتغالك بالدناا 
أم ااك اقتداؤك الكالى 


على من في الضمبر له مقام 
ى اعل م-کكارم لارام 
راا و 
ومن طالب المكرم مابلام 
اال أقاموا 
لأربساب الطالة او تتام 
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تحاذب لا_نزول فدا سقام 


إلى تحصل الف_ره الڪرام 
وعز“ عاك اذا العظام 


فصاع الوقت وانفرط النظام 


1o 


وقال ايضاً في حواب لصاحب له قد كتب اله وهو في دلدة نأئة 


فقال : 


وفف-ت على ڪتارك ی ی 
مى ذڪرت انا زمااً 
سكتنا بهنة ورضا وصاراً 
للل اله بلطف ثم بدني 


فج لله من لطف خفيٍ 


فاذ کی الشوق من حسن الطاب 
ودمم” العين أحرى باغواب 
مسر“ بجتاع بالجناب 
کفعل الابرن على المصاب 
فلطاف اله باي باقتراب 


بصب العسد من غير أحتساب 


وقال وجه الله أيضاً اول مار كب السبارة مسافراً للحج : 


اراحلين إلى الى برواحل 
ما استولدت من نوقا يل صنعہا 


تطوي الهلا والسد طي“ ا مسر ع 
روح تحن“ إلى الرييع اللممر ع 
من بعض تعلم اللطيف الدع 
عمو ھ__| و الدار ع 


و كتنب اله بعص الاصحاب حبن خرج احج عام ۳۱ بعتذر عن 
الوداع وأنهلا يقدر على تحمل أله وتجرع غصصه » فكتب البه هذه الاببات 


وأروسابا مح المشعان : 


لی اه اشکو ما ألم فأوجە) 


من ابن والتفريق بين أحبي 


لقد أسف القلب المعنلى لبعد وكاد من الود العظم بُفتت 


وف“ 2d‏ وۀي عامراً بلقا 
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فنرجر الذي قد قدر البعد يننا 
فلولا حب لستحق معنا 
لا رحلت وما من الدار رحلنا 
و لڪه کف التخلف دعدما 
فی فا قوم أصاخت قاو مم 
فخلت مع الاألف مع حا له 
وللا دنا مهم وصول ريوء.ه 
تأديت الأقوام عند ازدلافهم 
بريدون من رب ڪرم تفضلا 
وحن وإن ٣ک‏ بغر صفام م 
عسی وعسی من فصل رلي بعمنا 


حوله القلوب من ص فا وموده 
وخل الديار بالاحة نزهي 
توالت دواعي الشوق نحو اطلمقة 
فحنت إلى ذالك الى فاستمرت 
تير مم عس السرا مستقلة 
تبن ماني القلب من عءعظم صبوة 
إلى بابه نعم ارجا لشدة 
وعفواً وتقرباً لأعظم حذرة 


بغفوة من اضله وسعادة 


- 00 


ووردعلیه کتاب من بعض‌اصحابه فيه نظم ابیات برڻي با بعصا لحان 
الذي هو وايام في مهم مشار کون « فا جا به ذه الأمأت : 


صدع الفؤاد وهاج للاحزان 
من بلداة بامفند بب إلفه 
ونەدد الار اف e‏ 
سك لمن ملكوا الفؤاد وفارقوا 
بكي لن ملك الضمير عم 
يبي لمن لو کان ڪن عدهم 
ببسي لمن كانوا لعين قرة 
أرحو من الر حن أن قد حخصهم 
از من الرحن أن فد هم 
أرجو من الر هن ي معنا سم 
رجو من الر من بعظم أجرم 
أرجو من الر هن بجع.ل قيرم 
باخلاا وحسنا 
وفجء تا برسالة تدكى المشا 
ولا اا راا لاف 
لکنا ترجو جزل عطاه 


هھ 


خط أتى من ساسع البلدان 
وینوح نوح الفاة___د التکلار_ 
ندب الام على غصون الان 


بالروح والاشاح والساوان 
والصار عز؟ لفقدم لاعان 
لفديت م بااروح والولداٺ 
ومسرة” لواله اليرارف 


وفا مم بااروح واار اٹ 
ق حنة الفردوس والرضوان 
ویزبدم من واسع الغفر أل 
دا نة و ہر N ٥‏ 
وبعشت منا كمن الاحزان 
و تشب فما موقد النبراف 
ود هدمت منا قوی الاركان 


فهون عنا متلف الاحزان 


1٦ 


أو ماعمت بأنه وعد الذر" 
أو ماععلت باه سجاه 
أو ماعلمت أولاهم 
وحاهم من فضله صلوان 
وتسر الامملاك في دار الرضا 
والصبر خير للعباد إذا نووا 
والصبر فى حم الإله وأمره 
والعد إٺ عرف الإله وانه 
صبر النفوس على اللاء اعلمه 
بادام الاحسات بامولي التا| 
اخالفي اراز 

باسيدي وذخيرني في شدي 
نت لدي أعطمتنی ومنحتني 
فاربط على فلي وثبت خاطري 
واجعل واي باهي مضعفاً 
واقذف بقلي من ودادك ما به 
واجعلل لاني دائا مترطا 
واحعل صلاتك والسلام على الذي 
ماناحت الأحناب عند فراقہ 


بارازق ومدارى 


صبروا لوجه اله بالرضوان 
أعط اهم أجرآاً بلا حسات 
غرف انارت ومنزل الرضوان 
مع رحمة وهدابة الئان 
حا عله بصرم بان 
وجه الإله 
وض عا لازم الانساف 
مرل حکم دام الإحسات 
بفضة الصر المل الشاف 
باصاحب المعروف ڪل أوان 


ومنة النارف 


ومصر في في سار الأحات 
بامبدعي من اشوا الارضكان 
وباوتني باوى القريب الدالي 


وارزقني التسلم م رضوارٺٹ 


ا رت دد الارما 


أسلو عن الأهان والولداات 
بالذڪر في الإسرار والإعلاات 
قد جاء بالقرآان والتببااف 
أحبامم او ما استقال الاني 


وقال ايضاً 


بين ااعقتق وبين سلع موضع 
دانزلا فه لأرباب ا ف 


16¥ 


لاقلب فه والنواظر مرتع 
مرآی" ڕوق من امال و 
الفتاویم|۲) 


وبعرض الجادي برعاء الى 
شوقاً لبانات العقق وإإفا 
افا لے بالقصم ملف 
ولكيف لاتحنو الأضالم نحوها 
وها رسول الله خير منبا 
أزكى الرية عنصراً واعزم 
وأمدم بالود مم اقم 
وآشدم بأس] اذا التقت الوغى 


حعت له کل الاقف مفخرآً 


والزع من واد الأراك فأجزع” 
وجه استبافي با لجاز مارف-ع 
وفؤاده مغرى" بطبة مولع 
سُوقاً وتذرف في هواها الادمع 
تحدو الركاب الى جاه وتوضع 
بتا واولى بالفخار واجمع 
حاما وأصدق في المقال وأبرع 
والسمهر نة بالأسنة تشر ع 


وله المقامات التي تترفع 


مباعت الكناب 


الصفحة المىحث 

۳ خطة الكتاب 

. تتعلق بأءول الدبن 

۷ حدالتوحد الامع لأنواعه 

۰ لالامان بالانباء 

٠۲‏ الامان بالوم الآخر 

٠‏ طريقة اهل السنة في العلم العمل 

٣‏ لاآحداصر من اي 

۲۳ الب في أف والبغض في الله من 
الاعان 

٣)‏ التوسل والاعان بالقدر 

الث على المحرص على ماينفع 

۴ الطريقة الني تدرك ا العلوم 

٣‏ الاسباب والاعال الى بضاعف 
ارات 

۹“ قاو ت اهلالقظة نى حفظ الوقت 

٢‏ تفسير من ارز من عقله رە قل 
هلك بعقل 


10۹ 


الصمفحة المىحث 

00 الازم مع دمسه 

٩‏ الدين الأصحة 

١‏ حن المعاتة 

٣‏ القول الحامع في البدعة 

> أركان الشكر 

۷ کال تعلے الدین 

۸ تقدے الاعلى من المصالح 

۰ سب الا الطسبة 

۷۳ إسکال وجوابه 

)۷ منزلة الحساء من الدن 

۷٠‏ الأحاديث التي رتب فيا دخول 
الحنة والنحاة من النار 

۷ ف حدث الوسوسة 

۹ اعلوا فکل مر لا خلق له 

kK‏ الاحتحاج بالقدر 

٣‏ وله تعالی ساریهم آاتنانی الا فاق 

۸ الوقت لك أو علمك 


اأصبقحة 


المىحث 
۷ مقاومة الهل والفقر والمرض 


۰ ۹ مارج من الدن من لكر 


والنفاق وما لامحخرج 

۳ ما تصبر ره اللاد رلاد اسلام 
واأهحرة والسفر لملاد الشرك 
جل التجارة و تمن يقم با 


رعب وسک 


ں‌ 
۹۹ آذاب اعا والمتعلم 
٠4‏ أفسام العاوم 


۷ امول الفقه-انفر ادیعض‌مسائل 
الفقه بحو خاص_د کراغودجمنپا 

۹ اسئلة وأجوبة تتعلتق بالطهارة 

٠۲۳‏ أسئلة واجوبة تتعلتق بالاستنجاء 

حلت اللحة ودواء الوسوسة 

۲۰ مايتعلو باسح على الحفين من 
لوالا 

٨۸‏ نواقض الوضوء 

مابتعلق بالغسل 

۰ مابتعاتی بالتمم 

٣۴‏ إزالة النحاسة 

۴ ابض 

۹ مابتعلق بکتاب الصلاة 

۱١‏ مابتعلتق بالأذان 


® 


| الصفحة 


المحث 

۱)١‏ روط الصلاة 

٠)‏ مايتعلى يصفة الصلاة 

۰ سجود السو 

٠۸‏ مايتعلقبصلاة التطوع منالاسئل 
والاجوبة 

۹۴۳ مادتعلق بصلاة الماعة 

¥٥‏ صلا أهل الاعدار 

۷۸ صلاخ المعة 

۷ مایتعاتی بصلاة اطناتزمن الا سل 
والاجوبة 

۹ مارتعلی بکتاب الز کا 

۲٠٠‏ زكاة السائة والحسوب والهار 


۲¥ زک النقدين 


۰۸ زکاة العروص 

۹ زكاة الفطر 

۲ آهل الزكاة 

٩‏ مايتعلق بكتاب الصيام 
٠‏ صوم التطوع 

۴۴ الاعتکاف 

٣۴‏ ما بتعلق بکتاب اح 
۲١‏ باب‌الاحرام 

۷ عظورات الاحرام 


اة 


۲۸ 


Yor 


۲۹۸ 
۲4 


۲۸۰ 


YAY 
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المىحث 


صفة المج والعمرة واركان الج 


وواجباته و مستحباته 

كتأب الاضاحي ومابتعلق‌ امن 
الاسة واا 

کتاب الاد 

کتاب البیع وما بتعلق به من 
الاسثلة والاحوة 

الشروط في الع 

اخار والتصرف ف المع وما 
بتعاتی به من الاسثاوالاجو ب 
أسباءِ ثبت با بار 

صمان المقوض بعقد فاسد 

a E 
مايتعلو, بباب الربا والصرفمن‎ 
الاسئلة والاحوبة‎ 

اربا بين العبد وسده 

ما نتعاتی بأاصر ف 

المعاملة بالأنواط 

قلب الدین وحکمه 

التضه 


ھہ 
معہی 


ما لہ ۳ پباب بیع الاصولوالځار 


يع الثمرة والزراع قبل بدو 
الصلاح 


111 


ال دة 


ل۳ 


المعحث 

مو اخشب بعد مدة شرط قطعه 
فما لمن يكون 

من اشتری شجرآ علب هر للبالع 
من باع لا باصله و استثنی منه 
تخلتين بارضم) لا جل‌الغر س بعد 
فا 

عب الأمرة إذا م يبلغ الثلك 
ا اة في الزدع 

بيع القرع والبطبخ حملةصغارا 
و کارا 

ما تعلق بباب الم 

الاوصاف التي ذ كرتف السلم 
اذا سل في جنس الى اجلین 
أخذ الشعيرءن البر في السلم 

اذا سال ف بر فلم یکن ‌عندالمسل 
الا سُعبرآً او ذرة واراد اخذه 
عن البر 

معنی دين السام لا صح ببعه ولارهنه 
بيع المسام فيه والوالة به 
التعويض عن الديون الى في الذمم 
مايتعلتق باب القرص من الا سئل 
والاحورة 


ماتعلق باب ارهن 


4 ال‎ ٠ j 


۵ معنی قوم مالا يصح بعه لا 


بصح رهه 

oY‏ رهن الحهول 

۹ رهن الدیږون 

٠‏ الزبادة في دين الرهن 

٠‏ عت الراهن 

٣٠م‏ المرهون لارهن والمشغول لا 

٥‏ الاختلاف في عن الرهن 

بهم حك الوثيقة اذا زال العقد 

۳۸ الانتفاع بالمرهون 

۹ مابتعلتی بباب الضان من الا سثل 
والاجوبة . 

٠م‏ الفاظ حمان العہدة 

۳۷١‏ مایتعلتی بالکفالة 

٣۷م‏ ضان المعرفة واذا صمن معرفة 
اسان 

مایتعلتق بالوال 

۰ حديث مطل الخنى ظلم 

۷٤‏ معنى المليء الح 

۳۷۹ مایتعلتق بکتاب الصلح 

۷٦‏ الصلح عن دين ېول الخ 


۳۹ ادا طلب من حاره المباناةفامتنع 


1 ۾« » ال a‏ 


T1 


۹م احداث بئر ینقطع بہا ماءا لار 
۰ ما تعلق بباب الجر من اسل 


وأجوبة 

۴۸۱ منع المدين العاجز من السفر 

۲ تصرف المفلس قبل الجر 

۳۸۴ حاول الدن المؤجل بالفلس 

٥‏ اذا وجد عبن ماله عندمن افلس 

۸٩‏ روط الرجوع بعين ماله على 
الغا 

۸ حکڳ تصرف من حڳ الحاڪم 
الل عة 

۹ احکام الأرقاء 

م مایتعلتی باب الو کالة منالاسئل 
والاجوبة 

۳۹۳ أقسام الذمابة عن الخير 

٥‏ صفة الوكالة الدورية 

من وکلشخصاً م وکل بعده‌آخر 
من غير عزل للأول الخ 

٠٠١‏ مایتعلق بکتاب الشرکة 

١٠۽‏ بان قولمم لایشترط کوٹ 
مالين من جنس واحد 

٠‏ ) اذا قال خذهذافا محر به والربح لك 


المضحة 
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٥ 
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المحث 

إذا أعطى انان آخر رالات 
فرنسة مضاربة فبل ازم عند 
تصف تما ردها الح 

إذا فدت المضارية ما للعامل 
وها لهالك 

ا احلا من اء الخروط 
بعد الربح 

الحدولة المحروفة 

شر الدلالن 

مانتعلتق ساب المسافات وا مز ارعة 
إذا استرط ف المسافاتأوالمزارعة 
مابازم رب الال أو باأىعكس 
تثمين اجمارة إذا خرج المساقي 
ما بتعلى بياب الاجارة من 
الاسثلة والأحوبة 

أخذ الأحرة على عقد النكاح 
أخذ الاجرة على العزعة 

دا استأجر سارة م ضربت في 
أثناء الطر نق 

الأجرالاص والفرق ينه وبين 
الاحر المشترك 

صان الأحر المشيرك واخاص 
بسع العين المؤجرة 
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الصفحة المحث 

۳ الاختلاف هل هي عاارية أو 
ر 

۴ السق 
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اللعب بالشطر ذ ج والارد وأم 
اطوط لا محل ولا جوز 

ما تعلق دكتاب العارية 

خان العارية 

ما يتعلتق بكتاب الغصب 

إذا تعذر رد المخصوب مردالمئل 
م قدر على عبن المغصوب 
من عنده مال مغصوب وتعدر 
جره ا 

من دفع مفتاحاً للص فہل يضمن 
من مال حائطه فاتلف سا 
الاتلافات النفوس والأموال 
بعر حى 

ما بتعلق ساب الشفعةمن الاسئلة 
والأجوبة 

الفورية فى الشفعة 

إذا بع مافه الشفعة محاباة 

ما بتعلقى باب الوددعة 

مابتعلق يباب اللقطة والاقط 
الوقف 

إذا لم بات الموقف بلفظ بدلعلى 
الريك والرتدب 


| 
من وقف بثرآ للشرب فيل جوز 


1 


° 


الحث 


الوضوء منبا 

جب تمارة الوقف حسم الىطرن 
EE‏ 

وقف ال مر دص تله على بعصو ر نته 
تصرف الابن ٭ا وهه له أبوه 
الزيادة المتصلة في اة 

مادتعلقی بکكتاب الوصا 

الفرى بين اة والوصة 

الأوصی به 

من عنده وصة أو وصايا بعدة 
أضاحي والمغل لا يكفي 
الرض لله 

ما عاق يتاب الفراأض 
إشكال وجوابه في موأاضع من 
كلام الأصحاب 

معراث الد مع الاخوة 

اصول الما أل والعول 

ما بتعلق بكتاب النكاح 

سک تو کیل الأب فیقبول اناع 
f>‏ اجبار البكر أو الدب على 
من لست ترضاه 

حک الولي والشمادة في النكاح 


TT 


اأرشحة 


المىحث 

معنى الكفاءة في امكاح 

f>‏ خط.ة اخت المطاقة الرحعة 
أو البائن قبل انقضاء العدة الخ 
الشسروط والعبوب في النكاحج 
کتاب الصداق وما بتعلق ره 
ولمة العرس 

عشرة النساء 

ا لحلع وما بتعلق به من اسثلة 
وأجوبة 

حك الاع إذا م بقع فه عوض 
واللع با لجپول 

ما تعلقی بكتاب الطلاق 

صر بسع الطلاق و كنابته والصيغ 
المعتبرة في الطلاق 

ما مختلف به عدد الطلاق 

تلتق الطلاق بالشرو ط 

باب الرحجعة 

باذا تحصل الرجعة 

> المطلقة الرجعة 
الابلاءوالظہار 

المعتر فى الكفاراد- 

کتاب اللعان 


الصفحة الممحث 

۰ ما بعتر ف الاق النسب 

۳ه کتاب العدد 

o۳٦‏ ج ما إذا مات زوج رجعبة 

۰ الاحداد في النكاح القاسد 

٣ه‏ مایتعاق بکتاب الرضاع 

4ه ما بتعاتی ہاب الىفقات 

٦ه‏ نفقة الحامل 

4 نفقة الرقتق الابق والناسز 

۲ه ما تعلق بالضانة 

E TT 

٥ه‏ مابتعاقی بکتاب اطذابات 

۹ء استبفاء اقداص 

٠‏ العفو عن القصاص 

٦ه‏ مايوجب القصاص فيا دون‌النفس 

۳ه الدیات وما بتعاتی ہا من الأسئلة 
والأجوبة 

4ء دات الاعضاء و منافعبا 

٠‏ العاقلة وما تحمل 

۷ه القسامة 

۲ کتاب ادود وما بتعلتق به 


11٥ 


الصفحة المحث 

)۷ه حد الزنا وما بتعلق به 

مه حد القذف 

۷ حد السرقة 

oVA‏ حج المرتد 

هه كتاب الاطعمة 

f> 0۹۱‏ سرب الدخان والامحار به 
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وب ان مضاره الدينة والدئيرية 
والبدنة 

اب الذ کا 

کتاب الأعان 

باب الندر 

كتاب القضاء 

طریق اج وصفته 

آداب القاضي 

باب الةسمة 

الدعاوى والبنات وما تعلق ما 
اللمين فى الدعاوى 

کتاب الشهادات 

فواند في آداب المعامن والمتعامين 
وحسن الق 


